کک 


لبعة ¢( $ 
مزيدة TAKWEEN‏ 
ومدققة للدراسات والأبحاث 


ضوابط 
اللكفبر 


عند أهل السنة والجماعة 


أ.د. عبدالته بن محمد القرنى 


ضوابط التكفير 


عند أهل السَّنَّةَ والجماعة 


ضوايط التكفير 


عك اهل اقئنة والتجفاعة 


تأليف 


د. عبد الله بن محمد القرني 


ضوابط التكفير 
عند أهل السِّنَّةَ والجماعة 


د. عبد الله بن محمد القرني 


حقوق الطبع والدشر محفوظة 
الطبعة الرابعة 
طبعة مزيدة ومنقحة 
05 ١ه/9١١5م‏ 


«الآراء التي يتضمنها هذا الكتاب لا 
تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المركز» 


$ KT 
TAKWEEN 


للدراسات والأبحاث 
Studies and Research‏ 


Business center 2 Queen 
Caroline Street, Hammersmith, 
London W6 9DX, UK 


www. Takween-center.com 
info © Takween-center.com 


+966 5 03 802 799 


المملكة العربية السعودية - الخبر 


evadmousa © amail.com 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الثالثة ل و وموم OARS‏ 56 
مقدمة الطبعة الثانية محمد اممو اسم ل ال لطن م ما مو ال ا IY‏ 
تمهيد عونق امار ال ألا لاطا و ماهلا ال و الم او اق او LA‏ 


الباب الأول 
أصل الدين حقيقةً وحكماً 
الفصل الأول: حقيقة الشهادتين ا ل ا RSS‏ 
تمهيد 8ب 1 3111111 


العبودية الجبرية ومقتضاها الاختياري O‏ 
ثانا قدرية البقابعة الرمنول له 0 
١‏ - الالتزام الباطن ا E E‏ 
؟ ‏ الالتزام الظاهر i E‏ 


الفصل الثاني: الأصل في ثبوت وصف الاسلام للمعين الخدم يم 
المخالفون لأهل السْنَةَ فى هذا الأصل ES SLOSS‏ 


شبهات المخالفين لأهل السِّنَّهَ فى هذا الأصل E‏ 


° 


الموضوع 


الرد على القول بالتوقف في الحكم على الناس E‏ 
الشبهة الثانية: اشتراط حد أدنى للإسلام 0010100001111 


استدلالهم على هذه الشبهة E‏ 
أثر هذا القول على ثبوت وصف الإسلام للمعين 0 
كفا يکرت القن عد اجات هل الشبهة 0 
الأصل في حكم الناس عند أصحاب هذه الشبهة 0 


NASSAR SS الفصل الأول: حقيقة الشرك‎ 
#7 71 RA RSA RRS توطئة‎ 


۳ - شرك النية والإرادة والقصد ا 

eles شرك العبادة‎ - ٤ 
270701 [| E الفصل الثانى: كفر الرد‎ 
nilsson ' ... توطئة‎ 
20707000 0 كفر التكذيب والاستحلال‎ ١ 


؟ - كفر الضلال والغي 95 SS‏ 
۳ - الكفر بترك جنس العمل 9 ه<”آ”+”52 
 :‏ كفر تارك الصلاة seca‏ 


حقيقة الترك المكفر SSS‏ 


SL منهج المرجئة ا ا و و ا و ا ا‎ ١ 
SS منهج الخوارج وأصحاب فكرة الحد الأدنى للإسلام‎ - ۲ 
iain منهج أهل السنة‎ 


الباب الثالث 
تكغفير المعين» شروطه وموانعه 


تمهيد a RESA OSR SASS‏ 21211 
الفصل الأول: حقيقة العلاقة بين الظاهر والباطن E‏ 
أولاً: من يقول بعدم التلازم بين الظاهر والباطن 15057008 
ثانياً : من يقول بالتلازم المطلق بين الظاهر والباطن A‏ 
ثالثاً: منهج أهل السّنّة التلازم بين الظاهر والباطن» وفيه حالات: .... 
الحالة الأولى: الكفر الباطن ea‏ 
الحالة الثانية : الدلالة القطعية للظاهر على الباطن ae‏ 
الحالة الثالثة : الاحتمال فى الفعل الظاهر a‏ 
الحالة اة الخال القصد ROR A‏ 


الفصل الثاني : الضابط في قيام الحجة على المعين EE‏ 
توطئة SSS‏ ارو لطا لاج كط ا ا و ا E‏ 


E SN Ny 
حقيقة موقف الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من قي‎ 


موقف الإمام الصنعاني من قيام الحجة ASS)‏ 
ثانياً: مناط التكليف بالالتزام التفصيلي و 


SET 


VY 


الموضوع الصفحة 
الفرق بين الحكم على الباطن والحكم على الظاهر VaR‏ 

الضابط في معرفة الفرق والحكم عليها AR SSS‏ 

O N N SS ضابط الإعذار بالشبهة‎ 

الفصل الثالث: التقية والإكراه O‏ 0 
أولاً: التقية بكتمان الدين CE 0 E‏ 
ثانيا : التقية بإظهار الكفر COR nse‏ 
حد الإكراه بن ا ان ار ودود رن اق ارج قو ل ا ا وي ا 
التقية مباحة والصبر أولى O AR‏ 
فهرس المراجع CV CR SS‏ 


مقدمة الطبعة الثالثة 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فهذه هى الطبعة الثالثة لهذا الكتاب» وقد أوضحت فيها بعض المواطن 
التي تحتاج إلى زيادة إيضاح» لكن أهم ما تميزت به هذه الطبعة هي زيادات 
في مسائل تدور حولها أكثر الإشكالات المعاصرة في باب التكفير» وهي : 

المسألة الأولى: بيان حقيقة موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه 
وأئمة الدعوة من بعده من اشتراط قيام الحجة لتكفير المعيّن» حيث إنه قد 
اختلفت التوجيهات لبيان حقيقة موقفهم في هذا الباب» وحاصل ما انتهى إليه 
البحث أن أئمة الدعوة فرّقوا بين حكم من وقع في الشرك قبل ظهور دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين من وقع فيه بعد ظهور دعوة الشيخ» حيث 
اعتبروا الواقع في الشرك قبل ظهور الدعوة في حكم أهل الفترة» ورتبوا على 
ذلك الحكم بكفره في أحكام الدنيا دون ما يتعلق بأحكام الآخرة» وأما بعد 
ظهور الدعوة فرتبوا الحكم على المعين بالكفر ظاهراً وباطناً على مجرد التلبس 
بالشرك» ثم إنهم لم يعتبروا إعذار من وقع في الشرك بعدم فهم الحجة في 
حال من بلغته الحجة ولم يفهمهاء كما لم يعذروا بما قد يعرض للمعين من 
الشبهة في الحجة» ولم يظهر لي أن أئمة الدعوة قد اختلفوا في هذا الباب 
خلافاً معتبراً يُبنى عليه تباين بينهم في الموقف من مبدأ اشتراط قيام الحجة في 
التكفير» وقد اجتهدت في بيان موقف أئمة الدعوة من هذه المسألة من خلال 
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أقوالهم وما قرروه فيهاء والنظر فيما قد يشكل من أقوال بعضهم إلى مجموع 
ما نقل عنه فيهاء والبناء على قاعدة أن القول ما لم يكن مطردا عند صاحبه قد 
التزم به في جميع تقريراته فلا يصح أن ينسب إليه على سبيل الإطلاق» بل 
يذكر القول وما قد يشكل عليه» وينظر في حاصل ما يمكن فهمه من 
مجموعهماء وهذا هو مقتضى العدل والإنصاف في مثل هذا. 

وقد حاولت الإيجاز في عرض هذه المسألة لكن كان لا بد أن تُعطى 
حقها من التفصيل والاستدلال» سواء فيما يتعلق بعرض موقف أئمة الدعوة أو 
فما :ولق «المزقك مما در ودرا لاساد فى "ذلك إلى ما ره المحقترن هد 
أهل السَّنّةَ في هذا الباب» ومع أنه مان على عضن الأفاضل بنشر هذه 
المسألة مفردة نظراً لطولهاء ورأوا أن ما كتب هنا خرج عن كونه إضافة إلى 
غاب إلى أن بكرت بدا مستقلا زنسر مفردا». إلا إندى آرت أن تبقى مع 
الكتاب» لصلتها الظاهرة بموضوعه» ثم يمكن أن تنشر مفردة بعد ذلك. 

المسألة الثانية: زيادة تقرير لمفهوم العبادة» وما يترتب على ذلك من 
تحرير حقيقة الشرك في العبادة» وإبطال القول بالتلازم بين الشرك في العبادة 
وبين الشرك في الربوبية استناداً إلى أن تعريف الإله سابق لتعريف العبادة؛ 
مع اا رعق مفهوم العبادة إلا من جهة الفهم لمعنى الإلهء وأنه إذا 
كان لزنه انس هو الى عيض العاد ران تكوة رصالفة تيهنا لوسر 
فإن الشرك فى العبادة لا بد أن يكون على جهة صرف العبادة لمن يعتقد فيه 
اتصافه 500 من يستحق العبادة بحق» وأنه ما لم تتحقق العبادة لغير الله 
تعالى على هذا الوجه وإلا لم تكن شركاء وعلى هذا التوجيه فلا يكون من 
الشرك أن يتقرب المسلم إلى غير الله تعالى بأي نوع من أنواع العبادة إذا كان 
لمجرد أن يكون من صرفت له تلك العبادة شافعا عند الله تعالى» وهذا القول 
مع بطلانه ليس فيه أكثر مما انفرد به المتكلمون بناء على انحرافهم في حقيقة 
ال و ميل ال بين اع ال امن ال الما 
O AEN NES‏ 
يتعلق بشروط التكفير وموانعه. 
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المسألة الثالثة: في شرح دلالة حديث حاطب بن أبي بلتعة ونه في 
مكاتبته لمشركي قريش بمسير النبي 4 إليهم» وبيان دلالة الحديث على تقييد 
ما يحصل به الكفر من مظاهرة الكفار بما يكون لأجل الدين» لا بما يكون 
لمجرد غرض دنيوي مع المباينة لهم في أمر الدين» كما دل عليه الحديث» 
ولهذه الزيادة صلة بما ذكرته في بحث «مناط الكفر بموالاة الكفار» وهي مستلة 
منه» وقد أضفتها في الكتاب لأهميتهاء ولما حصل حولها من لبس عند كثير 
من طلاب العلمء مع أن ما ذكره الإمام الشافعي كله من توجيه دلالة 
الحديث على عدم التكفير بموالاة الكفار لغرض دنيوي في غاية الظهورء فعلى 
الذين يتساهلون برمي مخالفيهم في هذه المسألة بالإرجاء أن يبينوا موقفهم مما 
ذكره الإمام الشافعي في شرحه لدلالة الحديث. 

المسألة الرابعة: في بيان المراد باشتراط القصد في تحقق الكفر» وأن 
معناه عدم إمكان أن يكفر المعين بقول أو عمل لم يقصد به ما يكون به كافراًء 
وأنه لا يلزم من ذلك ما ظنه بعضهم من أنه يلزم من اشتراط القصد في تحقق 
الكفر أن يكون المعين قاصداً أن يكفر وإلا لم يكفرء وما كنت أظن أن أحدا 
يقول مثل هذاء فضلاً عن أن يلزم به غيره لمجرد سوء الفهم» ثم يرد على 
ذلك التصور المتوهم» ولولا أن أحدهم قد أساء الفهم ونسب إلي القول بهذا 
القول الشنيع لما احتجت إلى بيانه . 

المسألة الخامسة: بيان حكم طلب الدعاء من الميت عند قبره» وأنه وإن 
تجاوز بعضهم فزعم جواز ذلك استناداً إلى ما يدعونه على سبيل الإطلاق من 
أن الأموات يسمعون كلام الأحياء» مع أنه لا دليل على إطلاق القول بذلك» 
ولا على أن السلف كانوا يفعلونه» لا مع النبي ييه ولا مع غيره» لكن لا 
يقابل ذلك بالقول بتكفير من حصل منه ذلك وهذا وإن قال به بعض أهل 
العلم لكنه مما لا دليل عليه» ولم يتحقق فيه ما يمكن أن يكون مناطاً لتكفير 
فاعله» فطالب الدعاء قد فرض أنه لم يقيد إرادة الله تعالى بدعاء الميت على 
فقن حقييو لقي كه" الله ا اللفاء ع قره ا إلى أله م وله 
في ذلك شبهة وإن لم تكن صحيحة» فلا معنى لدعوى أنه يعتقد أن الميت 
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يعلم الغيب» كما أن الطالب للدعاء لم يطلب أمراً لا يقدر عليه إلا الله. كما 
أن من المعلوم أن مجرد طلب الدعاء من الميت عند قبره ليس عبادة له» وإلا 
لزم أن تكون عبادة للحي» إذ لا فرق بين الحي والميت في ذلك» وإنما 
حرصت على بيان هذه المسألة على هذا الوجه لما حصل بسبب الخطأ فيها 
من اللبس» إما بإباحتها مع كونها من البدع المحدثةء وإما بالتكفير بها مع 
انتفاء مناط التكفير فيها. 

وفي الختام؛ أسأل الله تعالى التوفيق في القول والعمل» وأن يجنبنا 
جميعاً الخطأ والزلل» وأن يرزقنا الإخلاص فيما نأتي ونذرء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


د. عبد الله بن محمد القرنى 


amaqarni@hotmail.com 
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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين» وبعد: 

فهذه هي الطبعة الثانية لهذا الكتاب» هذبت فيها بعض المواطن»› 
وأوضحت ما رأيت أنه يحتاج إلى إيضاح» وضمنتها زيادات مهمة» وإن كان 
الأمر يحتاج في بعضها إلى دراسات مفصلة» نظراأ لما لوحظ في الفترة 
الأخيرة من انتشار أفكار كثيرة ومتناقضة» والمؤسف أن تسب إلى أهل السئةء 
مع أن أصول أهل السّنّةَ في مسائل الإيمان وما يتعلق بأحكام التكفير تناقض 
ذلك. 

ومع ما تضمنه هذا الكتاب من مناقشات» وردود على كثير من أصول 
الشبهات التي قامت عليها تلك الأفكار» فإن من المعلوم أن الردود التفصيلية 
عليها تحتاج إلى توسع وبسط وتتبع لجزئياتهاء وعرضها على أصول أهل السنة 
في هذا الباب. ومع وجود دراسات مسددة في ذلك فإن الأمر لا يزال يحتاج 
إلى الكثير منها . 

وإذا لم يمكن هنا استيفاء الردود على جميع تلك المخالفات على 
التفصيل» فإنه لا أقل من الإشارة إلى بعض القواعد والأصول المنهجية التي 
ينبغي التمسك بها والحرص عليهاء لدرء الفتنة في هذا الأمر العظيم. ومن 
هذه القواعد: 
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١‏ الوقوف مع إجماع السلف» وعدم تجاوزه أو قبول الخلاف فيه بأي 
حال؛ لأن مخالفة إجماعهم يقتضي بالضرورة تخطئتهم» وهم إنما أجمعوا 
على الأصول التي أجمعوا عليها بناء على نصوص كثيرة» فلا يمكن أن يكون 
إجماعهم خطأء بل إن من يخالفهم لا بد أن يكون هو الذي أخطأء وأحدث 
في الدين ما ليس منه. 

فإذا كان أهل ال قن ا جرا مكلا د على آنا لاان اقول وعم 
فإن من مقتضى ذلك عندهم أن الكفر قد يكون بالعمل» فلا يصح تقييد الكفر 
بمجرد الاعتقاد» ثم يأتي من يدعي التقرير لأحكام التكفير فيزعم أنه لا كفر 
الآ ال ويتسين ذلك إلى اهن القن ا انه ا ن يندا 
الآصل. 

كما أنه يلزم عن هذا الأصل تكفير التارك لجنس العمل» وأن النجاة من 
عذاب الكفار لا تكون إلا بالعمل» وقد نص العلماء على أن هذه هي حقيقة 
الفرق بين أهل السَّنّة والمرجئة في هذا الباب» ثم يأتي من يقول: إن العمل 
كمالي للإيمان» وإن النجاة من عذاب الكفار ممكنة بمجرد الإقرار» ولو لم 
يعمل أي عمل» ويدعي أن هذا هو مقتضى دلالة النصوصء مع أن علماء 
أهل السَّنّةَ قد بيّنوا دلالة تلك النصوص بما يوافق الأصول التي اتفقوا عليهاء 
فلم تشكل عليهم تلك النصوص» فضلاً عن أن يعارضوا بها الأصول المتفق 
عليها . 

١‏ - ضرورة أن يكون القول في أي مسألة مبنيّاً على النظر في جميع 
النصوص الواردة فيهاء والنظر في مجموع تلك النصوص وفق القواعد المقررة 
في أصول الفقه» بحيث يتميز المطلق من المقيد والعام من الخاص ونحو 
ذلك مع الجزم بأن ما ذهب إليه السلف في فهم تلك النصوص والجمع بينها 
قو الحق: 

فلا يصح - مثلاً ‏ الحكم بأن حديث الشفاعة الوارد في الجهنميين نص 
في أن العمل كمالي للإيمان» لما ورد فيه من أنهم دخلوا الجنة مع أنهم لم 
يعملوا خيراً قط» مع أن السلف قد أجمعوا على أن العمل من الإيمان» وأنه 
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شرط للنجاة من عذاب الكفار» ولم يشكل هذا الحديث على ما ذهبوا إليهء 
بل فهموه بما يتفق مع ذلك الأصلء ومثله حديث البطاقة» ونحوه من 
الاه الى ها الاو رل ال أ ري لدان على زو قا لا إله 
إلا الله فإنها لم تشكل على السلف» بل فهموها وفق النصوص الدالة على 
اشتراط العمل في الإيمان» وكونه ركناً فيه» وأن النجاة من التخليد في النار 
لا تكون بدونه. 

۳ - فهم العبارات والمصطلحات التي قد يطلقها السلف في سياق 
في ذلك» والأحكام التي يرتبونها على تلك المصطلحات» بحيث لا يترتب 
على فهمنا لها فهم مغاير لما أراده السلف منها . 

فإذا قسّم بعض العلماء الكفر إلى عملي واعتقادي» فإنه لا يلزم من ذلك 
ما ظنه بعض الناس من أن الكفر المخرج من الملة لا يكون بالعمل إلا إذا 
كان مقيداً بالاعتقاد؛ لأن العلماء الذين أطلقوا هذه العبارات قد نصوا على أن 
الكفر قد يكون بالقول والعمل» كما يكون بالاعتقاد. وإنما مرادهم بالكفر 
العملي ما يتعلق بالمعاصي التي لا تخرج من الملة؛ كترك بعض الواجبات» 
وفعل بعض المحرمات» والغالب أنهم إنما يقررون ذلك في تفسير النصوص 
هذا من الكفر العملي» وليس من الكفر الاعتقادي» ردَاً على الخوارج الذين 
يستدلون بتلك النصوص على تكفير مرتكب الكبيرة. 

ومع هذا؛ فإنه يوجد من يعارض ما اتفق عليه السلف من أن الكفر قد 
يكون بالقول والعمل» مع وجود النصوص الكثيرة الدالة على خلاف ذلك» 
وثبوت ما يخالف قوله عن علماء أهل السّنَّةَ» ويستدل بهذا المصطلح الذي 
أطلقه بعض العلماء» دون نظر في مراد الأئمة به» ولا إلى كلامهم في القضية 
التي يتعلق بها ذلك المصطلح. ومثال ذلك ما يدعيه بعضهم من أن تحكيم 
القوانين الوضعية فيما يخالف الأحكام الشرعية من الكفر الذي لا يخرج من 
الملة» مستدلين بأنه من الكفر العملي» فلا يكون كفراً ما لم يقيد بالاستحلال 


1١ه‎ 


فلا يفرقون بين من شرع وبدل أحكام الله تعالى» وبين الحاكم أو القاضي 
المسلم الذي قد يحكم بما يخالف الشرع في مسألة جزئية. 

وهؤلاء يلزمهم على هذه القاعدة ألا يكفروا من سب الله تعالى» أو 
رسوله بي أو دينه» أو أهان مصحفه»ء أو سجد للصنم بمجرد فعله» وهي 
نفس اللوازم التي شنع بها أئمة أهل السّنَّهَ على الجهمية والمرجئة» وبينوا فساد 
مذهبهم» من جهة العلم بفساد ما يلزمهم من ذلك. 

والأوفق هنا لدرء هذه الفتنة الالتزام بتقسيم الكفر إلى ما هو أكبر وما 
هو أصغرء أو إلى كفر مخرج من الملة» وإلى كفر لا يخرج من الملة» ونحو 
ذلك من العبارات التى تتضمن الدلالة على أن الكفر قد يكون بالعمل» وأما 
ا الى مدا Sh Nea ESEN‏ بق من وان 
المراد به» ولهذا كان بعض العلماء يقيد مراده بذلك» أو يذكر في كلامه ما 
يدل على أن الكفر بالعمل لا يكون مقيداً بالاعتقاد بإطلاق. 

٤‏ - تحرير مناط المسألة التي حكم فيها السلف» والحذر من الخطأ 
واللبس في ذلك» فأنت تجد ‏ مثلاً ‏ من يدعي أن السلف قد أجمعوا على أن 
الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر الأصغر مطلقاًء ولا يفرق بين ما تكون 
المخالفة فيه بتبديل الشرائع» وما تكون المخالفة فيه بالحكم في قضية أو 
قضايا معينة» مع الالتزام بتحكيم الشريعة» وهو لا يعلم أن كلام العلماء الذي 
بنى عليه دعوى الإجماع مقيد بالحالة الثانية دون الأولى» ولذلك تجد العلماء 
الذين استشهد بقولهم على الإجماع المزعوم قد نصوا على التكفير بالتشريع 
وتحكيم القوانين الوضعية دون شرط الاستحلال. بل نص بعضهم على ثبوت 
الإجماع في التكفير بالتشريع وتبديل الأحكام الشرعية فعلم أن ما ادعاه هؤلاء 
من الإجماع خطأ محضء إن لم يكن من الافتراء والتلبيس على أئمة أهل 
الحم 

ه ‏ الفهم لأصول المخالفين» وفهم ما تقتضيه تلك الأصول من البدع 
المناقضة لأصول أهل السّنَّة والجزم بأنه لا يمكن التوفيق بين أصول أهل 
السّنَّهَ وأصول مخالفيهم بأي حال. 

۱٦ 


فإذا ال الل د ف الأيمان يريك وف و کا0 :ذلك شرا 
يميزهم عن غيرهم» فإنه لا يمكن التوفيق بين هذا الأصل وقول من يقول: إن 
الإيمان مرتبة واحدة؛ لأن هذا يقتضي بالضرورة عدم قبوله للزيادة والنقصان؛ 
لأنه إذا كان مرتبة واحدة فإما أن يثبت كله وإما أن ينتفي كلهء وأما أن يذهب 
بعضه ويبقى بعضه مع كونه مرتبة واحدة فغير ممكن» ولهذا فإن جميع 
المخالفين لأهل السْنة يعيبون عليهم القول بالزيادة والنقصان في الإيمان» 
ويسمونهم «النقصانية» على جهة الذم لهم» ولم يعلموا أن أهل السُنّةَ إنما 
يقولون بالزيادة والنقصان في الإيمان بناء على قولهم بأن للإيمان أصلا 
وكمالاًء وأن انتفاء كمال الإيمان لا يستلزم انتفاء أصله» وأما هؤلاء فليس 
للإيمان عندهم إلا مرتبة واحدة» فلا يمكنهم أن يقولوا بالزيادة والنقصان فيه. 
وأساس ذلك أن الكفر نقيض الإيمان» فلا يمكن اجتماع شعبة من شعب 
الإيمان مع ما ينافيها من شعب الكفر» وشعب الإيمان عند أهل السنّة ليست 
على مرتبة واحدة؛ لأن بعضها مشروط في أصل الإيمان» بحيث يمكن أن 
تنتفي مع بقاء أصل الإيمان. فيمكن على هذا أن تجتمع في شخص واحد 
بعض شعب الكفر وبعض شعب الإيمان. لكن إذا كان للإيمان حقيقة واحدة 
كما هو عند جميع المخالفين لأهل السّنَّةَ في الإيمان فإنه لا يمكن تصور ما 
ينافيها من شعب الكفر إلا مع انتفاء الإيمان بالكلية؛ لأن الكفر سيكون حقيقة 
واحدة أيضاء ولن يكون فيه كفر دون كفرء فكل شعبة من شعب الكفر لا بد 
أن تنافي الإيمان بالكلية. 

وليس المقصود هنا استيفاء الكلام في هذه المسائل» وإنما المقصود ذكر 
امكلة تبيق التلازم بين أصول آهل السنة في الإيمان وسا بيترتب على تك 
الأصول من مسائل» وأن الخطأ في المنهج ومخالفة أصول أهل الستة يقتضي 
المخالفة فى بعض المسائل» كما أن المخالفة فى بعض المسائل إنما يكون 
نتيجة لعدم الالتزام بمقتضى تلك القواعد امير وأما التفصيل بذكر الآدلة 
فى كل ذلك» وبيان وجه دلالتهاء والرد على شبهات من خالف فيهاء والنقل 
EE‏ فيه وقام E‏ 


۱۷ 


وختاماً؛ أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 
وأن يجعله من العلم النافع الذي لا ينقطع أجره. والحمد لله رب العالمين. 
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إن الإيمان هو الأساس الذي جاءت نصوص الكتاب والسنّة لتقريره 
وبيانه» وذكر نواقضه وما يقدح في كماله» وبيان مآل المؤمنين وعاقبة 
الكافرين» حتى إن هذه القضية هي الأصل الذي تعود إليه كل نصوص الكتاب 
والسِّنَّة. 

وقد بين الرسول ييه ذلك أتم بيان وأوضحه» واتبعه على ذلك أصحابه 
رضوان الله عليهم فلم يختلفوا فيه أدنى اختلاف. 

وقد تبعهم على ذلك الفهم لحقيقة الإيمان سلف الأمة وأئمتهاء فأجمعوا 
على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم» وتوارثوه إلى يومنا وإلى أن 
تقوم الساعة؛ لأنهم هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. 

ومع تمسّك أهل السنة والجماعة بذلك المفهوم وإجماعهم عليه» فقد 
كانوا يردون على كل بدعة مخالفة لذلك الأصل» ويبينون الحق» ويقيمون 
الحجة على مخالفيهم . 

وأول نزاع حدث في الأمة هو النزاع في التكفير» حين كفرت الخوارج 
المارقة علي طبه بعد حادثة التحكيم المشهورة» ومنذ صفين ‏ حيث بدأ 
الاختلاف والتفرق في الأمة ‏ وإلى اليوم والخلاف قائم حول حقيقة الإيمان 
والكفرء وما يتبع ذلك من القول في التكفير. بل إن الإنحراف قد ازداد مع 
مرور الأيام؛ نظراً لردود الفعل المتعاقبة» ونظراً أيضاً لدخول المسألة في نطاق 
التعقيد القائم على تبرير المناهج بالتماس المؤيدات الشرعية لمقررات سابقة. 

۱۹ 


وعلى هذا؛ فخلاف الفرق ‏ المخالفة لأهل السّنَّ ‏ في حقيقة الإيمان 
والكفر ليس في حقيقته قائماً على نظر وا وا جنيك روش زتها بع دوه 
أفعال غالية على غلو سابق. وهذه حقيقة تأريخية مهمة. 

فحين بنى الخوارج منهجهم في التكفير بالكبيرة على أن الأعمال من 
الإيمان» بناء على أن الإيمان حقيقة واحدة» تنتفي كلها بانتفاء بعض أجزائهاء 
جاء من يقول ‏ وهم المرجئة -: إن الأعمال ليست من الإيمان» إذ لا يمكن 
الجمع بين القول بعدم تكفير مرتكب الكبيرة» والقول بأن العمل من الإيمان» 
استناداً إلى الشبهة السابقةء فقابلوا بدعة التكفير بالمعصية ببدعة نفي أن يكون 
العمل داخلاً في مسمى الإيمان. 

وأساس خطأ الفريقين وشبهتهم واحدة» وملخصها عدم التفريق بين 
أحكام الظاهر وأحكام الباطن» أو بين حقيقة الإيمان وثبوت وصف الإسلام 
للمعين» فجعلوا الإيمان والإسلام وصفين مترادفين. 

فالخوارج ظنوا أنه ليس إلا مؤمن أو كافرء وأن المؤمن هو من التزم 
بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات» وأن من لم يكن كذلك فهو كافر. 

وأصل ذلك أنهم قالوا: إنه إذا كان العمل من الإيمان فإن تحقق المخالفة 
فيه يقتضي انتفاء الإيمان بالكلية؛ لأنه كما لا يتصور أن يكون الإنسان إلا 
اه أن كاف لو و و ند کی ا أن كاد 
وكما أن وصف الإسلام إما أن يكون موجوداً أو منتفياً فكذلك وصف الإيمان 
إما أن يكون موجوداً أو منتفياً. ثم رتبوا على ذلك أن الإيمان لا ينقص» وأن 
نقصه يعني انتفاء حقيقته بالكلية. وعلى هذا فمرتكب الكبيرة ليس مسلماً. 

لكن المرجئة قابلوا ذلك الغلو بغلو آخر فقالوا: إنه قد ثبت أن وصف 
الإسلام يثبت للمعين بالإقرار» فدل ذلك على أن الأعمال ليست من الإيمان؛ 
لأنها ليست شرطا في ثبوت وصف الإسلام للمعين ابتداء. ثم رتبوا على ذلك 
أنها أيضا ليست شرطا في بقاء وصف الإسلام بعد ثبوته ابتداءً. 

ولهذا كانوا يجادلون أهل السنّة بقولهم: أمؤمنون أنتم؟ ويظنون أن 
الإيمان مرتبة واحدة لا استثناء فيها كالإسلام. 


0 


ومن أشهر استدلالاتهم في ذلك حديث الجارية التي سألها الرسول كَل : 
«أين الله؟» قالت: في السماء. فسألها: «من أنا؟» قالت: رسول الله. فقال 
لسيدها : «أعتقها فإنها مؤمنة) . 

وقد فهموا من ذلك أنه لو كان شيء غير الإقرار مطلوباً في تحقيق 
الإيمان لم يشهد الرسول 5ة لتلك الجارية بالإيمان بمجرد الإقرار. 

وعلى هذا؛ يفهم قول الكرامية: إن الإيمان هو الإقرار» فإنهم إنما 
يقصدون ما عليه عموم المرجئة من ذلك, لا أنهم يقولون إن المنافق يكون 
مؤمناً بمجرد إقراره""» لكنهم لا يفرقون بين وصفي الإيمان والإسلام 
الحكمي. بل هما عندهم ‏ كما عند الخوارج - وصفان مترادفان. 

و وهل الم على كلا الا هن عوبر انا امان يويد 
وينقص» حتى أصبح ذلك شعاراً يعرف به أهل الستة من غيرهم. وبتقرير 
الفرق بين وصفي الإيمان المنجي والإسلام الحكمي تبعاً لذلك» وهذا هو 
معنى قول الإمام أحمد الذي تابع فيه الإمام الزهري رحمهما الله: (الإسلام 
الككلنية ومو لاينان قر وعد 

فالإسلام يقبت ابتداء بالكلمة التي هي الإقرار. لكن لا بد من تحقيق 
مقتضى الإقرار واجتناب نواقضه» وليست المخالفة كفراً مطلقاء بل تكون 
نقصاً في الإيمان مع أنها مخالفة لمقتضى الإقرار» حتى إذا كانت المخالفة 
بناقض انتقض نفس الإقرار ولم يبق له اعتبار. 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل تجاوزه إلى غلو أبعد عند كلا 
الاتجاهين على السواء. 

فإذا كان الخوارج الأوائل قد كفروا بالذنب فإنهم لم يصلوا إلى الاتفاق 
)2000 أخرجه مسلم» كتاب المساجد (/071). 


(۲) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 0151/90 5لا4). .)00٠‏ 
() «الإيمان». لابن تيمية (ص١٠55).‏ 


۲١ 


على أن الأصل في مخالفيهم مطلقاً هو الكفر أو التوقف. بل ذهب بعضهم 
كالبيهسية إلى أنه (إذا كفر الإمام كفرت الرعيةء وقالت: الدار دار شرك 
ا جا مش فون وود كس ا 9 عليه رميق ر اما این 
منهم كالأخنسية فإنهم (يتوقفون في جميع من في دار التقية من منتحلي الإسلام 
وأهل القبلة إلا من عرفوا منه إيماناً فيتولونه عليه» أو كفراً فيتبرؤون منه 
لأ جله ٩)‏ 

فلم يكن ذلك اتجاهاً عامّاً لجميع الخوارج» بخلاف أصحاب التوقف 
في عصرناء فإنهم جعلوا ذلك أصلاً. واشترطوا التبيِّن مطلقاً في الحكم 
للمعين بالإسلام» مما كان من نتائجه عند بعضهم التكفير بالكبيرة. 

وفرق بين من يكون التكفير بالكبيرة أصل قوله» مع عدم التزامه بالتوقف 
عن إثبات الإسلام لمن تحقق منه ما يدل على ذلك» وبين من يكون التكفير 
بالكبيرة نتيجة لاشتراط خد أدنى للإسلامء لا يبت ابتداة لاي معين إلا يعد 
اشفا القن مه 

بل وصل بهم الأمر إلى القول باسحب الكفر على عصور التاريخ 
الإسلامي منذ القرن الرابع"". وإلى القول بأن جماعتهم (هي الجماعة 
الوحيدة المسلمة في العالم). وهذه نهاية الغلو وغاية الظلم والإسراف. 

وأما الإرجاء فلم يبق على ما كان عليه من مجرد اعتبار العمل خارجاً 
عن مسمى الإيمان» وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. بل تجاوزه إلى القول 
بأن الإيمان هو مجرد التصديق» وذلك حين أدخل علماء الكلام الإيمان في 
مباحثهم الفلسفية التجريدية» وأرادوا تعريفه وفقا لنظرية الحد المنطقية» التي 
لا بد فيها من وجود حقيقة وماهية ثابتة مشتركة بين الأفراد مجردة عن 
العرضيات» وجعلوه مجرد اعتقاد بوحدانية الله في ذاته وصفاته وأفعاله» 


.)١١5ص( «مقالات الإسلاميين»» للأشعري‎ )١( 

9 المرجع السابق (ص۹۷). 

(۳) ذكرياتي مع جماعة المسلمين (التكفير والهجرة)؛ عبد الرحمن أبو الخير. 
©( المرجع السايق : 


۲۲ 


واعتقاد بحقية ما جاء به الرسول ة. وجردوه عن العمل» ونفوا زيادته 
ونقصانهء وأثبتوا تساوي أفراده فيه. 

وقد رتّبوا على ذلك القول بأن من ترك العمل بالكلية لا يكفر إذا أقر 
ونطق بالشهادتين مرة في حياته» بل قال بعضهم: وحتى الإقرار فليس من 
الإيمان» وإنما هو مجرد شرط لإجراء الأحكام الدنيوية» وأن من صدق بقلبه 
ولم يقر بلسانه من غير عذر ومات على ذلك يكون ناجيا . 

وا رتب على ذلك أيضا + القزل بان التشريع والتقنين.والالرام جما 
يضاد حكم الله ليس في ذاته كفراً أكبرء وإنما هو معصية» وأن من تحقق منه 
ذلك عامداً لا يكفر حتى يظهر بلسانه أنه مستحل لما فعل جاحد لحكم الله. 

ونتيجة لما تقدم فقد دار البحث في هذا الموضوع حول ثلاثة أمور 
أساسية» توزعت على أبوابه وفصوله. 

الأول: حول تقرير حقيقة الإيمان» وبيان ما يقابله من حقيقة الكفر. 
ولأن الأصل في البحث هو بيان أصول السّنّةَ فيما يتعلق بالتكفير» فقد كان 
لزاماً أن يقتصر الكلام هنا على ما له صلة مباشرة بالموضوعء مما يكون 
للخلاف فيه أثر حقيقي على الخلاف في قضية التكفير. 

ولهذا كان الاهتمام بتقرير حقيقتين: 

الأولى: بيان حقيقة التوحيد» وأنه ليس مجرد اعتقاد الوحدانية لله في 
ذاته وصفاته وأفعاله كما هو عند المتكلمين على اختلافهم في ذلك» وإنما هو 
توحيد الله تعالى بالقصد والإرادة» وإخلاص الألوهية والعبودية له» وكل ذلك 
يتضمن اعتقاد الوحدانية لله في ذاته وصفاته وأفعاله. 

و لهذا الخلاق في حفينة الج نان ل تعد ذكرا القترك الارادة 
فنا وة اگين بل الشرك عندهم اعتقاد شريك مع الله» إما في الملك 
والتدبير» وإما في استحقاق العبادة» ولهذا لم يكن الشرك باتخاذ الوسائط 
وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله من غيره شركاً عندهم ما لم يتضمن اعتقاد 
استقلالية من طلب منه ذلك بالخلق والإيجاد» كما أن صرف بعض أنواع 

رف 


العبادة لغير الله؛ كالذبح والنذر ونحو ذلك ليس شركاً عندهم كذلك» ما لم 
يتضمن اعتقاد استحقاق من صرف له ذلك للعبادة. 

وهذا هو الذي دار فيه الخلاف بين هؤلاء وبين الإمام محمد بن 
عبد الوهاب كله حين ألزمهم أن الشرك في الإرادة؛ كالشرك في الاعتقاد 
ولا ره .وان شرك الارادة :لا ق شرك لاعفا يل هى شرك ا 

ولما استقر عندهم أن تلك الأمور إما خطأ في الأسباب لا علاقة لها 
بالشرك وإما مجرد معصية لا تصل إلى حد الشرك فقد اتهموه بالتكفير 
بالمعصية» وأنه خارجي حروري مستحل لدماء المسلمين. ولا يزال الأمر في 
ذلك على أشده إلى اليوم. ولن ينتهي مادام الخلاف في حقيقة التوحيد قائماً . 

وأما الحقيقة الثانية فهي: بيان منزلة الالتزام الظاهر بالعمل من أصل 
الدين» وأنه شرط للنجاة في الآخرة» وداخل في حقيقة أصل الدين» وأن 
نقض الالتزام المجمل في الظاهر بترك العمل بالكلية» أو ترك ما دل الدليل 
على أن تاركه كافر» أو فعل ما يناقض حقيقة هذا الالتزام كفر أكبر مخرج من 
الملة. وأنه لا فرق بين ذلك وبين نقض الالتزام الباطن بعدم التسليم لأمر الله 
والرضى بشريعته» الذي هو كفر المنافقين. 

لكن لما استقر عند المرجئة أخيراً أن الإيمان مجرد اعتقاد بوحدانية الله 
واعتقاد حقيّة ما جاء به الرسول بي فقد ترتب على ذلك أن مجرد نقض 
الالتزام الإجمالي في الظاهر ليس كفراً بذاته» بل هو معصية يشترط في التكفير 
بها الاستحلال والجحود الذي لا يعلم بمجرد العناد بالعمل فعلاً أو تركاًء بل 
لا بد من تصريح صاحبه بالنطق بلسانه. 

وعلى ذلك فمن ترك العمل بالكلية لا يكون كافراً عندهم» ويكفيه مجرد 
الإقرار بالإسلام» كما أن من شرع من دون الله ورفض شريعة الله لا يكون 
كافرا بذلك» ما لم يكن مستحلا جاحدا معلنا ذلك بلسانه» ولیس هذا مجرد 
إلزام لهم بل هم قد التزموا بذلك. 

ومن مجموع النظر في الأمرين السابقين يتبين أن الخلاف بين أهل السئة 
والمرجئة قائم في حقيقة أصل الدين بركنيه: التوحيد والالتزام الإجمالي 
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بالشريعة: وآن استاتن الخلاف بين أهل الشنة والمرحكة فى التكفين أصله 
وأساسه الخلاف فى هذين الأمرين» وأنه لا مجال للحديث معهم حول 
وحقيقة الالتزام الإجمالي بالشريعة. 

وأما المحور الثاني للبحث في الموضوع فهو حول تقرير الأصل في 
ثبوت وصف الإسلام للمعين ابتداء. 

فإنه لما غلا المرجئة فاعتبروا مجرد الإقرار كافياً لثبوت وصف الإسلام 
للمعين ابتداء واستمراراًء فقد غلا آخرون فألغوا اعتبار الإقرار في الحكم 
للمعين بالإسلام ابتداءً. 

واشترطوا بدلاً من ذلك شروطاً ابتدعوهاء تناقض صريح السّئَّة وسيرة 
النبى كيد العملية» وما استقر عليه فهم الصحابة رضوان الله عليهم بعده» وما 
هو معلوم بالضرورة عند جميع علماء المسلمين. 

الأول: الزعم بأن عموم الناس اليوم قد جهلوا مفهوم الشهادتين» وأنهم 
لا يعرفون حقيقة العبادة والدين» ولا معنى الرب والإله» وأنهم ليسوا مسلمين 
وإن نطقوا بالشهادتين وأظهروا شعائر التعبد. 

لكنهم بعد أن اتفقوا على التوقف عن إثبات وصف الإسلام للناس 
بمجرد النطق بالشهادتين اختلفوا في الأصل في الحكم على الناس اليو 
فمنهم من يقول: إنهم في الأصل كفار كما كان الناس في عهد رسول الله ئلا 
في الأصل كفاراً حتى يتبين منهم إسلام» ومنهم من يقول بالتوقف عن إثبات 
وصف الكفر أيضاً كما توقف عن إثبات وصف الإسلام. 

والحقيقة: أنه لم يحصل أن ارتدت الأمة ردة جماعية شملتهاء ولا 
حصل أن شمل الجهل بمفهوم الشهادتين عموم الناس» بحيث يكون مبرراً 
لعدم اعتبار إقرارهم بالإسلام» وقيامهم بشعائره بالحكم لهم به» وإذا حصل 
أن ارتد بعض المسلمين» أو جهل بعض المسلمين مفهوم الشهادتين فلا يمكن 
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أن يكون ذلك حكماً عامّاً عليهم جميعهم» بل الإسلام ثابت لهم ابتداء وهذه 
الأمور إن حصلت فهي أمور طارئة» لا يمكن أن تصل إلى حد التعميم 
والقاعدة المطلقة. 

وأما السبب الثاني لهذا الغلو فهو: الخلط بين اعتبار الالتزام بجنس 
العمل وكونه ركناً للإيمان» وبين الحكم للمعين بالإسلام. واشتراط حد أدنى 
من ذلك الالتزام» لا بد من استيفائه من المعين قبل الحكم بإسلامه» واعتبار 
الالتزام بالفرائض هو حد الإسلام الأدنى» مما ترتب عليه اشتراط التبِيّن لذلك 
الحد في كل معين بكيفية ابتدعوهاء والتكفير بالمعاصي» لما فهموه من أن في 
ذلك مناقضة للالتزام الظاهر الذي هو من أصل الدين. 


وأما المحور الثالث للبحث في هذا الموضوع فهو حول بيان الشروط 
التي لا بد من تحققها وتبينها قبل الحكم بكفر المعين» وذكر حقيقة العلاقة 
بين الظاهر والباطن . 

وقد ضل في هذا الأصل فريقان: 

الأول: المرجئة» حيث التزموا أن الكفر في الظاهر لا يستلزم الجزم 
بالكفر في الباطن» بل هو مجرد كفر دلالة. وأن عدم الجزم بالتكفير في 
الباطن ليس لاحتمال الخطأ في حكم مَنْ حكم عليه بالكفر في الظاهرء وإنما 
لعدم التلازم بين الظاهر والباطن عندهم» وأن الإيمان قد يكون متحققا - بل 
وكاملاً ‏ في الباطن مع الحكم على الظاهر بالكفر. 

ولهذا اضطر فريق منهم أن يقولوا: إن من حكمنا بكفره فلا بد أن يكون 
مكذبا في الباطن» فناقضوا الضروريات. ثم احتاروا في حقيقة كفر المصدق 
للرسول ييو المحكوم بكفره؛ كأبي طالب ونحوه» فقسَّموا التصديق إلى 
اضطراري واختياري» وكذلك التكذيب. 

ولو أصلحوا الأصل الذي هو أساس خطئهم» والتزموا بالحقيقة الشرعية 
للإيمان التي بيِّنها الرسول ييي وفهمها الصحابة وعليها عموم الأمة» لم يكن 
من داع إلى أن يلتزموا بتلك الالتزامات الباطلة. 
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وأما الفريق الآخر الذي ضل في مسألة تكفير المعين فهم الذين يكمّرون 
بمجرد الفعل الظاهر دون نظر إلى تحقق شروط أو انتفاء موانع. فلم يعذروا 
بالجهل ولا بالتأول» وجعلوا من تلبس بشيء من مظاهر الشرك را مرتداء 
وإن اعتذر بالجهل فهو كافر أصلي» لم يتحقق عنده أصل الدين» ولم يكن له 
إسلام بالمرة. 

وقد اضطرب كثيرون في الإعذار بالجهل والتأول خاصة» حتى جعل 
يعض الناس ,العذر بالجهل أضلاً مطلقا بلا حدوة»ء وجعل. آخرون الجهل غير 
مك أصيلا فا يطل بال 2 مو لاهن الشركة فكان: لا بد ميق 
الفصل فى ذلك وبيان الفرق بين الإعذار بالجهل فى أصل الدين الذي هو 
توحيد الله وعبادته وحده مع الالتزام الإجمالى بشريعته» وبين ما لا يمكن 
العلم به إلا من جهة الحجة الرسالية على التفصيل . 

وكان لا بد أيضاً من بيان أن مَنْ بلغته الحجة قد يقع فيما هو كفر مما 
لا يعلم إلا من جهة الحجة الرسالية» تأوّلاً لشبهة تعرض له» فلا يكون كافراً 
کی مد یر الله 3 أمره» لا عق كلبية بل غتاداً و 
الفرق بين التقية بالاستخفاء بالدين وعدم إظهاره» وبين التقية بإظهار الكفرء 
وأن الكفر إنما يكون بفعل ظاهر لا عن إكراه. 

وبناء على ما سبق فإن الخلاف في قضية التكفير يرجع إلى الخلاف في 

الأولى : فيما يتعلق ٫‏ بحقيقة الإيمان» وما يلزم عنه من الخلاف فى حقيقة 
الكفر. 

والثانية: فيما يتعلق بالعلاقة بين الظاهر والباطن. 

وقد استغرق الكلام في المسألة الأولى البابين الأول والثاني. فكان 
الأول في بيان حقيقة الإيمان المنجي» والفرق بينه وبين ما يثبت به وصف 
الإسلام للمعين في أحكام الدنياء واستعراض الشبه في القضيتين والرد عليها. 
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وكان الباب الثاني في حقيقة الكفر المخرج من الملة» والرد على 
المخالفين في ذلك» ثم بيان حقيقة الشرك والكفر الأصغرء وبيان المناهج 
المخالفة لمنهج أهل الستة في ذلك والرد عليها . 

أما المسألة الثانية وهى العلاقة بين الظاهر والباطن وما يتعلق بذلك من 
تحديد شروط وموانع E‏ الثالث. وقد تم فيه بيان موانع 
تكفير المعين» وهي الجهل والشبهة والإكراه» مع استعراض الشبه في ذلك 
والرد عليها. مع ما سبق في الباب الأول من بيان منهج أهل السّنََّ والجماعة» 
والرد على المخالفين لهم في مسألة ثبوت وصف الإسلام للمعين. 

والخلاصة: أن هذا البحث شمل ثلاثة أمورء أولها: بيان حقيقة الإيمان 
وما يناقضه. وثانيها: بيان ما يثبت به وصف الإسلام للمعين. وثالثها: بيان ما 


۲۸ 


الباب الأول 


أصل الدين حقيقة وحكماً 


وفيه فصلان: 
الأول: حقيقة الشهادتين. 
الثاني : الأصل في بوت وصف الإسلام للمعين. 


۲۹ 


لقصل الأول 


حقيقة الشهادتين 


تمهيد : 

جماع الدين وأصله ومبدؤه أمران هما: 

1 توصل :بله ”قلا ل درا لعداده فطقي كنات د ألا لد | لهالل 

9ن ا الرمول لل تين سياد أن سيدا سول الت 

ولهذا؛ كان الإقرار بهما هو الأصل في الحكم للمعين بالإسلام ودخوله 
فيه» وكان تحقيقهما وعدم مناقضتهما شرطا لبقاء ذلك الوصف. وكانتا مفتاح 
الجنة وشرط النجاة في الاخرة. فعليهما إذن مدار الدين كله. 

وتحقيق الشهادتين هو الإسلام العام الذي أمر الله به جميع عباده» وذلك 
بتوحيده واتباع رسله على اختلاف الشرائع التي يرسلون بها. ولهذا قال 
الرسول جلا : «الأنبياء إخوة لعلات“ أمهاتهم شتى ودينهم واحد)"". 

الرس كينها نما مانو ا ر واج عو تهون ا ال قال عالق : 

وا يسلا من ییک من يَسُولٍ لہ فى إل ل لآ لله إل كأ ماعود ©4 

[الأنبياء: »]۲١‏ ويقول تعالى: ولل عا َا O e‏ 
الع 76[ الام ES E‏ كير O‏ مدا قال Pe‏ 
اعدو الله ما كم م 01 4 [الأعراف: ۷۳]» وقال تعالى : ول مذ 
)١(‏ العلات: الزوجات لرجل واحد. 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء »)۳٤٤۳(‏ ومسلم» كتاب الفضائل (١٠٠)ء‏ وأبو داود» كتاب السُنّة 

(0/ا5ة). 


۳١ 


َحَاهُمْ شَعْبًا قال موو أَعْبدُوا آله ما تحكم يِنْ إِلَهِ E‏ [الأعراف: 86]. 


ولهذا؛ فإن جميع أنتناء الله ومن اتبعهم على مر التاريخ مسلمون بهذا 
الاعتبار؛ لأن حقيقة الإسلام هي إسلام القصد والنية والوجه لله وحده» كما 
قال تعالى: ومن لَحْسَنُ ويا ممن أَسْلَمَ وَجَهَهُ لله وهو مسن [النساء: 6١1]ء‏ 
وقال تعالى عن إبراهيم 4 : چوس ر عن ملو رهم إل د 
ENT O OER AE‏ المي ERC‏ لم ولك 8 قَالَ 
أُسْلمّتٌ لَب الْعلَيِينَ © [البقرة: ١١٠٠ء »]٠١١‏ وحكى الله عنه تل قوله: 
ورتا امتا یمین لك ومن درا أمَدٌ مسيم ك4 [البقرة: ال 
عن حواريي عيسى 2 : وذ كدت إل لْحَوَارِيحنَ أ اوا ف ورَسولي َالو 
ءامسا اشد 5 سامون 4O‏ [المائدة: .]١١١‏ وذكر الله تعالى عن سحرة 
فرغون عك أن اسلا ا و : یما لبقم متا إل أت حَامَنَا ات رَينَا لما 


ر رمسم 


56 ربا ا عتا صَبرا وتوا مُسَلِيِينَ ©4 1٦ e‏ 

وعلى هذا؛ فالتوحيد هو الغاية التي بعث لها جميع الرسل» واتباعهم 
هو المنهج والطريق الذي لا بد من سلوكه والالتزام به لتحقيق تلك الغاية. 

BENSON EU,‏ تمقف "عياض ED‏ انم 
والنجاة من النار. كما قال الرسول بي : «أشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله 
لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة)» وقال كَل : «ما من 
أحد يشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله صدقاً من قلبه إلا 
حرمه الله على الان :برقال 4 «لآيشيد أحد آلا إله إلا الله وآننن 
رسؤل: الله فيدخل التار أو تطعمه»”" 4 وقال + هن شهد آلا إله إلا الله وان 
ددا رسول الله حرمه الله على النار)7؟ 


وعقيق اة هنا زان أة لمر اة نالاو عنا لسن مج ةو النطق 


.)۲۷( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب العلم (۱۲۸). 

(۳) رواه مسلمء كتاب الإيمان (۳۳). 

() رواه مسلمء كتاب الإيمان (۲۹). والترمذي» كتاب الإيمان (55140). 
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بالشهادتين باللسان» وإنما المراد تحقيقهما ظاهراً وباطناً وعدم مناقضتهما. 

يقول الإمام المنذري كذَنْهُ: (ذهبت طوائف من أساطين أهل العلم إلى 
أن مكل هذه اققات القن ردك فيتة تال" ل ا ل الج أن 
حرم على النار 00 في ابتداء الإسلام» حين كانت الدعوة مجرد 
الإقرار بالتوحيد» فلما فرضت الفرائض وحدت الحدود نسخ ذلك» والدلائل 
على ذلك كثيرة متظاهرة» وإلى هذا القول ذهب الضحاك والزهري وسفيان 
الثوري وغيرهم . 

وقال طائفة أخرى: لا احتياج إلى ادعاء النسخ في ذلك فإن كل ما هو 
من أركان الدين وفرائض الإسلام هو من لوازم الإقرار بالشهادتين وتتماته» 
فإذا أقر ثم امتنع عن شيء من الفرائض جحداً أو تهاوناً على تفصيل الخلاف 
فيه» حكمنا عليه بالكفر وعدم دخول الجنة). 

والمعنى الثاني هو الصحيح قطعاًء فإن بعض هذه الأحاديث قد قالها 
النبي بي بعد الهجرة إلى المدينة» بعد أن فرضت الفرائض» وبعض رواتها 
كأبي هريرة ذنه لم يسلم في مكة» وإنما أسلم حين كان المسلمون بالمدينة» 
بل بعضها إنما قاله الرسول بء في غزوة تبوك آخر حياته. 

وعلى هذا؛ فلا مجال للقول بالنسخ وأن ذلك كان أول الإسلام» وإنما 
المراد اشتراط تحقيقهما بالتزام مقتضياتهما وترك نواقضهما. 

فلا بد إذن لمعرفة حقيقة أصل الدين وما تكون به النجاة فى الآخرة من 
معرفة حقيقة الشهادتين» وذلك ببيان حقيقة التوحيد الذي و شهادة : 
الذإله إلا هه وحقيقة الالتزاع بالسزيعة التي موسقم شهادة: أن محنداً 


(۱) «الترغیب والترهیب»» للمنذري (”/ ۲۲۰). 


رضنا 
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أولاً: تحقيق التوحيد 


x الله‎ EA سدق‎ A A a Î 
لأن التأله في لغة العرب هو التعبد» فالإله هو المعبود» وإذا لم يكن يستحق‎ 
كر سيور تالالشو ااا نيه ل مسي ل‎ a العماؤة لذ‎ 
SC E ODE TTR لك سان وها‎ 
لم يفهم حقيقة الفرق بينهماء مما أدى إلى أخطاء شنيعة في معرفة حقيقة‎ 
. التوحيد والشرك‎ 

يفول ا و ال ی مرا کا مارت أ سره 
مستحق للعبادة يعبده الخلق E‏ 

ويقول الجوهري في معنى كلمة (الله): (... وأصله إلآه على فعال؛ 
بمعنى: مفعول؛ لأنه مألوه؛ أي: معبود؛ كقولنا: إمام فعال بمعنى مفعول؛ 
لأنه مؤتم 00 

وقول ابن سيد :(والالاخة والألوعة .وا لالوهة الاد 

وأما الألوهية التى جاءت هذه الكلمة لإثبات استحقاق الله وحده لها 
فهي من مجموع كلام أهل اللغة أيضاً فزع القلب إلى الله وسكونه إليهء 
)١(‏ «اشتقاق أسماء الله الحسنى»» للزجاجي (ص54). 


(۲) «الصحاح»» مادة: (أله) (5/ 577). 
(۳) «لسان العرب» .)١١5/١(‏ 


واتجاهه إليه لشدة محبته له» وافتقاره إليه. ويجمعهما كون الله هو الغاية 
اكاد و اة نظلفا : 

يقول ابن الآثير: (أصله من أله يأله إذا تحير» يريد: إذا وقع العبد في 
عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصرف وهمه إليها أبغض 
الناشى لع 0 O O‏ 

و ادر ا لد ولا تكنو إلها کی ريكون 
فعيوداً > ولق يكو لعايده الفا بوزازفا ومديرا وعليه هدر اد اص إله 
ولاه. فقلبت الواو همزة... ومعنى ولاه: أن الخلق إليه يؤلهون في حوائجهم 
ويفزعون إليه فيما ينوبهم كما يوله طفل إلى أمه)"" . 

ويقول الإمام ابن القيم: (اسم الله دال على كونه مألوهاً معبوداً تألهه 
الخلائق محبة وتعظيماً وخضوعاً وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب)"”" . 


الضرورة النفسية والشرعية للتوحيد: 

بعد ما تقدم من بيان معنى الألوهية في اللغة نعلم إجمالاً أن حقيقة 
الألوهية ولبها هو توجه القلب إلى الله» وإخلاص القصد والإرادة له وحده. 

وتعلم ضرورة ذلك للنفس الإنسانية بمعرفة أن النفس لا يمكن أن تخلو 
غك ا رابخال رلك ارا دة لا ربك لها مق مراد وغاية؟ واليفشن مغطورة 
على ألا يكون مرادها وغايتها إلا الله فلا تطمئن إلا إليه» فإما أن تخلص في 
قصده وطلبه وتتفق مع فطرتهاء وإما أن تنحرف عنه اتباعاً للأهواء والشهوات 
الع ار 

يقول الإمام ابن تيمية كأَنْهُ: (إن النفس لا تخلو عن الشعور والإرادة. 
بل هذا الخلو ممتنع فيها. فإن الشعور والإرادة من لوازم حقيقتهاء ولا يتصور 


.)57/1١( «النهاية في غريب الحديث»» لابن الأثير‎ )1١( 
.)558/1١7( «لسان العرب»‎ )۲( 
.)7"١/1١( «مدارج السالكين»‎ )۳ 


۳٦ 


أن تكون النفس إلا شاعرة مريدة» ولا يجوز أن يقال: إنها قد تخلو في حق 
الخالق تعالى عن الشعور بوجوده وعدمه» وعن محبته وعدم محبته »› وحينئذ 
فلا يكون الإقرار به ومحبته من لوازم وجودهاء ولو لم يكن لها معارض» بل 
هذا باطل. 

وذلك أن التفبيح لها مطلوب مراد بضرورة فطرتهاء وكونها مريدة من 
لوازم ذاتهاء لا يتصور أن تكون نفس الإنسان غير مريدة. ولهذا قال جَكه: 
«أصدق الأسماء الحارث وهمام)» وهى حيوان وكل حيوان متحرك 
بالإرادة» فلا بد لها من حركة إرادية» وإذا كان كذلك فلا بد لكل مريد من 
ا ات ايكون جراد" ر و د تعره لا نل أن 
ينتهي إلى مراد لنفسه» فيمتنع أن تكون جميع المرادات لغيرهاء فإن هذا 
تسلسل في العلل الغائية» وهو ممتنع كامتناع التسلسل في العلل الفاعلية» بل 
أولى . 

N EDA بين للج اميق جا لتقي تكد تعن‎ YES 
. فإذا لا بد لكل عبد من إله» فعلم أن العبد مفطور على أن يحب إلهه)”"‎ 

ولأجل هذه الضرورة النفسية ‏ التي لا ينفك عنها إنسان ‏ جاء الأمر 
بإخللاضص التوجه والإرادة لله وحده» وعدم الوقوف عند غاية غير الله » وجعل 
هذا أصل الدين وأساسه. فكما أنه أهم الضرورات النفسية فهو كذلك أهم 
المطالب الشرعية وأصلهاء وهو حقيقة إخلاص الدين لله. 
يكون الله هو مراده وغايته. فكذلك لا يمكن أن يتحقق له النعيم والنجاة في 
الآخرة إلا بإخلاص الدين له بتحقيق توحيد الألوهية. 

ولهذا؛ وقع كثير من الناس اليوم في شرك الإرادة والتوجه» واتخذوا 
ذلك دا ك من دون الله آنا كانت كاليداك لان الفا لأ مك 


(۱) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» رقم (4400)» وأحمد (910/4). 


(؟) «درء تعارض العقل والنقل»ء شيخ الإسلام ابن تيمية (/ 4514 418). 


۳۷ 


إلا أن تكون له غاية ومراد يكدح إليه في حياته كدحاًء ويوجه إليه همه 
وه 

وكل هذا يؤكد على الحقيقة الكبرى وهي: لزوم إخلاص الإرادة لله 
وحده. 

وحقيقة الأمر في ذلك هي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ : 
(إن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه» ومحبته والإخلااص 
له» فبذكره تطمئن قلوبهم» وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم» ولا شيء يعطيهم 
في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه» ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من 
الإيمان به. وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم وأعظم من خلقه 
لهم وربوبيته إياهم. فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم» وبذلك يصيرون 
عاملين متحركين» ولا صلاح لهم ولا فلاح» ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك 
بحال» بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة 
أعون:.: 

ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء ولهذا 
OATES‏ قاف TE OE‏ اد لذ الله 
رأس الأمر. 

واعلم أن هذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. كما 
في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ عن النبي كَلةِ: أنه قال: «أتدري ما 
حق الله على عباده؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على عباده 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» 
قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقهم أن لا يعذبهم)”'". 

وهو يحب ذلك ويرضى به ويرضى عن أهله ويفرح بتوبة من عاد إليهء 
كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه. 


)000 رواه البخاري» كتاب التوحيد «(VTVY)‏ ومسلم» کتاب الإيمان ك6 5 والترمذي» کتاب الإيمان 


.)5514( 
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... فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به» ويتنعم بالتوجه 
إليه إلا الله سبحانه» ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة 
الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام 
المسموم. 

على و قلع #0 فقن العنيد" إلى" انان 'بعيد. الله 1 ق 
نظير فيقاس عليه» لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام 
والشراب» وبينهما فروق كر فإن حقيقة العبد قلبه وروحه» وهي لا صلاح 
لها إلا بإلاهها الله الذي لا إله إلا هو. فلا تطمئن فى الدنيا إلا بذكره» وهى 
كادحة إليه كدحاً فملاقيته» ولا بد لها من لقائهء ولا سا بلقائه . ْ 

ولو خضل للد دات وسرو يخر انه قلا يدوم ذلك بل ينتقل من نوع 
إلى نوع» ومن شخص إلى شخص» ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض 
الأحوال» وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ 
له. بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك . 

وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وفي كل وقت؛ 50 
ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل كَلِ: «لة حب الآذيت» [الأنعام: .]۷١‏ لد 
أعظم آية في القرآن الكريم اله ك إِلَهَ لا هو ال . .€ [البقرة: 5ه7]5١‏ 

فالألوهية إذن؛ هي حقيقة الصلة والعلاقة بين العبد المؤمن وربه. 

ومن هذا ندرك أن أصل العلاقة بين المؤمن وربه إرادة مبعثها المحبة 
والإجلال والتعظيم» مع الإقرار لله بالربوبية وعلى النفس بالعبودية. والافتقار 
إلى الله وحده» وتقديم محبة الله على كل محبة بحيث تكون محبته تعالى هي 
الغاية لجميع المحبوبات. وميل الإرادة عن كل مراد غير الله إلى الله وحده. 
وهذه حقيقة الحنيفية التي خلق الله الخلق عليها. 

يقول الإمام ابن القيم عن حقيقة العلاقة بين العبد وربه: (إنه لا نسبة 
بين الله وبين العبد إلا محض العبودية من العبد والربوبية من الرب. وليس في 


.)590 51 /١( «مجموع الفتاوى». شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


۳۹ 


العبد شيء من الربوبية» ولا في الرب شيء من العبودية. فالعبد عبد من كل 
وجه والرب تعالى هو الإله الحق من كل وجه. ومعقد نسبة العبودية هو 
المعنة #السودرة در درا يفيف مق «ايحلس لبي دلت الو 

(فلو بطلت مسألة المحبة بطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان 
ولتعطلت منازل السير إلى الله» فإنها روح كل مقام ومنزلة وعملء» فإذا خلا 
منها فهو ميت لا روح فيه» ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها بل هي 
حقيقة الإخلاص» بل هي نفس الإسلام» فإنه الاستسلام بالذل والحب 
والطاعة لله» فمن لا محبة له لا إسلام له البتة» بل هي حقيقة شهادة أن لا إله 
إلا اللهء فإن الإله هو الذي يألهه العباد حًا وذلا وخوفا ورجاءً وتعظيما 
وطاعة له بمعنى مألوه» وهو الذي تألهه القلوب؛ أي: تحبه وتذل له. وأصل 
ES‏ رادي" السو بف A CEs‏ ساك 
وذللة قوم الف ف ل 


مقنضيات التوحيد: 
لها لوازم لا تصح إلا معها. إذ ليست مجرد دعوى يدعيها العبد بلا بينة ولا 
تحقيق. بل لا بد لتحقيق هذا الأصل من تحقيق لوازمه ومقتضياته الظاهرة 
والباطنة . 

فأما اللوازم الباطنة فأعمال القلوب من الرجاء والخوف والإنابة 
والإخلاص وغيرها؛ لأنه إذا تحققت المحبة وصحت تبعها عمل القلب 
ويندرج في هذا جميع أعمال القلوب» فهي كلها تابعة للمحبة نابعة عنها؛ لأن 
المحبة هى مدار الدين كله ظاهره وباطنه . 


وإذا لم تتحقق أعمال القلوب لم تكن المحبة حقيقية ولا صادقة» وهذا 


(۱) «مدارج السالكين». للإمام ابن القيم (7/ 0 .)١-‏ 
)۲( المرجع السابق (/557). 
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هو معنى قول من قال من السلف: (من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» 
ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» 
ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو موحد مؤمن). 

ومعنى ذلك: أن من ادعى المحبة دون أن يخاف الله ويرجوه فلا بد أن 
تكون محبته كاذبة» ويكون في الباطن مكذباً لا محبة له» وهذا هو الزنديق 
الذي يتظاهر بالإسلام مع الكفر الباطن. 

لكن بعض الصوفية ظنوا أن الله يعبد لا رجاء في ثوابه» ولا خوفاً من 
عقابه» ولم يعلموا أن الجنة ليست مجرد نعيم أكل وشرب» وإنما أعظم 
نعيمها لذة النظر إلى وجهه تعالى الذي لا يدانيه؛ أي: نعيم آخرء وأن من 
عذاب الله للكافرين أن يحتجب عنهم مع ما هم فيه من عذاب جهنم. فالجنة 
دار النعيم المطلق حسّاً ومعنىّ» وكذلك النار دار العذاب المطلق حسّأ 
ومعنيّ . 

فلا بد إذن مع حب الله تعالى من الرجاء في دخول جنته والخوف من 
عقابه ودخول جهنم وهذه حقيقة المحبة الصادقة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كنْهُ: (الواجب أن نعلم أن كل ما أعدّه الله 
لأوليائه من نعيم بالنظر إليه وما سوى ذلك فهو في الجنة» كما أن كل ما 
توعد به أعداءه هو في النار وقد قال تعالى: لا تَعلَمُ قش تا أخفى فم من رَه 
أن [السجدة: ۱۷]. 

وفي الحديث الصحيح عن النبي ك: «يقول الله: أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء بله ما 
اطلعتم عليه»)”" . 


وقوله في حديث صهيب: (إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل 


)01 «العبودية)» لشيخ الإسلام أبن تيمية (ص۳۷). 
)۲( أخرجه البخاري» كتاب الت لتا c(EVA*)‏ ومسلم» كتاب الجنة )4 «(TAT‏ والترمذي» كتاب التفسير 
.)۱۹٥(‏ 


٤١ 


الجنة إن لكم عند الله موعداً... الحديث ثم قال: فيكشف الحجاب فينظرون 
إل 

(وطلب الجنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله وجميع 
أولياء الله السابقين المقربين» وأصحاب اليمين). 

(فإذا عرفت هذه المقدمة فقول القائل: الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا 
لقعي من النان إن أزاده ذلك أن لا تاك الث إلا ماعو واحلافى مس 
اللجنة لقرعت A E‏ ا 
الأنبياء والأولياء وأنك لا تستعيذ به» لا من احتجابه عنك ولا من تعذيبك في 
النارء فهذا الكلام مع كونه مخالفاً لجميع الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين 
فهو متناقض في نفسهء فاسد في صريح المعقول). 

(وإن أراد بذلك أن لا يسأل التمتع بالمخلوق بل يسأل ما هو أعلى من 
ذلك فقد غلط من وجهين: من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنةء 
وهو أعلى نعيم الجنة» ومن جهة أنه د E‏ فإذا كان 
الرضا لا ينافي هذا الطلب فلا ينافي طلبا آخرء إذا كان محتاجا إلى مطلوبه. 

ومعلوم أن تنعمه بالنظر لا يتم إلا بسلامته من النار وبتنعمه من الجنة 
بما هو دون النظرء وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب» فيكون طلبه 
للنظر طلب للوازم التي منها النجاة من النار)”" . 

فا أقتيكون اه هخود مراد لاق وين رجاف رحمقة 
والخوف من عقابه. 


ولهذا امتدح الله تعالى الذين يخافونه ويرجون رحمته فقال تعالى: 


چ ووو ر مسمس مح و مدق مان ما ١‏ م بصع ماج ته SR‏ 
تجا جنوبهم عن المضاجع يدعون دم خوفا وطمعا وممًا ررضتم فقون 4O‏ 
[السحدة: 01155 


)1( رواه مسلمء كتاب الإيمان 6 © والترمذي فى صفة الجنة ز(ههه؟). 
(؟) «لاستقامة)ء لابن تيمية» نقول مختارة من .)٠١١ - ٠٠۷/۲(‏ وانظر أيضاً: «درء التعارض»» لابن 
تيمية ۸٦ /٦(‏ - 219 و«مدارج السالكين»» لابن القيم 6١/0‏ -46). 


4۲ 


N I E EEE‏ إِنَّ ممت آله قر ت ترج ال 


7 
- 
00 ر و و لا سم سشح سح 


لاعفا وقال: الى وران بصلوه م1 آم الله ينه أن : ومسل وو 
2 واو سُوءَ يساب (6» [الرعد: ١؟]»‏ وقال تعالى: اوسن حا مقام ديه 
ان © [الرحين 6 وقال تحالى : وما من اف مقاء ر ونه الف عن 
ألو © يد َة هى المأوى 469 [النازعات: .]4١ 04٠‏ ونحو ذلك كثير في 


القرآن. 


وأما اللوازم الظاهرة فتتلخص في اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه 
والدذغوة إلى :ديق الله 

وأصل ذلك: أن من أحب الله حقيقة لا بد أن تكون إرادته تابعة 
لإرادة الله ومحبته» فما أحبه الله وأمر به أحبه العبد والتزم به. وما كرهه الله 
ونهى عنه كرهه العبد وانتهى عنه. 

وتحقيق ذلك باتباع الرسول بي والالتزام بالشريعة» وقد قال تعالى: 
وال إن كشلل و ا 
حقيقة فلا بد أن يتبع رسوله» فعلم أن من لم يتبع الرسول كَلِةٍ ولم يلتزم 
بشريعته فليس محبّاً لله. فلا تكون المتابعة للرسول ييا إلا بتحقيق المحبة» 
كما لا تصح المحبة إلا بتحقيق الاتباع للرسول ييه فهما أمران متلازمان لا 
يصح أحدهما إلا بالآخر. 

وعلى قدر قوة المحبة وضعفها يكون الاتباع كذلك» وفي هذا المقام 
شارت :الاس قفاوا عا . وهذه هي حقيقة زيادة الإيمان ونقصانه» حتى إذا 
انتفى الاتباع بالكلية انتفت المحبة بالكلية. 

ل ل ا ال ا 0 
یتام الیب اموأ من بد نگم عن دييو- سوک يأ أله قوم يهم بوت ذو عل 
لْمُؤْمِنِينَ رَو عل الْكَفْرنَ هدوت فى سيل اه ولا افون لَوْمَدَ كآير» [المائدة: 54]. 

وتأمل قوله تعالى: ولا عفن وم لآير وما ذلك إلا لأن محبة الله 
وطلب رضاه شغلهم عن لوم الناس وطلب مراضيهم. بل المؤمن في الحقيقة 

۳ 


لا يصرفه عن حب الله والإيمان به أي صارف» لا من جهة الشهوة والرغبة 
ولا ان هة الويف والرهية .: يقول اف ال علا جد كرما بز أله 
والومِ الآخر ودوت من ڪا الله وَرَسُولهُ وڙ ڪاو ماحم أو كانم ار 
اشرو اد E‏ ايک ڪب فى قوی اين وَأتَدَهُْم بروج ن4 
[المجادلة: ۲۲]. ويقول الله تعالى: فل إن كن ابوك وَأتَآوْكتْمْ و 0 
الج 5 شی ومول اوها وتحرهٌ سو كسادها ومسلكن تزتها لحب 


٠ A 


e 4‏ کا کے بأو أل بای قد ک 


3 + عصرم 


20 


عدف لم الق قبت 409 [التوبة: 4؟]. كما يقول الرسول بلا : «ثلاث من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الايمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
كما يكره أن يعود في النار»'. ١‏ 

فكما لا يصرف المؤمن عن ربه محبوبات الدنيا وشهواتهاء فكذلك لا 
يصرفه خوف ولو كان التحريق بالنار عن محبته والإيمان به. 

وهكذا تبين من كل ما تقدم من البحث عن حقيقة الألوهية - أو العبودية - 
أنها محبة لله تستلزم طاعته والالتزام بشرعه. أو قُلْ هي كمال الطاعة لكمال 
المحبة. فالمحبة هي الأصل في العلاقة بين العبد والرب والطاعة ناشئة عنها 
ولازمة لها. 


موجب استحقاق الله للعبادة: 


معنى لا إله إلا الله : أنه لا معبود بحق إلا الله ؛ ا أنه هو وحده 


المستحق للعبودية. 


9 


ومن أجل نِعّم الله تعالى على عباده أنه قد فطرهم على الألوهية له 
وحده» وجعل الشرائع على مقتضى استحقاقه للعيادة . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان »)١١(‏ ومسلمء كتاب الإيمان (57)» والترمذي» كتاب الإيمان 
© والنسائی» كتاب الإيمان (/598)» وابن ماجهء كتاب الفتن .)5١7”(‏ 


٤ 


وإذا كان الله ل هو الإله الحق فكل ما عداه من فباطلة «إذللت 
باک فار عونك ما يينْغْورت من دونه 7 0 كك اله هو الع 
ڪر بد ©4 [الحج: 15]» 0 7 ھا :دور من دون من و وهر 
مد ے يو 


ليد ا %6 [العتكبوت: ۲ 


وأما أن الله مستحق وحده للعبادة فلأمرين: 


33 


الأول: كماله في أسمائه وصفاته وأفعاله. 

الثاني : إنعامه على خلقه وربوبيته لهم . 

يقول الإمام ابن القيم: (لما كانت عبادته تعالى تابعة لمحبته وإجلاله. 
وكانت المحبة نوعين: محبة تنشأ عن الإنعام والإحسان فتوجب شكراً وعبودية 
بحسب كمالها ونقصانهاء ومحبة تنشأ عن جمال المحبوب وكماله فتوجب 
عبودية وطاعة أكمل من الأولى. كان الباعث على الطاعة والعبودية لا يخرج 
ف نزو لوعي 

١‏ - فأما اقتضاء أن تكون العبادة له وحده لأجل كماله في أسمائه 
وصفاته وأفعاله فلأن العباد مفطورون على حب الكمال. والكمال المطلق من 
كل وجه لله وحده» فاقتضى ذلك أن يكون توجههم وشوقهم وتألههم لله 
وحده. 

وعلى هذا؛ جاءت سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن فإن قول الله 
تعالى: لفل هو أله كد (©» مستلزم لول تعالى: اه أصَكمَد 9© 
والصمد في اللغة هو المقصود المراد. 

ففى الآية الأولى إثبات توحده وتفرده بصفات الكمال. وفى الآية الثانية 
إثبات E Î‏ الخلائق ويقصدونه. 1 

يقول الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: فل هو اله كد © : 
(يحني: هن الواحد الأخد الذي لا نظير له.ولا وزير:ؤلا نديد ولا شبيه ولا 


.)59١ص( «مفتاح دار السعادة». لابن القيم‎ )١( 


ه: 


عديل» ولا يطلق على أحد في الإثبات إلا على الله كك لأنه الكامل في جميع 
فاته ولي 

ويقول الإمام الخطابي في معنى اسم الله #ألصَمَدٌ»: (الصمد هو 
السيد الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد في الحوائج والنوازل. وأصل الصمد 
القصد. يقال: أصمد صمد فلان؛ أي: أقصد قصده)'. 

ويقول أبو بكر بن الأنباري: (لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد 
الذي ليس فوقه أحدء الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم)"". 

وبنحو هذا المعنى اللغوي جاءت تفاسير السلف في معنى اسم الله 
الصمدء وأقوالهم كلها ترجع إلى استحقاقه للقصد وإخلاص الإرادة له لكمال 
سيادته وتفرده في أسمائه وصفاته. 

فعن بعضهم أنه السيد الذي انتهى سؤدده””'» وعن بعضهم أنه ليس فوقه 
أحد» وعن بعضهم أنه الذي لا يكافؤه من خلقه أحدء وعن بعضهم أنه 
المقصود في الرغائب والمستغاث به عند المصائب» وعن بعضهم أنه المستغني 
عن كل أحد المحتاج إليه كل أحد» وعن بعضهم أنه الذي لا يوصف بصفته 
أحد» وغير ذلك من الأقوال التي معناها واحد . 

وعلى هذا؛ تكون معرفة الله تعالى وما له من صفات الكمال هي الأصل 
في محبته والآلوهية له. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: (وعبادة الحق تعالى لذاته أصل 
عظيم» وهو أصل الملة الحنيفية وأساس دعوة الأنبياء)”" . 

ويقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: (الله هو المألوه المعبود 


0 ااتفسيز ابن كثير) (01/11/5): 

(۲) «شأن الدعاء»» للخطابي (ص866). 

(۳) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (515/11). 

):١‏ بمعنى : أنه بلغ الغاية والكمال المطلق فيه. 

(5) انظر هذه الأقوال في : «مجموع الفتاوى»ء لشيخ الإسلام ابن تيمية (517/11). 
(5) «درء تعارض العقل والنقل» .)۷۷/١(‏ 


٤٦ 


المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات 
الكتال" : 

وكلما ازداد العبد من معرفته بربه ازداد محبة له وشوقاً إليه وتفانياً في 
طلب رضاه» فيلهج بذكره ويكون شغله الشاغل ومراده الأوحد. يرجو أن يلتذ 
برؤيته في الآخرة كما التذ بمعرفته في الدنياء ويكون حاله مقتضى دعاء 
الرسول ية «اللّهُمّ إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك» في 
غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» . 

يقول الإمام ابن القيم: (لا ريب أن كمال العبودية تابع لكمال المحبة 
وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه. 

والله سبحانه له الكمال المطلق التام من كل وجه الذي لا يعتريه توهم 
تصن صا ومن هرا هاه فان القلوب لآ بكرا شىء أحث الها مننه ها 
دامت فطرها وعقولها سليمة» وإذا كانت أحب الأشياء إليها فلا محالة أن 
محبته توجب عبوديته وطاعته وتتبع مرضاته» واستفراغ الجهد في التعبد له 
والانانة إلنهءموهدا"الباعع أكمل ‏ راع العتزدية وأ فول) 7 

كني أند ايها ی العيت وان ركو ن ا عدار وا كيف له 
ا ا رطنت قافا ؤدرة يطلت مالا واا هرك 
تصبح الشواغل والوسائل غايات لحياته تحجبه عن الله. ويكون هو عبداً لها 
واتعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطى رضي وإن لم يعط 
سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش». ولأهمية هذا الأمرء وكونه 
أصلاً لمحبة الله وعبوديته جاء ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله في كتاب الله 
بإثبات مفصل» لتعريف العباد بربهم وتشويقهم إليه» مع أن العبد لا يمكن أن 
يحيط ببعض ما لله من كمال» كما قال الرسول بيه وهو أعرف الخلق بالله 


.)۳۲/١( «تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي»‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي (100)» وأحمد »)۱۹١  5(‏ والحاكم  575/١(‏ 555) وصححه» ووافقه الذهبي. 
(۳) «مفتاح دار السعادة)» لابن القيم (5/ 589 .)594١0‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد (5885). 


۷ 


على الإطلاق: «اللَّهُمّ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك...». 
وذكر أنه يلهم عند الشفاعة محامد لله لم يكن يعلمها. 

والعبد المؤمن بحسب ترقيه في العبودية وحبه لله وشوقه إليه وجمع الهمة 
عليه قد يصل إلى درجة الإحسانء وهي أن يعبد الله وكأنه يراه وهي مرتبة 
فوق مرتبة الإخلاص والمراقبة. 

يقول الشيخ حافظ الحكمي كَنَهُ: (إن مرتبة الإحسان على درجتين» وإن 
للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين : 

المقام الأول وهو أعلاهما ‏ أن تعبد الله كأنك تراه: وهذا مقام 
المشاهدة» وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله كلك بقلبه» وهو أن 
نور الل ا ان وتف اة العاف ج ضر الغري» الان 
فمن عبد الله ك على استحضار قربه E‏ عليه» وأنه بين يديه كأنه يراه 
أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم . 

المقام الثاني: مقام الإخلاص: وهو أن يعمل العبد على استحضار 
مشاهدة الله إياه» واطلاعه عليه» وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله 
وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى؛ لأن استحضار ذلك فى عمله يمنعه من 
الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. ۰ 

وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الآول. ولهذا أتى به 
النبي يا تعليلاً للأول فقال: «فإن لم تكن تراه فاق ر : 


۲ - وأما كون إحسان الله إلى عباده وربوبيته لهم من موجب استحقاقه 
للعبودية» فلأن النفوس كما هي مفطورة على حب الكمال فهي أيضاً مفطورة 
على حب من أحسن إليها فقيرة إليه. 


.)۱۱۷۹( وابن ماجه‎ .»)۱۷٤۷( والنسائي‎ »)١571( وأبو داود‎ .)707١1( اخرجه الترمذي‎ )١( 


(؟) «معارج القبول»» الشيخ حافظ الحكمي (۲/ .)50١ - ٤٠٠٠‏ وانظر: «جامع العلوم والحكم). لابن 


ر ن 000 


۸ 


وقد جاء في الحديث: (أحبو الله لما يغذوكم من نعمه" يي إحسان 
ف الحقيقة إلا من الله» وإن جرى ذلك الإحسان بأسباب ووسائط فإنه مسبب 
الأسباب وخالقها. والأمر في ذلك كما قال تعالى: وما يكم ين يَمْمَمَ هَمِنَ 
ا [النحل: «5] . 

ل ل 0 ا في تفسير قوله تعالى : 
«الْحَمدُ َه َم العللييت 46 قوله: (فيها المحبة؛ لأن الله منعم 
والمنعم يحب على قدر إنعامه. ..)”" . 

فإذا اجتمع للعبد شهود النعمة وأنها من الله وحدهء مع شهود افتقاره 
ا ا :ذللق .دايا آل مه انا رده وراناد اق اه 
فإن الله هو الغني الغنى المطلق» وأما الإنسان ففقير بالذات إلى الله من كل 
وجه. يقول 0 يام اانا 6 نثر الفقراة 3 * 4 والله هو الْعَنُ الخد 
4069 [فاطر: .]٠١‏ ولهذا أوصى الرسول بي ابن عباس بقوله: «إذا سألت 
فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»› رفعت الأقلام وجفت 
الصحف»" , 

وبهذا يعلم المؤمن ويوقن أن الخير كله من عند الله» وأنه ليس له من 
نفسه إلا الفقر والعجزء وأنه لا مانع لما أعطاه الله» ولا معطي لما عه أنه 
لا استحقاق للعبد على الله» بل الفضل كله للهء وكل ذلك يورث انكساراً بين 
يدي الله واعترافاً بالفضل وحمداً وثناءَ وشكراً أساسه المحبة والتعظيم. 

ولهذا علق الله الشكر على تحقيق العبودية فقال تعالى: #«#وَأشْكُرواأ 
مت آي إن كت إِيَاهُ تعمد [النحل: 114].. وجعل الشكر قسيم الكفر 


(۱) أحرجه الترمذي» كتاب المناقب (۳۷۸۹) وحسّنه» والحاكم )١5١/(‏ وصحّحهء ووافقه الذهبى, 
وضعّفه الألباني في تخريجه ل«فقه السيرة»» للغزالي (ص١3).‏ 

(0؟) «مجموع مؤلفات الشيخ - العقيدة والآداب الإسلامية» (ص۳۸۲). 

(۳) أخرجه الترمذي» صفة القيامة )50١15(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


۹۹ 


فقال تعالى: «أوَآشْكُرُوا لى ولا مَكْفْرُونِ» [البقرة: »]٠١١‏ وقال تعالى: إن 
42 7 وه مه 1 0 ع مد لخر ر رح ص 4 سج 5 - 
إِتدهِيمَ کات امه هنا به حَنِمًا ور يك من الْمَتْرِكِنَ © ساكرًا لاير . . »* 
Dr 7‏ 7 رو أنه 2 
SI ISOS E I 71 aN‏ 


سر رو 


وَلَين كفم َ عَدَای ا 4O‏ [إبراهيم : ۷]. 

بل جعل الله تعالى غاية العبودية شكر الله تعالى فقال: ©اعَمَلُواً ءال داوود 
شیا ول ين عاق الك شاه ا ولهذا فال آي غد الرحلن السك 
(الصلاة شكر والصيام شكر وكل خير تعمله لله كك شكر وأفضل الشكر 
ال 

وإذا شعت ا کا كلها ر ولهذا لها 
سألت عائشة ويا رسول الله ييه وقد قام حتى تورمت قدماه فقالت له: تفعل 
ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً 
شکور . 

وكذا سليمان #4 وهو فى عز ملكه وقد أحضر إليه عرش ملكة سبأ قبل 
أن يرتد إليه طرفه: ظقَلَمًا راه مسق عند ال هذا ين قصلي رق سلون اشكر م 
و [النمل: .]٤١‏ 

ويوسف 4 وهو في غاية الإنعام والإكرام بما آتاه الله من الملك» 


وبما تحقق له من تأويل رؤياه وحضور أبويه وإخوته إليه من البدو من بعد أن 


فرق بينهم الشيطان يتوجه إلى الله شاكرا فيقول: رب قد تس مِن الماك 
لس كع يه ءًً یر 2 اس م سس مج يو ع - .| وور می رط رديه 
وَعَلْمْتَى من تَأوِبلٍ الْأْحَادِيثِ فَاطِرَ السَّموتٍ وَالأَرْضٍ أت ولي فى الذيا والآخرة رفن 
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مَسَلِمًا وألْحقّن بِآلصَلِحِينَ @4 [يوسف: .]٠١١‏ 
وحاله تشبه حال نبينا عليه الصلاة والسلام وقد دخل مكة فاتحاً بعد أن 
أخرج منهاء فلما كان الفتح دخلها متخشعاً متواضعاً يكاد عثنونه يلامس ركاب 


(0 اتف ارخ 04007 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب التهجد .)١1١70(‏ ومسلمء كتاب صفات المنافقين (25819» والترمذي» 
كتاب الصلاة »)٤1١(‏ والنسائی» ت قيام الليل .)١555(‏ 


O۸ 


اف لا يرئ الفضل فى ذلك كله رلا لله. ودخل مكة وهو يقرأ سورة 
الفتح"2, اعترافاً بأن الفتح إنما هو من الله. ثم فلن ا ت 
أصبحت سَتّة للفاتحين من بعده. ثم إنه تفضل على قريش الذين لم يدعوا 
سبيلاً لأذيته إلا سلكوه فقال لهم: «إذهبوا فأنتم الطلقاء»”". ولو كان يعمل 
لحظ نفسه لانتقم منهم وشرد بهم ولكنها النبوة لا الملك» ومقابلة إنعام الله 


العبودية الجبرية ومقتضاها الاختياري 

كما أن لله على عباده عبودية اختيارية هي مقتضى استحقاق الله للألوهية 
قد يلتزمون بها وقد لا يلتزمون» فإن لله على عباده أيضاً عبودية جبرية قهرية لا 
ينفك عنها مخلوق مكلف أو غير مكلف . 

وهذه العبودية الجبرية هي مقتضى ربوبية الله على عباده وملكه وتصريفه 
وتدبيره لهم ولا يستطيع مخلوق الخروج عن هذه العبودية كما قال تعالى: 
ميمعت ال وأإاض إن أسْتطَعْتُمَ أن تنفدو من أقطار السَمَوْتِ وَالْأَرْضٍ ادوا لا 
دوت إلا يسن €3 [الرحمن: .]٣۳‏ 

والإيمان بهذه العبودية هو مقتضى الإيمان بالقدر» وكون علم الله محيط 
بجميع مخلوقاته أزلاً وأبداًء وأنه لا يكون شيء في الكون إلا بإرادته 


7 ا سي 24 E‏ اي ررر ع 6 ص كم 
وفدرته -090 مولا رت ع مثقال ذرقر ف في الشموات ولا 5 لأر و كك من 
دلت ول ڪر لد فى كنب مين [سبأ : ۳ وما ٥‏ امون إلا أن يشا ال 
۶ ور ر ووو رم ت ر 

رب الْعْلَيِيتَ ©4 [التکریر: ۰۲۹ اکم اه رکم ل إِلَهَ إلا هو يلق 


ڪل و ٽو اعدو [الأنعام: .]٠١١‏ 
)۱( رواه البخاري» كتاب المغازي 81١١‏ ؟5ة). 


(۲) رواه البخاري أيضاًء كتاب المغازي .)٤۲۹۲(‏ 
(۳) «زاد المعاد»ء لابن القيم ٤١۷ /٤(‏ -508). 


اه 


استقلال خلق أو تأثيرء ولا يخرج عن كونه سبباً. والله تعالى هو خالق 
الأسباب والمسببات» وكل تأثير للأسباب فهو خالقه على الحقيقة. 

ولا يعني هذا أن تكون حقيقة الصلة بين العبد وربه من جهة العبودية 
الاختيارية هي علاقة سلطان بمملوك وآمر بمأمور وحاكم بمحكوم. وأن يكون 
الأصل في صفات الله هو السلطة العليا والحاكمية المطلقة» بحيث تعود كل 
أسماء الله وصفاته إلى ذلك كما يظن ذلك من لا يفرق بين حقيقة العبودية 
الاختيارية وحقيقة العبودية الجبرية. بل يجعلون الإنسان هو الخليفة عن الله 
في الأرض» ويقولون بأن تحقيق العبودية له إنما يكون بتحقيق تلك الخلافة. 
وهذا مفهوم غريب عن فهم سلف الأمة لحقيقة العبادة» ومعنى الخلافة» 
ومعنى أن لله الحكم الكوني والحكم الشرعي. 

بل كل مخلوق - الإنسان وغيره ‏ فهو في سلطان الله خاضع لهء لا 
علاقة لذلك باختيار العبد ورضاه. 

وإنما يقتضي كون العبد في ملك الله وسلطانه ألا يتوكل إلا عليه» ولا 
يستعين إلا به؛ لأن الله خالق العباد وخالق أفعالهم» لا حول لهم ولا قوة إلا 
به كك . فكما لزم ألا تكون العبادة إلا لله وحده بإخلاص الدين له. فكذلك 
يلزم ألا تكون الاستعانة إلا به لتحقيق العبودية له؛ لأنه كما لا بد لكل إنسان 
من مراد لذاته» وليس ذلك إلا لله وحده الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. 
كلاد لكل تهات أ ها م ن قن و ع ون ذلك له اند آنه 
لاسب مشتقل العاقر :في تحصيل المرادات: 

وتحقيق ذلك هو تحقيق أصل الدين» بتوحيد الله تعالى من جهة تحقيق 
العبودية لله وحده. وتحقيق الاستعانة به وحده. 

وقد جاء الأمر بهما معاً في عدة آيات. قال تعالى: «إإِيَّاكَ عبد ولاك 
فْنَعِيتَ € [الفاتحة: 0]» وقال تعالى: اده ورل عد [هود: 
1359 وال تعالى کا ن یت 4 و مر کت وك ُه [هود: 
۸ وقال تعالى حكاية عن إبراهيم يذ : یک وا ولك اسا وک 
اص4 [الممتحنة: 4]» وقال تعالى: چ ورڪ عل الي الى لا يموت وَسَبَمْ 

o۲ 


ا ب رغ ی 


نيوچ [الفرقان: 58]» وقال تعالى: قل هو ريي لآ لله إلا هو ڪيه وَل 
وَإِليّهِ مساب [الرعد: »]"٠‏ وقال تعالى: وسل إِلّهِ بي ل رت لسر والْعرب 
كا إِلهَ إلا هو اذه ری 46 [المزمل: ۸ 4]. 

El‏ هنا اشن من SE aS E‏ الله كيال 
O Û‏ لبدو aR‏ سسب نان E O‏ 
فقيراً إليه وحده من جهة اضطراره إليه من جهة العبودية وكونه هو الغاية 
والمزاد» ومن نجية افطراره إليه من جهة الاستحانة التسقيق ذلك وجعل الله 
ذلك فطرة لازمة له لا تنفك عنه بحال. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والقلب فقير بالذات إلى الله من جهتين: 
من جهة العبادة والعلة الغائية» ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة 
الفاعلية. 

فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا 
يطمئن إلا بعبادة ربه والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات 
لم يطمئن ولم يسكن. إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه» من حيث هو معبوده ومحبوبه 
ومطلوبه» وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون 
والطمأنينة . 

زعا لا تحصن لآ جاعانة الله لك ل عل حص 
فهو دائماً مفتقر إلى حقيقة «إيّاك نعبد ولاك يث 46 [الفاتحة: .]١‏ 
فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له 
عبادة الله بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده» وهو المحبوب له 
بالقصد الأول وکل ماشسواء فاا يخ أجل لأ تحب كينا لداته رل الله 
مي: ل شحط لدمنةا" ل كن كذ عو O E‏ رالا حمق 
التوحيد والعبودية والمحبة. وكان فيه من النقص والعيب» بل ومن الالام 
والحسرة والعذاب بحسب ذلك. ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا 
بالله متوكلاً على الله مفتقراً إليه في حصوله لم يحصل لهء فإن ما شاء الله كان 
وما لم يشا لم يكن:. 


o 


فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود» ومن 
حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه. فهو إلهه لا إِله له غيره. وهو 
ريه لا رب له سواه. 

ولا تتم عبوديته إلا بهذين. فمتى كان محبّاً لغير الله لذاته» أو ملتفتاً إلى 
غير الله أنه يعينه كان عبداً لما أحبه وعبداً لما رجاه» بحسب حبه ورجائه 
إياه . 

وإذا لم يحب لذاته إلا الله» وكل ما أحبه سواه فإنما أحبه له. ولم يرج 
قط شيئاً إلا لله. وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان 
شاهداً أن الله هو الذي خلقها وقدرهاء وأن كل من في السماوات والأرض 
فالله ربه وخالقه ومليكه هو فقير إليه. كان قد حصل من تمام عبوديته لله 
بحسب ما قسم له من ذلك» والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي 
طرقها إلا الله. فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله» وأقواهم 
وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي 
اسل ال به رشله وأنول ينه که وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيرهء 
تالمنقيل لد وليه مرك والمكة عن الاسسلاة له مسك 

ومن جميع ما سبق يتحصل أن الإنسان لا بد له من مراد معبود» ليس 
إلا الله وحده» ولا بد له من معين» ليس إلا الله وحده. 

وتحقيق العبودية لله يكون بإخلاص الدين له» بحيث لا يكون له مراد 
وغاية ومظلؤب غير اه وتتتتيق" الاستحانة با يكو +التركل عليه ورين 
الأمور إليه» والعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والصبر على 
المصائب بعدم التسخط على أقدار الله والاعتراض عليها . 


.)07١ - «العبودية», لشيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهُ (ص59‎ )١( 
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ثانياً: تجريد المتابعة للرسول يل 


وحقيقته تصديق الرسول با والالتزام بالشريعة باطناً وظاهراًء تصديقاً 
والتزاماً إجماليين» ينشأ عنهما التصديق بكل ما يخبر به الرسول بيه والالتزام 
بكل ما يرد في الشريعة من طلب الفعل أو الترك. 

ويتحقق الالتزام الباطن بقبول الشريعة» والرضى بهاء والتسليم بأحكامها 
مع تحقيق الالتزام بالعمل الظاهرء الذي هو أيضاً شرط في أصل الدين من 
حيث الجملة. 

ومن هنا يفترق حكم المؤمن عن المنافق في أحكام الآخرة» من جهة 
النظر إلى عدم تحقيق الالتزام الباطن بالنسبة للمنافق» ولو كان قد حقق 
الالتزام الظاهر. 

كما أنه يتفق حكم المسلم والمنافق في أحكام الدنياء من جهة النظر 
إلى تحقيق الالتزام الظاهر بالنسبة للمنافق أيضاًء مع أنه لم يحقق الالتزام 
الباطن . 

فلا بد في أحكام الآخرة من تحقيق الالتزام الباطن والظاهر. وأما 
أحكام الدنيا فيكفي فيها تحقيق الالتزام الظاهر؛ لأنه لا سلطان لأحد غير الله 
علو اليواطنق: 

وكلامنا هنا في حقيقة أصل الدين هو فيما يتعلق بالإيمان المنجي في 
أحكام الآخرة» لا مجرد الإسلام الحكمي في الدنياء وعلى هذا فلا بد من 
تحقيق الالتزام بالشريعة باطناً وظاهراً . 


oo 


: الالتزام الباطن‎ ١ 

وهو الفارق بين المؤمن والمنافق ‏ كما سبق بيانه ‏ فإن المؤمن مع 
التزامه الظاهر بالشرع ملتزم به باطناً أيضاً. أما المنافق فإنه ولو التزم في 
الظاهر بالشريعة لكنه في الباطن والحقيقة غير ملتزم بها . 

ولهذا؛ كان معظم سياق الآيات الواردة في بيان اشتراط هذا الالتزام 
فيما يختص بالمنافقين» أو أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم ملتزمون 
بحكم الله» مع أنهم في الحقيقة على غير ذلك. 

I‏ ل ا 
کر ته م لا دوا في شيهم حًا مسا مَصَيْتَ نذا كين 40 
[النساء: .]٦١‏ ففي هذه الآية نفي للإيمان عمن لم يتحاكم إلى شرع الله » فيقبله 
ويرضى بهء بحيث لا يجد في نفسه اعتراضاً أو حرجاً من ذلك» بل يسلم له 

يقول الإمام ابن القيم: (الرضى بالقضاء الديني الشرعي واجب. وهو 
أساس الإسلام وقاعدة الإيمان. فيجب على العبد أن يكون راضيا به» بلا 
حرج ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراضء قال الله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا 
پووت حى يموك فا سر بت ثم لا دوا في اهم حا ما 
قَصَيْتَ وَيُسَْمأْ سَسَليمًّا 46 [النساء: .]٠١‏ فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا 
رسوله» وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حکمه» وحتى يسلموا لحكمه 
دنم زوه E‏ ار 

ويقول الله تعالى: الم تَر إِلَ الت عمو ا اموا ا ر لَك 
وَمآ ازل و من َلك ررِيِدُونَ نَ أن يتحاكموا إل الطعوتِ ود ايوا أن يروا بدء 
وَيُرِيدُ ليطن أن يضِلَهُمَ صلا بَعِيدَا 46 [النساء: 10]. وهذه الآية كالتي 
قبلها» 1 نفي الإيمان عمن يريد التحاكم إلى غير شريعة الله» وأن ادعاءهم 
الإيمان مع تحاكمهم إلى غير الشريعة زعم باطل وادعاء متناقض» إذ كيف 


.)١97/5( «مدارج السالكين». الإمام ابن القيم‎ )١( 
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يتحاكمون إلى الطاغوت وهو كل ما عدا شرع الله» ثم يزعمون مع ذلك أنهم 
مؤمنون بشرع الله . 

يقول الإمام ابن كثير: (هذا إنكار من الله كك على من يدعي الإيمان 
بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد أن 
يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» كما ذكر في 
سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء 
فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد. وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن 
الأشرف. وقيل: في جماعة من المنافقين ممن أظهر الإسلام» أرادوا أن 
يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. وقيل غير ذلك. والآية أعم من ذلك كلهء فإنها 
دام لمق هذل فين الكت وا وكا كوا إلى صا ماعنا "من الباطل ).وهو 
الدراة بالظاغوك: ها . 

ومما جاء أيضاً في بيان حقيقة المنافقين قول الله تعالى : #وَيفُولوت َآمَنَا 
یاه ویالرسول واطعتا كد بتو فرق مم ترا بعد كَلِكَ رمآ اهک بام @ ول 
ذموأ لی آله وسلو لحك نمم إا رین نم عرشو ©) وین بک هم كلق ياوا 
له مدعت © ف ویم مرش ل ابا آم اوت أن جيف امه ليم وتسولة بل 
زليق اق ISE O‏ مكو 1 وه 
ن عونا يتنا وأعتا وأوْليِكَ هم املس © [النور: ٤۷‏ - 01]. 

وهذه الآيات أيضاً دعوى من المنافقين أنهم مؤمنون»ء مع أنهم إذا دعوا 
إلى حكم الله أعرضوا عنهء فأي إيمان لمن لم يقبل حكم الله ويسلم به. 

والآيات لا تدل على أن إعراضهم عن حكم الله كان معلناً ظاهراً لكل 
أحدء وإلا كانوا كافرين كفراً ظاهراًء كما أنهم كافرون كفراً باطناً. لكنهم قد 
يستخفون بذلك» مع إظهارهم قبول حكم الله لئلا يطبق عليهم حكم المرتدين 
عن دين الله؛ لأن المؤمن لا يمكن أن يرضى بحكم غير حكم الله على 
الحقيقة» ولو حصل منه مخالفة له في الظاهرء لشهوة أو نحوها. ولهذا 
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قال الله تعالى: وما کان ممن ولا مُوْسَةٍ إذا قضی الله ورسولهه آم أن یکن هم 
رة من مهمه [الأحزاب: .]۳١‏ فالرضى بدين الله والتحاكم إليه شرط في 
تحقيق أصل الدين الذي لا نجاة بدونه. 

وها الرضى .لا يكنن فة عجره التصديق» بل لا تامع التصديق من 
الانقياد والتسليم. بل قد يكون الكافر مصدقاً بالرسالة ولا يحكم بإيمانه حتى 
يرضى بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد ي رسولا. بل الكافر المعاند لا بد 
أن تقوم عليه الحجة بصدق الرسالة ويعلم ذلك» كما كان أبو طالب مصدقا 
برسالة الرسول َي وكان يقول: 

ولك ا با نكن يه SEE‏ لجو ديا 

لكن كان كافراً لعدم التزامه وتسليمه بما علم أنه حق وصدق”. 

ومن زعم أن الإيمان هو مجرد التصديق فلا بد أن يتناقض في مثل حال 
أبي طالب» ممن عرف الحق وأيقن به. وإن زعم الفرق بين التصديق بالشيء 
والعلم بأنه حق تناقض أيضاً؛ لأن هذا مما لا يمكن تصوره عند جميع 
ا 

وقد صدَّق كثيرون رسول الله يك وشهدوا بذلك وأقرواء ومع ذلك لم 
يحكم بإسلامهم» لعدم رضاهم بالشريعة وانقيادهم لها واتباعهم للرسول ية . 

كن “ذلك نا زرا منفواق ‏ غسال "قال (قال يردق لا حه اذهب 
بنا إلى هذا النبي» قال صاحبه: لا تقل نبي» لو سمعك كان له أربعة أعين» 
فأتيا رسول الله یه وسألاه عن تسع آيات بينات» فقال لهم: «لا تشركوا بالله 
شيئاء ولا تسرقوا ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 
تمشوا ببريء إلى ذي سلطان» ولا تسحروا ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا 
المحصنة. ولا تولوا يوم الزحف. وعليكم خاصة يهود أن لا تعتدوا في 


.)٤١ - 5١ /7( انظر: «البداية والنهاية»» لابن كثير‎ )١( 
(؟) انظر كلاماً نفيساً عن هذه المسألة في: «التسعينية)» لشيخ الإسلام ابن تيمية من الوجه الثامن عشر إلى‎ 
الوجه الثانى والعشرين.‎ 


مه 


السبت». فقبّلوا يديه ورجليه» وقالوا: نشهد أنك نبي. قال: «فما يمنعكم أن 
تنوف ار ا اوه ا نيان لا يراك مون ريت ى و0 ان 
اتبعناك أن تقتلنا اليهو)“. ا 

فانظر إلى تصديقهم للرسول بيا وشهادتهم له بأنه نبي» لكن لما لم 
يقبلا اتباعه والالتزام بما جاء به من شرع لم يحكم لهما الرسول جي 
بالإسلام» بل بقيا على كفرهما الأصلي» فدل ذلك على أنه لا بد في تحقيق 
أصل الدين مع اعتقاد أن دين الله حق من قبوله والرضى به والتحاكم إليه 
وحده. 

ومثله أيضاً: ما ورد من قصة أبي حارثة» وقدومه على النبي بي في وفد 
نصارى نجران. 

قال ابن القيم عنه: (وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم وكانت 
ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس 
وبسطوا عليه الكرامات» لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم» فلما 
وجهوا إلى رسول الله بي من نجران جلس أبو حارثة على بغلة له موجهاً إلى 
رسول الله ي والى جنبه أخ له يقال: كرز بن علقمة يسايره» إذ عثرت بغلة 
أبي حارثة» فقال له كرز: تعس الأبعد» يريد رسول الله يك فقال له أبو 
حارثة: بل أنت تعست» فقال: ولِمَّ يا أخي؟ فقال: والله إنه النبي الأمي الذي 
كنا ننتظره» فقال له كرز: فما يمنعك من اتباعه وأنت تعلم هذا؟ فقال: ما 
صنع بنا هؤلاء القوم» شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه» ولو 
فعلت نزعوا منا كل ما ترى» فأضمر عليها منه أخوه كرز بن علقمة حتى أسلم 
بعد ذلك). 

قال الإمام ابن القيم ينه في فقه هذه القصة: (وفيها: أن إقرار الكاهن 
الكتابي لرسول الله ييه بأنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته 


)000( رواه الترمذي» كتاب الاستئذان «(TVTT)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح ۰ والنسائي» كتاب تحريم 
الدم .)٤٠۷۸(‏ وأحمد في «المسند) (5150/4). 
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ومتابعتة »: فإذا تمسك بدينة بعد هذا الإقرار لا يكون ردة:منه» ونظير هذا قول 
الحبرين له وقد سألاه عن ثلاث مسائل فلما أجابهما قالا: نشهد أنك نبي» 
قال: «فما يمنعكما من اتباعي؟» قالا: نخاف أن تقتلنا اليهود» ولم يلزمهما 
بذلك الإسلام» ونظير ذلك شهادة عمه أبي طالب بأنه صادق» وأن دينه من 
خير أديان البرية ديناء ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. 

ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب 
والمشركين له يي بالرسالة» وأنه صادق» فلم تدخلهم هذه الشهادة في 
الإسلام علم أن الإسلام أمر وراء ذلك» وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا 
المعرفة والإقرار فقط. بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ظاهرا 
)77 

ويقول الإمام ابن حجر في فوائد قصة قدوم وفد نجران: (وفي قصة أهل 
نجران من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم 
أحكام الإسلام)”" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حقيقة الإيمان» وأنه لا يكفي فيه 
مجرد التصديقء بل لا بد من الالتزام بشرع الله والتحاكم إليه: (لفظ الإقرار 
يتضمن الالتزام» ثم إنه يكون على وجهين: 

أحدهما: الإخبار: وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة 
ونحوهما. وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. 

والثاني: إنشاء الالتزام: كما في قوله تعالى: «اَفْرَرَكُمْ وَأَحَدْمُ عل ديك 
لقيو الا E‏ تكد دن ORT‏ ليس 


e 5 5 5000-5 5‏ ^ 2 ص عد سم 
هو هنا بمعنى الخبر المجرد فإنه سبحانه قال : ول أحَدَ اله مشق آلبَّيْنَ لما 
7 5 ا مو و و ور وو ےر ںو دس ار وور 
انبتكم ين ڪتب وَحِكمَةَ ٿر جاءڪم رسول مصرّق لما معكم ومن بو 


»)۳۹۸/۱( «زاد المعاداء للإمام ابن القيم (/ 556 ۳۰ ۳۸ - 57"9). وانظر : «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


و«السيرة النبوية الصحيحة)» د. أكرم العمري (ص2457)» وأصل القصة في الصحيحين. وانظر: 
البخاري» كتاب المغازي 58 )ل ومسلمء فضائل الصحابة (5550). 


(۳) «فتح الباري» (۸/ 45). 


۰ 


امه فال اق َأَحْدتمُ عل دَلِكُمْ إصرئ. فهذا الالتزام للإيمان والنصر 
للرسول» وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام» بخلاف لفظ التصديق 
المجرد» فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر لا يقال فيه آمن 
لهء بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبرء والمخبر قد يتضمن خبره 
طاعة المستمع له وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه» فإذا تضمن 
طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر إلا بالتزام طاعته مع تصديقه» بل قد 
استعمل لفظ الكفر المقابل للإيمان في نفس الامتناع عن الطاعة والانقيادء 
فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام 
الطاعة والانقياد فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من 
الكاة 00 

و 


۲ - الالتزام الظاهر : 

لا بد من التنبيه هنا إلى أن الغاية من الكلام عن الالتزام الظاهر وكونه 
من أصل الدين هي بيان الحكم الشرعي لهذه المسألة» كما أجمع عليه أهل 
السنّة والجماعة» عند الكلام عن حقيقة الإيمان» واشتراط تلازم الظاهر 
والباطن . 

لكن دون الخوض في أحكام المعينين وتبين أحوالهم. حيث إن بعض 
الطوائف قد رتبوا على هذه القضية الحكم على الناس بالكفر ابتداء» وأن كل 
من لم يتحققوا من إسلامه بشروط وحدود ابتدعوها فالأصل فيه الكفرء كما 
ذهب آخرون إلى القول بالتوقف في الحكم بكفرهم أو إسلامهم» حتى يتبينوا 
تحقيق المعين لأمور جعلوها حدّاً للإسلام» مع أنه لا تلازم بين الحكم بثبوت 
وصف الإسلام للمعين وبين ما تسميه تلك الطوائف الحد الأدنى للإسلام. 

إن قضية الالتزام الظاهر وكونه من أصل الدين غير قضية الحكم على 
المعيّنين. ويتبين ذلك بأمرين : 


)١(‏ «مجموع الفتاوی) (۷/ ٥۳١‏ _ الاه). 
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الأول: إن الالتزام الظاهر في حقيقته التزام تفصيلي» وإنما هو داخل في 
أصل الدين من حيث الجملة» بخلاف الالتزام الباطن» فإنه التزام إجمالي 
يكفي في تحقيقه مجرد إرادته إرادة إجمالية» بالرضى بدين الإسلام والعزم على 
ارا 

ولهذا لا يعذر أحد ‏ ممن بلغته الدعوة - بجهل أو تأول أو إكراه فيما 
يتعلق بالالتوام الإجمالي + ببخلاف الالتزام التفضيلى» فإنه يشترط في الالتزام 
به على التفصيل قيام الحجة التفصيلية على المعين وقدرته على التزامه. ومعنى 
ذلك: أن الناس يختلفون فيه بحسب بلوغ الحجة الرسالية وبحسب قدراتهم 
بعد ذلك» سواء في ذلك ما يتعلق بمعرفة جميع المأمورات» أو ما يتعلق 
بمعرفة المنهيات» ومنها أعمال الشرك الظاهر التي قد تخفى على بعض 
الناس» وقد يفعلونها بغير قصد ما يكون به الشرك. 

وعليه؛ فلا يمكن اشتراط حد أدنى للإسلام؛ لأنه لا يمكن معرفة حال 
المعين وكونه لم يحقق الالتزام الظاهر إلا من جهة تلبسه بناقض؛ لأن الأصل 
المفترض فيمن أقر بالشهادتين أنه ملتزم بمقتضاهما. فإن كان نقضه للالتزام 
من جهة تلبسه ببعض أعمال الشرك مثلاً فلا بد من إقامة الحجة عليه» والتبين 
عن حاله» وتعريضه للتوبة أولاً» فإن أبى وأصر كان كافراء وإن رجع فهو 
مسلم. ولا إشكال في معاملته قبل ذلك بمقتضى الإسلام؛ لأن ذلك ظاهر 
حاله» إلا من كان من حاله على يقين. 

الثاني: إن هناك فرقاً بين الحكم المطلق وحكم المعين. فالحكم 
المطلق يتعلق بالوصف الشرعي وبيان مناط الحكم فيه. وأما حكم المعين 
فلا بد فيه من توفر شروط وانتفاء موانع. 

وهذه القاعدة هى أصل قواعد أهل السنَّة فيما يتعلق بتكفير المعين» 
ولهذا كان الإمام 6 َه مع تكفيره للجهمية الذين يقولون: إن القرآن 
مخلوق من حيث الحكم المطلق لا يكفر كل معين منهم بذلك. بل كان كآنه 
يدعو للخليفة وغيره ممن حبسه ويستغفر لهم» وقد حللهم من كل ما فعلوه به 

ذه 


من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين لم يجز الاستغفار 
20 

نوا 

ولأجل عدم التفريق بين الحكم الشرعي المطلق وحكم المعين ضل 
فريقان فيما يتعلق بالالتزام الظاهر وعلاقته بالحكم على المعين» فذهب فريق 
إلى أنه لا بد للحكم للمعين بالإسلام من تبين الالتزام الظاهرء ثم اختلفوا في 
حده» فمنهم من قال: هو ترك النواقض» ومنهم من تجاوز فاشترط أعمالا 
محددة جعلها الحد الأدنى لثبوت وصف الإسلام”" . 

وذهب المرجئة إلى نقيض هذا الاتجاه فألغوا اعتبار الالتزام الظاهر من 
جهة الالترام يجنس العمل بالكلية :من أصل الدين.لنفس الشبهة» وهي أن 
الالتزام الظاهر لو كان داخلاً في أصل الدين لكان شرطاً في إجراء الأحكام 

والحقيقة أنه كما سبق - لا تلازم بين الأمرين من هذه الجهة. 

وهكذا نرى أن شبهة المرجئة والخوارج واحدة من حيث الأصل وهي 
قولهم: إن العمل إذا كان من الإيمان فيلزم أن ينتفي الإيمان بانتفاء بعضهء 
وإلى هذا ذهب الخوارج» أو لا ينتفي الإيمان بذلك فلا يكون العمل من 
الإيمان» وإلى هذا ذهب المرجئة. إذ عندهم أن الإيمان شيء واحد يذهب 
كله أو يبقى کله» لا يزيد ولا ينقص» وهم في هذا لم يفرقوا بين جنس العمل 
الذي اشترطه أهل السْنّة لتحقيق الإيمان والنجاة فى الآخرة وبين جزء العمل 
اذى وكوي نعلت اليم آل ق 
الإيمان بالنواقض . ۰ 

ونعود الآن إلى بيان حقيقة الالتزام الظاهر المشروط في أصل الدين 
فنجد أنه يتضمن امرين: 
)١(‏ انظر للتفصيل في ذلك: «مجموع فتاوى»» شيخ الإسلام ابن تيمية )٥١١ - 5854 /١117(‏ وهذا اقتباس 


منه. 


(۲) ستأتي مناقشة هذه الآراء بالتفصيل في الفصل القادم . 


۳ 


الأول: ترك النواقض. ولا خلاف في اشتراطه لتحقيق الالتزام الظاهر 
وبقاء وصف الإسلام» وأن من تلبس بناقض» وتوفرت فيه شروط التكفير 
وانتفت موانعه فهو كافر» لكنهم قد يختلفون في حقيقة الكفرء بناء على 
الاختلاف في حقيقة الإيمان. 

فن لا يعر العمل هخ الإناق لا يكف ركه لآن تركه عقدة لبس 
كفراً. ومن يسوغ دعاء الأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يكفر من يفعل 
ذلك؛ لأن ذلك عنده ليس كفراء وإنما هو من المجاز العقلي. ونحو ذلك. 

الثاني : الالتزام بجنس العمل» وهو إجماع أهل السّنّهَ والجماعة» ومعنى 
قولهم: (الإيمان قول وعمل)؛ أي: أن مجرد الإقرار لا يكفي لثبوت وصف 
الإسلام وبقائه للمعين دون الالتزام بالعمل. 

وهذا هو مناط النزاع بين أهل السّنَّة والمرجئة» الذين بنوا قولهم على 
أصول نظرية تجريدية» وانتهوا إلى أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان 
وحقيقته» كما أنه ليس لازماً له. بل يكون الإيمان عندهم كاملاً متحققاً في 
الباطن ولو لم يعمل الإنسان أي طاعة ولم يترك أي معصية كما صرحوا 
بذلك . 

وأصل خطئهم في مسمى الإيمان أنهم أزادذا أن لوا لوان دا 
تعرف به حقيقته وماهيته التي لا بد أن يستوي فيها جميع أفراد المعينين من 
الموميق وديف يقبن القن ولا الاو 

ولا يكون ذلك عندهم إلا بمعرفة المقومات الذاتية التي لا يمكن تحققه 
إلا بهاء وبتخلف بعضها تنتفي حقيقة الإيمان وماهيته بالكلية. بخلاف 
الخواص العرضية ‏ كما يقولون ‏ التي ليست شرطاً في تحقيقه وإنما هي ثمرة 
ن ھا ۰ ٠‏ ۰ 

يقول الرازي مستشكلاً كلام الإمام الشافعي في أن الفاسق لا يخرج من 
الإيمان» مع قوله إن العمل من الإيمان: (قال الشافعي #إنه: الفاسق لا 
)»١(‏ بل وأصل ضلال كل من خالف أهل السُّنَّهَ في مسمى الإيمان كما سبق بيانه. 


٤ 


يخرج عن الإيمان» وهذا في غاية الصعوبة؛ لأنه لو كان الإيمان اسماً 
00 
الإيمان) © . 


ثم نظروا بحسب هذه القاعدة إلى العمل» فوجدوا أن من نحكم 
بإسلامهم يختلفون في الالتزام به» وأن من ترك بعض الأعمال لا يحكم 
بکفره» ولم يجدوا حد أدنى من الأعمال مشروطا لثبوت وصف الإسلام» ولم 
يفرقوا بين ما يشترط لتحقيق الإيمان وما يشترط لثبوت وصف الإسلام 
للمعين» فنفوا أن يكون الالتزام بالعمل داخلاً في أصل الدين بالكلية. 

يقول أحدهم في ذلك: (... الدرجة الثالثة: أن يوجد التصديق بالقلب 
والشهادة باللسان دون الأعمال بالجوارح» وقد اختلفوا في حكمه. فقال أبو 
طالب المكي: العمل من الإيمان ولا يتم دونه. وادعى الإجماع فيه. واستدل 
بأدلة تشعر بنقيض غرضه؛ كقوله تعالى: «الَِبت منوا ويلا المّنِيسدِ»4ّ إذ 
يدل على أن العمل وراء الإيمان» لا من نفس الإيمان» وإلا فيكون العمل فى 
حكم المعاد. والعجيب أنه قد ادعى الإجماع في هذاء وقوه اك دل 
قوله 312: «لا يقر أحد إلا تجخوذه لما أقر يه" ويتكر على المعتزلة 
قولهم بالتخليد في النار بسبب الكبائر» والقائل بهذا قائل بعين مذهب 
المعتزلة”"» إذ يقال له: من صدق بقلبه وشهد بلسانه» ومات في الحال فهل 
هو في الجنة؟ فلا بد وأن يقول نعم» وفيه حكم بوجود الإيمان دون 
العمل“ فنزيد ونقول: لو بقي حيّاً دخل عليه وقت صلاة فتركها ثم مات أو 


.)١۲۸ص( «أصول الدين». الرازي‎ )١( 

(۲) قال الإمام العراقي في «تخريج الإحياء» :)١١8/١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسطء وإسناده ضعيف. 

(۳) هذا مما يدل على جهل هؤلاء بحقيقة قول السلف في مسمى الإيمان» فإن أهل السّنّة لا يلتزمون بقول 
المعتزلة ولا يلزمهم› وقد دخل سوء الفهم على هؤلاء من عدم تفريقهم بين جزء العمل وجنس العمل» 
وما هو المشروط في تحقيق أصل الدين عند أهل السنّة منهما. 

©) وهل يكلف المؤمن بالعمل قبل أن يجب عليه؟ بل يعكس عليه السؤال ويقال: لو بقي حيّاً وامتنع عن 
العمل فهل يكفي مجرد إقراره» وهذا مناط النزاع. 


"6 


زنى ثم مات فهل يخلد في النار؟. 

فإن قال: نعم» فهذا مراد المعتزلة. وإن قال: لاء فهو تصريح بأن 
العمل لسع ركنا عم ر ان و طا اتن وو ولاش "فاق 
لفقا اك r A GS O‏ ولا يصلي و9 يقدم على 
شيء من الأعمال الشرعية فما ضابط تلك المدة» وما عدد تلك الطاعات التي 
بتركها يبطل الإيمان» وما عدد الكبائر التي بارتكابها يبطل الإيمان» وهذا لا 
يمكن التحكم بتقديره» ولم يصر إليه صائر أصلاً)”” . 

ويقول شارح «العقائد النسفية» في بيان حقيقة الإيمان وماهيته» ونتيجة 
ذلك فيما يتعلق بالالتزام بالعمل: (إن حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص» لما 
مر من أنه التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان» وهذا لا يتصور فيه 
زيادة ولا نقصان» حتى إن من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى بالطاعات 
أو ارتكب المعاصي فتصديقه باق على حاله» لا تغير فيه أصادً)“ . 

بل إنهم تجاوزوا مجرد إخراج العمل من مسمى الإيمان فاختلفوا في 
الإقرار» وهل هو شرط للإيمان داخل في حقيقته أم أنه شرط لإجراء الأحكام 
الدنيوية فقط. وذلك بناء على التزامهم بأصلهم في تصور ماهية الإيمان» 
وقولهم في أن جزء الماهية لا يمكن تخلفه» وإلا تخلفت الماهية بالكلية. 

يقول صاحب «شرح المسايرة»: (لا وجود للشيء إلا بوجود ركنه والإنسان 
مؤمن على التحقيق من حين آمن بالله تعالى إلى أن مات» بل إلى الأبدء وإنما 
يكون مؤمناً بوجود الإيمان وقيامه به حقيقة» ولا وجود للإقرار في كل لحظة . 


)1١(‏ بدأ الآن فى إبطال أن يكون للإيمان حد أدنى من الأعمال» وإذا ثبت ذلك عنده فليست الأعمال كلها 
شرطاً في ا الدين» بناء على قاعدتهم في أن حقيقة الإيمان ثابتة» يستوي فيها جميع أفراد المعيّتين 
كما "ميق «بيانه.. 

(؟) لأن ركن الماهية لا يمكن تخلفه كما يقولون. ونعود إلى التنبيه إلى أن هذا الإشكال مبني على عدم 
فهم قول أهل السَّْة في العمل المشروط في أصل الدين» وأنه جنس العمل لا آحاد العمل» وإنما 
يعرف تركه في الظاهر من جهة الإصرار على ذلك. 

(۳) «سفينة الراغب ودفينة المطالب»» محمد راغب باشا (ص94١).‏ 

2 شرح العقائد النسفية».» سعد الدين التفتازاني (صة: 55‏ 550). 
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فدل على أنه مؤمن بما معه من التصديق القائم بقلبهء الدائم بتجدد 
أمثاله» لكن الله أوجب الإقرار ليكون شرطاً لإجراء أحكام الدنياء إذ لا وقوف 
للعباد على ما في الضمائرء فتجري أحكام الآخرة على التصديق بدون 
الإقرار» حتى إن من أقر ولم يصدق فهو مؤمن عندناء وعند الله تعالى هو من 
أهل النار. ومن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو كافر عندنا وعند الله مؤمن من 
اقل الج 

وما تقدم يكفي في بيان عدم اعتبارهم العمل من الإيمان» وعدم 
اشتراطهم الالتزام به كلية للنجاة في الآخرة» ولا مجال للتوسع في النقول 
عنهم في ذلك» فكلهم على ذلك وهو مقتضى وصفهم بالإرجاء. 

لكن الذي نريد بيانه هنا هو ما استندوا عليه لبيان مذهبهم أن الإيمان 
حقيقة واحدة هى التصديق» وأنه لا يزيد ولا ينقص» وأن الأعمال» بل 
والاثر اررهله فقي E‏ تميق ليهات بوالححاة الى الأعرة. 

١‏ - فمما استندوا عليه في ذلك وسطروه في جميع ما كتبوه حتى في 
المختصرات أن الإيمان في اللغة هو التصديق» ثم زعموا أنه لم ينقل في 
الشرع عن ذلك. 

يقول الجويني في ذلك: (المرضي عندنا أن حقيقة الإيمان التصديق بالله 
تعالى» فالمؤمن بالله من صدقه. ثم التصديق على التحقيق كلام النفس. ولكن 
لا يثبت إلا مع العلم» فإنا أوضحنا أن كلام النفس يثبت على حسب 
الاعتقاد» والدليل على أن الإيمان هو التصديق صريح اللغة وأصل العربية» 
وهذا لا ينكر فيحتاج إلى إثباته)”" . 

ويقال هنا: على فرض التسليم بأن الإيمان في اللغة هو التصديق ‏ وهو 
غير مسلم بإطلاق ‏ فإن المراد بالإيمان في الشرع غير ذلك ودعواهم عدم نقله 
عن معناه اللغوي مخالفة لقواطع الكتاب والستة» وما عليه سلف الأمة وأئمتها. 


.)۲۹۳ - «المسامرة بشرح المسايرة»؛ للكمال بن الهمام (ص‌۲۹۲‎ )١( 


(؟) «الإرشاداء للجويني TE TT)‏ 


۷ 


ومما يقطع في الدلالة على نقله أن الله قد حكم , بكفر الممتنع عن طاعته 
تعالى وطاعة الرسول بيا ولا تكون الطاعة بالتصديق فقط. قال تعالى: فل 
ارا بال وار ق و ون آله لا يب الكَفرنَ )€ [آل عمران: .]١۲‏ 

بل قد س الرسول ا الأعمال. الظاهرة إيماناً + کا فی خديف وقد 
عبد القيس» وفيه: «هل تدرون ما الايمان؟» قالوا: الله ور 2 قال: 
«شهادة ألا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة 


وصوم رمضان» وأن تؤدوا تسا من المغنمء ونهاهم عن الدباء والحنتم 


والمزفت والنقير)”'. 
وتحقيق الأعمال شرط في الأبكات اولدلك قال الي و ا 


ب ووه 


ليعيدوا الله حضون له لذن حتفا وتقبموا .الصَّلْزة ووا الکو ودالك وين يمد € 
[البينة : ٥‏ ومن لم يعمل فليس دينه بقيم. 

ولهذا وغوة سنكي أيه اهل اله إجماع الصحابة والعلماء على أن 
الحمل سن الايهان: 

يقول الإمام البغوي كُذَنْهُ: (اتفقت الصحابة والتابعون فمن 00 من 


علماء ال على أن الأعمال ف الإيمان لقوله ا 3: 8 إِنَما ألم 1" الس ذا 
رَ أله حولت فليم وَِدَا يت عم انه رانم يماك ا وما 
مرج مزه 


رزفنهم فقون [الأنفال: ۲» *] فجعل اعمال كين سا ا رك لله 
حديث أبي هريرة (يعني : خی ا ا 
ويقول الإمام الشافعي كُدَنْهُ: (وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من 
بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية ولا يجزئ واحد 
لا 
ويقول الإمام ابن عبد البر كْلَنُ: (أجمع أهل الفقه والحديث على أن 


)1١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان »)٥۳(‏ ومسلمء كتاب الإيمان 22١7(‏ وأبو داودء كتاب الأشربة 
70) والترمذي» كتاب الإيمان »)١1١5(‏ والنسائي» كتاب الإيمان (5071) 

(۲) «شرح السُّنََه .)۳۸/١(‏ 

(۳) نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان (ص195١).‏ 


۸ 


الإيمان قول وعمل» ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيمان)”" . 

أفبعد هذا يقال: إن الإيمان لم ينقل في الشرع عن التصديق؟ 

ومعلوم أن المفهوم الشرعي أخص من المعنى اللغوي العام» فالصلاة 
مثلاً في المفهوم الشرعي لا يمكن تحقيقها بمجرد الدعاء الذي هو معناها 
اللغوي» وهكذا الزكاة والصوم والحج والإيمان... إلخ. 

ثم يقال أيضاً: الشريعة مشتملة على أخبار يجب تصديقهاء وذلك هو 
تحقيق الإيمان بهاء. وعلى أوامر لا يكفي في تحقيق الإيمان بها مجرد 
التصديق بوجوبهاء بل لا بد من الامتثال فيها بالفعل. 

يقول الإمام محمد بن نصر المروزي في نقد قول المرجئة هذا: (إن 
قالوا: SS‏ 
تللق أرأيتم لو قالوا حين حولهم الله عن بيت المقدس إلى الكعبة: | 
ادق بويا جديا موقن جو قا ر يله مادم 
كما كنا أو محاقة عيب الناس أن يقولوا: دل دينهم» ونحن نعلم أن الله 
صادق وأنه قد نسخهاء فإن قالوا : هم كفار 3 3 قيل: ولم؟ 

فإن قالوا: ليذعنوا ويخضعوا بالطاعة. قيل لهم: وأين وجدتم ذلك في 
اللغة إيماناً وهم يقولون: نعم هو علينا حق» نقر به ونصدق» ولكنا نصلي إلى 
ييف الان كزافة اللامة. 

فإن قالوا: لم يقروا بعد. قيل لهم: لم يقروا بالفعل أو لم يقروا أنه حق 
واجب؟ 

فإن قالوا: لم يقروا بالفعل. قيل لهم: فالإقرار بالفعل إنما هو إرادة 
يعبروا عنها أنا نفعل وإن لم يفعلوا كفروا في قولكم) . 


(۱) «التمهيد)» (۲۳۸/۹). 
(۲) «تعظيم قدر الصلاة»» لمحمد بن نصر المروزي (۲/ ۷۹۱ - ۷۹۲). 


1۹ 


- ومما استندوا عليه في عدم اعتبار العمل داخلاً في حقيقة الإيمان» 
ولا شرطاً للنجاة في الآخرة أنه يرد كثيراً في كتاب الله عطف العمل على 
الإيمان. قالوا: والعطف يقتضي التغاير» فدل ذلك على أن العمل ليس من 
الان 

وجواب ذلك أن يقال: لا نسلم أن العطف يقتضي التغاير مطلقاًء بل 
قد يكون من قبيل عطف الخاص على العام» كما في قوله تعالى: مس کان 
[البقرة: 948]. وجبريل وميكال من الملائكة» وعطفا عليهم. وكما في قوله 
تغاتي ANNE‏ المككرات: والمقلوة لقال > انبعت ]راسد 
الوسطى» وهي صلاة العصرء من الصلوات المأمور بالمحافظة عليها من حيث 
العموم» وهذا كثير. 

ويقال ثانياً: على فرض التسليم بأن العطف يقتضي التغاير. فإن التغاير 
لا يقتضي عدم التلازم. فلو سلمنا أن العمل ليس في الأصل من الإيمان فلا 
نسلم تبعاً لذلك أن الإيمان لا يستلزم العمل» بل هما قضيتان متغايرتان. 

وأما من قال: إن العمل ليس داخلاً في مسمى الإيمان» لكن لا يمكن 
أن يكون إيمان لا يتبعه عمل كان الخلاف معه لفظيَاً في الأحكام لا في 
الأسماء. مع أن الواجب الالتزام بالمفاهيم الشرعية» وما كان عليه السلف 
الصالح في قضايا الاعتقاد اسما وحكماء حتى لا تبقى ذريعة للتحريف في 


دين الله . 


۴ - ومن غريب ما استندوا إليه في أن العمل ليس من الإيمان ولا لازماً 
لتحقيقه قولهم: إن الإيمان شرط لصحة الأعمال» والشرط غير المشروطء 
فدل ذلك على أنهما متغايران. 

وهذا من تناقضاتهم» وإلا فمن أين عرفوا أن الإيمان شرط لصحة العمل 
دون أن يعرفوا أن العمل شرط لتحقيق الإيمان والنجاة في الآخرة كما في قوله 
تعالى : ومن أت مُومتًا َد عَملَ ألصَلسَتِ اوک لم الذرحت الل ©4 [طه: هلا 


ىم( 


وقوله تعالى: ومن عمل م أَلصَكلِحَتٍ من د ڪر أو اني وهو ممن وليک 
يَدْخُنُونَ أَلْجنَةَ ولا يِظْلَمُونَ تَا 4)3 [النساء: 21154 وقوله تعالى: #وسشّر 
انمز الي سمت ا أن له أ كاه ا:٠1‏ وو ف 
المتولين عن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله بل بالكفر فقال تعالى: فل اطيعوا 
له ولوك کن ولو إن لَه لا يحب الكَفرنَ 6 [آل عمران: ؟*]. 

لكنهم مع كل هذا قالوا: الإيمان شرط لصحة العمل» وأما العمل 
بالكلية فليس شرطا لتحقيق الإيمان. 

يقول جلال الدين الدواني: (يصح أن يكون الشخص مسلماً في ظاهر 
الشرع ولا يكون مؤمناً في الحقيقة. وأما الإسلام الحقيقي المقبول عند الله 
تال ”قاذ قك عن ايعان الم خوت الع كوا فى المومق 
المصدق بقلبه التارك OE‏ ۰ 

ويقول صاحب «شرح المسايرة»: (... قد يوجد التصديق مع 
الاستسلام الباطن بدون الأعمال (وينفرد) عنها (أما هو)؛ أي: الاستسلام 
نفع : الأعنال الشرصية زكلة) ,بتك عم الايمان (الاشغزاط: الايمان اة 
الأعمال) فلا تنفك هي عنه (بلا عكس) إذ لا تشترط الأعمال لصحة الإيمان 
(خلافاً للمعتزلة وأما الخوارج فهي عندهم جزء المفهوم”" . 

وقد ألزمهم علماء أهل السّنَّةَ بعدم الفرق بين ما نفوه وبين ما أثبتوه ومن 
ذلك قول الإمام أبي ثور كدَنْهُ: (أرأيتم لو أن رجلاً قال: أعمل جميع ما أمر 
به ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ 

فإن قالوا: لا. 

قيل لهم: فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئاً أيكون 
مؤمنا؟ 


فإن قالوا: نعم. 


(1) «حاشية إسماعيل الكلبنوي على شرح جلال الدين الدواني» (۲/ ۲۸۷ - 588). 
)۲( «المسامرة شرح المسايرة)» للكمال بن الهمام (ص؟ .0١‏ 


الا 


قيل لهم: ما الفرق وقد زعمتم أن الله كك أراد الأمرين جميعاً. فإن 
عاك ایکون ا جاه مقس كرف لاخر چا أن کا ر موا إذا 
عمل ولم يقر لا فرق بين ذلك)'. 


٤‏ - وأخيراً؛ يستندون إلى النصوص التي فيها إثبات وصف الإسلام 
للمعين بمجرد إقراره بالشهادتين» كما في قصة أسامة وله وغضب الرسول َل 
عندما قتل الرجل الذي نطق بالشهادتين. وكما في قصة أبي طالب» وطلب 
الرسول بي منه عند وفاته أن يقول كلمة هي الشهادة ليحاج له بها عند الله 
تعالى . ونحو ذلك من النصوص . 

ويقولون: إن ذلك لا يعني استكمال ما به يتحقق وصف الإسلام في 
أحكام الدنيا فحسب» بل يعني أن الإيمان المنجي في الآخرة لا يلزم العمل 
لتحقيقه» مستدلين بقصة الجارية التي جاء بها صاحبها إلى الرسول وك 
ليعتقهاء فاختبرها الرسول كله فلما أقرت قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»). 

والجواب الجامع في كل ذلك ونحوه: أن هناك فرقاً بين ثبوت وصف 
الإسلام ابتداءً وبين ثباته وبقائه على الاستمرار» فمجرد النطق بالشهادتين أو 
التظاهر بأي خصيصة من خصائص الإسلام يكفي لثبوت وصف الإسلام 
ابعذاة» لكن: ذلك: لا يعني آن ذلك الإقراز لا ينتقض». .وأنه ليست له مقتضيات 
لا بد من تحقيقهاء وإلا حكم على من حصل منه ذلك الإقرار بالردة» مع توفر 
شروط ذلك وانتفاء موائعه. 

وإذا علمنا أن الالتزام بمقتضيات الشهادتين شرط لبقاء وصف الإسلام 
في أحكام الدنيا فهي كذلك شرط للنجاة في أحكام الآخرة. ولا فرق في ذلك 
كله بين امقراط ترك التواقضن وبين 'استتراظ الالترام بجتين العمل .لا سيا 
الصلاة -. 


ومن هنا نعلم أن أهل السنة وسط بين منهجين. بين المرجئة الذين 


)١(‏ «الإيمان». لابن تيمية (ص۱۹۷). 
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حرّفوا دلالة هذه النصوصء. وادعوا لها معاني ليست لها أصلاً. وبين أصحاب 
فكرة الحد الأدنى للإسلام» الذين نفوا دلالة هذه النصوص بالكلية واعتبروها 
أحوال أعيان» مقيدة بأحوال وظروف وملابسات» لا تصلح معها أن تعتبر 
قاعدة عامة في مسألة ثبوت وصف الإسلام للمعيّنين. 

ومما ينبغي التنبيه عليه فيما يتعلق بموقف المرجئة من علاقة العمل 
بالإيمان أنهم وإن اتفقوا على نفي دخول الأعمال الظاهرة في مسمى 
الإيمان إلا أنهم يختلفون بعد ذلك في حقيقة الإيمان الباطن» من حيث 
القول بأن عمل القلب وإرادته داخل في حقيقة الإيمان أم لا. فعند مرجئة 
الفقهاء أنه من الإيمان» لكنهم لم يلتزموا بلازم ذلك وهو أنه لا بد من 
العمل الظاهر؛ لأن هذا هو مقتضى القول بأن عمل القلب من الإيمان» فإن 
الإرادة التامة مع القدرة لا بد أن يتحقق معها عمل في الظاهرء فإذا لم 
يكن عمل في الظاهر مع القدرة دل ذلك على عدم تحقق الإرادة وعمل 
القلب في الباطن. 

وأما مرجئة المتكلمين فعندهم أن الإيمان ليس إلا التصديق» وأن عمل 
القلب من ثمراته» كالعمل الظاهر» وليس من حقيقته. ولهذا ناقضوا أنفسهم 
حين زعموا أن من حكم عليه الشرع بالكفر في الظاهر فلا بد ألا يكون عنده 
تصديق في الباطن» ولم يفرقوا بين الكفر الذي يقتضي التكذيب» والكفر الذي 
قد لا ينتفي معه التصديق» ولكن ينتفي عمل القلب كمن سجد لصنم أو قتل 
نذا ذاش المض حت و ذلك 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كانه في نقد هذا المنهج: (قول القائل: 
الطاعات تداك التضديق الاظن يراد به شان 

١‏ - يراد به إنها لوازم له» فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت» وهذا هو 
مذهب السلف وأهل الستة. 

ورا أن الاينان ف كرد سا :وقذ. يكون الأيماة الباطن :ناما 
كاملاً وهي لم توجدء وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم. وقد ذكرنا فيما 
تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة اوه 

Vr 


أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب تصديق بلا عمل للقلب 
كمحبة الله وخشيته . 

الثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامّاً بدون عمل في 
الظاهرء وهذا يقول به جميع المرجئة. 

الثالث: قولهم كل من كمّره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب 
الت ا ا و کی ا کو و ا 
وأقوال المرجئة والجهمية» لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم» ممن هو 
في باطنه يرى رأي الجهمية المرجئة في الإيمان» وهو معظم للسلف 
والحديث» فيظن أنه يجمع بينهماء أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام 
E‏ 


)01( «مجموع فتوى ابن تيمية) (۷/ ۳۹۳ ۔ 07515 


V٤ 


الفصل الثاني 


الأصل في ثبوت وصف الإاسلام للمعيّن 


يثبت وصف الإسلام للمعيّن ابتداء بمجرد الإقرار» سواء كان ذلك 
بالنطق بالشهادتين أو بما يقوم مقامهماء والنطق بالشهادتين هو الأولى» لظهور 
دلالته على الإقرار بأصل الدين. 

ولا بد من التأكيد في بداية هذا المبحث على حقيقة مهمة» وهي: أن 
القول بأن وصف الإسلام يثبت للمعين بمجرد نطقه بالشهادتين لا يعني أن 
إقراره ذلك ليست له مقتضيات يلزم بتحقيقها . 

بل أهل السّنَّهَ في هذه المسألة وسط بين منهجين متضادين : 

الأول: منهج من يرى بأن مجرد الإقرار والنطق بالشهادتين أو التظاهر 
ببعض شعائر الإسلام وخصائصه لا يكفي للحكم لأحد بالإسلام» بل لا بد 
من التبيّن عما يرونه حد الإسلام الأدنى. 

الثاني: منهج من يرى بأن مجرد النطق بالشهادتين يكفي لثبوت وصف 
الإسلام» وبقاء ذلك الوصف» ولو لم يحقق مقتضى ذلك الإقرار بالالتزام 
بالعمل الظاهر . 

وأما أهل السْنّة فيفرقون بين ما يلزم لثبوت وصف الإسلام للمعين ابتداءً 
وبين ما يلزم لبقاء ذلك الوصف واستمرار الحكم به للمعين. 

وكلامنا هنا هو فيما يتعلق بثبوت الحكم بالإسلام للمعين ابتداءً. 

وأما ما يلزم لبقاء استمرار ذلك الوصف فليس هذا مجاله» وإنما يكون 
بيانه عند الكلام عن حقيقة الإيمان أو نواقض الإقرار بالإسلام. 
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والأدلة على هذا الأصل كثيرة» وسّئَّةَ الرسول بي وسيرته العملية ظاهرة 
الدلالة على ذلك. والعلم به عند أهل السّنَّةَ أمر ضروري. 

ومما يدل على ذلك الحديث المتفق عليه من رواية أسامة بن زيد ذللئه 
قال: (بعثنا رسول الله ية إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم» 
ولحقت آنا ورجل من الأنصار رجلا منهم» فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. 
فكف عنه الأنصاري» وطعنته برمحي حتى قتلته» قال: فلما قدمنا بلغ ذلك 
النبى يي فقال لى: «يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟» قال: قلت: يا 
و الله إنما كان متعوذاً. قال: «أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال : 
قلت: يا رسول الله إنما كان متعوذاًء قال: «أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله 
ما ازال يكززها حت تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل :ذلك البو : 

وفي رواية أخرى عند مسلم: «أقال لا إله إلا الله وقتلته؟» قال: قلت: 
يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح. قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى 
تعلم أقالها أم اليا 

ومثله الحديث المتفق عليه أيضاً عن المقداد بن الأسود طليه: أنه قال 
لرسول الله ب4 : (أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي 
بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله أأقتله يا رسول الله 
بعد أن قالها؟ فقال رسول الله بي: «لا تقتله. فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن 
تقتله » وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال»)7". 

يقول الإمام ابن حبان في معناه: (يريد به: أنك تقتل قوداً؛ لأنه كان 
قبل أن أسلم حلال الدم. وإذا قتلته بعد إسلامه صرت بحالة تقتل مثله قودا 
به» لا أن قتل المسلم يوجب كفراً يخرج من الملة. . .)“. 


.)45( وأخرجه مسلمء كتاب الإيمان‎ »)٤۲٦۹( أخرجه البخاري» كتاب المغازي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان (45). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الديات .)1۸٦٥(‏ وأخرجه مسلمء كتاب الإيمان (40). 

(4) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»» لعلاء الدين الفارسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وحسين 
أسد 7587/1١‏ ۳۲۹). 
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ومثله أيضاً: ما رواه عبد الله بن عمر قال: (بعث النبي ية خالد بن 
الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء 
فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل فيهم ويأسر ودفع إلى كل 
رجل منا أسيره» حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرهء 
فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره» حتى قدمنا 
على النبي بي فذكرناه» فرفع النبي بي يديه فقال: «اللَّهُمَّ إني أبرأ إليك مما 
صنع خالد))”" . 

وبالنظر إلى مجموع هذه الأحاديث ندرك أنها تدل على أمر واحد وهو 
أن وصف الإسلام يثبت للمعين بمجرد إقراره» سواء كان ذلك بنطقه 
بالشهادتين كما دل على ذلك حديث أسامة بن زيد نه أو كان بما يقوم 
مَقَامَها كما زرد فى حديث النقداذ بن الأسود وه أن هن قال: أسلمت لله 
حكم بإسلامهء ل يكفي في الإقرار أدنى دلالة عليه ولو كان المعين قد 
أخطأ في التعبير عن إقراره» كما في قصة خالد بن الوليد ونه وقتله لمن 
قالوا صبأنا يريدون بذلك الإسلام. فالإقرار إذن ليس له صيغة وكيفية خاصةء 
وإنما يتحقق بكل ما دل على قبول الإسلام وإرادة الدخول فيه. دون أي شرط 
ا 

يقول الإمام ابن رجب ك: (من المعلوم بالضرورة أن النبي بلي كان 
يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه 
له ويستعله سلما ققد انكر على أسامة ن ويد فاه لمو قال تل اله إل الث 
لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه» ولم يكن ية ليشترط على من جاءه 
يريد الإسلام» ثم أنه يلزم الصلاة والزكاة. ..)”" . 

وهذا هو معنى قول من قال من السلف: إن الإسلام هو الإقرار» مثل 
ما ورد عن الزهري كله أنه قال: (كنا نقول الإسلام بالإقرار» والإيمان 


.)0100( والنسائي في أدب القضاة‎ .)٤۳۳۹( رواه البخاري» كتاب المغازي‎ )١( 
«جامع العلوم والحكم)» ابن رجب (ص95").‎ )۲( 


/ا/ا 


بالعمل» والإيمان قول وعمل قرينان» لا ينفع أحدهما إلا بالآخر)"" . 

ومثله: ما ورد عن الإمام أحمد كه أنه قال: (الإيمان قول وعمل» 
والإسلام إقرار) . 

ولهذا كان الإمام أحمد ينه يمنع من الاستثناء في الإسلام. وسئل: 
(فأما إذا قال: آنا مسلم فلا يستثنى؟ فقال: نعم لا يستثنى إذا قال: آنا مسلمء 
قيل لأبي عبد الله أقول: هذا مسلمء وقد قال النبي كَكْةِ: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه؟ فذكر حديث 
معمر عن الزهري. فنرى الإسلام الكلمة والإيمان العمل)”" . 

ومعلى كلامهم: أن وصف الإسلام يثبت بالإقرار» لكن لا بد لتحقيق 
الإيمان من الالتزام الظاهر مع الالتزام الباطن. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كْزَنْهُ: (الإسلام أن تعبد الله وحده لا 
شريك له مخلصاً له الدين... ولا تكون عبادته مع إرساله رسله إلينا إلا بما 
أموظة نه سلف ند داق ركواة عملم الوه قنين' آل دن لذ الله وان a‏ 
عبده ورسوله. وهذه الكلمة يدخل بها الإنسان فى الإسلام فمن قال: الإسلام 
الكلمة و A‏ ل ا O‏ 

وبعد كل هذا؛ فقد يقول قائل ‏ ممن لا يرى الحكم لأحد بالإسلام 
بمجرد الإقرار -: إن غاية هذه الأحاديث أن تكون دالة على أن من نطق 
بالشهادتين أو أقر بالإسلام بما يقوم مقامهما أن يكون معصوم الدم حتى يختبر 
ونتبين إسلامه يقيناًء أما أن تكون دالة على ثبوت وصف الإسلام فلا دلالة 
فيها على ذلك . 


.)58١ص( «الإيمان»» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (ص5140). 

(۳) المرجع السابق (ص555). 

(4) أي: من قال إن الإنسان يدخل الإسلام بنطقه الشهادتين» لكن لا يعني هذا بقاء وصف الإسلام بمجرد 
ذلك الإقرار دون الالتزام بمقتضياته. 

(5) المرجع السابق (ص5556). 
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والحواب عن ذلك: 

أن المراد بهذه الأحاديث» وغيرها مما في معناها إثبات وصف الإسلام 
لمن أقر بالإسلام» دون التفريق بين ذلك وبين اقتضاء الإقرار عصمة الدم 
والمال. وسيرة الرسول بي العملية ظاهرة في ذلك» فقد كان يكف عن قتال 
المشركين ويحكم بإسلامهم بمجرد إقرارهم ونطقهم بالشهادتين» مع أنه أمر أن 
يقاتلهم حتى يسلموا. وأمر معاذ بن جبل أن يدعو أهل اليمن أول ما يدعوهم 
إلى الشهادتين فإن هم أطاعوه لذلك أن يعلمهم أن الله قد افترض عليهم 
الصلاة وسائر أركان الإسلام''' والمشرك لا يلزم بالفرائض إلا بعد أن يسلم 
فدل ذلك على أنهم أسلموا بمجرد قبولهم للإسلام ونطقهم بالشهادتين. وأن 
إلزامهم بفرائض الإسلام ليس لأجل تبين حالهم» وهل يثبت لهم ذلك الوصف 
آم لا يثبت؟ وإنما لأنها لازمة لمن تحقق له ذلك الوصف» والفرق بين 
الاعتبارين أن من قال بأن الإلزام بالأعمال بعد الإقرار على جهة التبيّن 
والتثبّت من الإسلام لم يثبت عنده وصف الإسلام بمجرد الإقرار الأول» بل 
بعد التبيّن» وأما من جعلها من لوازم الإقرار فوصف الإسلام ثابت له ابتداء 
ثم يلزم بعد بلوازمه. 


ومما يقطع في ذلك ما ورد من قصة الجارية التي اختبر الرسول كَل 
إسلامها بمجرد الإقرار وقبله. فعن معاوية بن الحكم السلمي ضيه قال : 
(كانف لی جار ھی عا لی ل اد وا لجرا ا طت دات ر اا 
الذيب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون» 
لكني صككتها صكة”"'. فأتيت رسول الله كله فعظم ذلك علي. قلت: يا 
رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «ائتنى بها»» فأتيته بها فقال لها: «أين الله؟) 
قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول اللهء قال: «أعتقها 


(1) أخرجه البخاري (۱۳۹۵) و(1595) و(۷٤۳٤)ء»‏ ومسلم (۱۹)ء وابنُ ماجه (۱۷۸۳)ء والترمذي 
(۰) والنسائي في «الكبرى؛ (0517) و(۲۳۱۳). 


)۲( آي لطمتها لطمة. 
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فإنها مؤمنة))"" . 

فهذا رسول الله ييه اكتفى بإقرار هذه الجارية في إثبات أنها مسلمة 
مجزئة في العتق بمجرد إقرارهاء وليس مثل هذا ال مما يستدعي أن 
يكون لعصمة الدم والمال» بل مورد الحديث وأصل طلب الرسول بيه لها إنما 
كان لتبين إسلامها وإجزائها في العتق؛ لأنه لا يصح العتق إلا لرقبة مؤمنة. 

وهو معنى قول الرسول ية : «أعتقها فإنها مؤمنة»». موافقة للوصف 
القرآني للمجزئ في العتق من الرقاب. 

وقد جاء في رواية الإمام مالك كه للحديث ما يبين ذلك ففيها: 
(فلطمت وجهها وعليّ رقبة» أفأعتقها؟). وبوّب له الإمام مالك كأنْهُ: (باب 
ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة). 

وهذا الحديث كما أنه حجة على من لا يعتبرون الإقرار في إثبات حكم 
الإسلام لأحد إلا بعد التبيْن. فليس فيه حجة أيضاً للمرجئة الذين يظنون أن معنى 
قول الرسول اة : «أعتقها فإنها مؤمنة» أن مجرد الإقرار يكفي في تحقيق الإيمان 
ولو لم يلتزم بالعمل. بل الإقرار يكفي لثبوت وصف الإسلام ابتداء» لكن لا بد 
من تحقيق مقتضياته من ترك الشرك والالتزام بالعمل وإلا انتقض الإقرار. 

وهلا الحديف لبن فيه ادن دلالة على دعواهم. وإنما غاية ما فيه إثبات 
وصف الإسلام بما يدل عليه» وليس فيه الحكم بإيمانها في الباطن ولا أن 
الإقرار يكفي في تحقيق الإيمان دون الالتزام بالعمل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَدُْ: (والله تعالى لما أمر في الكفارة بعتق 
رقبة مؤمنة لم يكن على الناس أن لا يعتقوا إلا من يعلمون أن الإيمان في 
قلبه» فإن هذا كما لو قيل لهم: اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان في قلبه» وهم 
لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم» فإذا رأوا رجلاً يظهر 
الإيمان جاز لهم عتقه. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجدء رقم (0797) والنسائي» كتاب الصلاة »)١518(‏ وأبو داودء الأيمان 
والنذور «(TYAYT)‏ ومالك» العتق والولاء )۷۷1/۲ - .(VVV‏ 
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وصاحب الجارية لما سأل النبي ييه هل هي مؤمنة إنما أراد الإيمان 
الظاهرء الذي يفرق به بين المسلم والكافر)”" . 

وقد يقول أصحاب منهج التبيّن وفكرة الحد الأدنى للإسلام: ومع كل ما 
سبق فإن الأحاديث إن دلت على ثبوت وصف الإسلام لمن أقر ونطق 
بالشهادتين» فإنما يكون ذلك ضمن مجتمع مسلم» يستوفي حد الإسلام» بحيث 
لا يبقى فيه من يدعي الإسلام وهو متلبس بناقض. وهذه هي دعواهم التي 
يردون بها النصوص السابقة» ويجعلونها مقيدة بكون الرسول 5 إنما قالها في 
حال كان المسلم فيه في مجتمع يستوفي حق الإسلام» ويقيم حد الردة. 

والجواب عن ذلك أيضاً: 

أن الرسول بء كان يقبل الإقرار في الحكم للمعين بالإسلام» دون نظر 
إلى تحقيق هذا الشرط. فقد كان الرسول ية يقبل مجرد الإقرار بالشهادتين 
وهو بمكة. ولم يكن حينذاك مجتمع مسلم يستوفي حق الإسلام» ويطبق فيه 
حد الردة. ومع ذلك فقد كان يحكم بإسلام من أقر بالإسلام ونطق 
بالشهادتين . 

يدل لذلك ما ورد في قصة أبي طالب في الحديث المتفق عليه عن أبي 
هريرة وي قال: (قال رسول الله بل لعمه عند الموت: «قل لا إِله إلا الله 
أشهد لك بها يوم القيامة» فأبى فأنزل الله: انك لا تى مَنْ أحببت. . . 4 
E‏ 

فهذا رسول الله ج يطلب من عمه أبي طالب أن يقر بالإسلام وينطق 
بالشهادة» ثم بين أنه لو قالها لحاج له بها عند الله؛ لأنه يكون مسلما بمجرد 
إقراره» وقد يموت أبو طالب وهو لم يستوف حد الإسلام الذي يزعمه آهل 
التبيّن؛ كما أن المسلمين بمكة لم يكن لهم سلطان يستوفون به حد الإسلام 


الذي يقول به هؤلاء. 


.)5١7”- 5١١ص( «الإيمان». لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)٠١( أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصار (2078854 وأخرجه مسلمء كتاب الإيمان‎ )۲( 
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فلزم من كل ما سبق قاعدة عامة مطردة: أن الإقرار بالنطق بالشهادتين 
أو ما يقوم مقامه هو الأصل في ثبوت وصف الإسلام للمعين مطلقاً؛ وأن هذا 
حكم شرعي مطلق» لا يختص بزمان ولا مكان معين» ولا بحال دون حال؛ 
إلا إذا تعلق وصف بالمعين على الخصوص يوجب استثناؤه من هذا العموم 
فإن له حكمه الخاص بحسبه هوء دون أن يعارض الأصل والقاعدة العامة. 

يبيّن ذلك: أن الإقرار في حقيقته إنما هو دلالة على قبول الإسلام 
وإرادة الدخول فيه» وإعلان عن تحقيق أصل الدين؛ فإذا علمنا من معين على 
الخصوص أنه لا يريد ذلك بإقراره» لم نحكم بإسلامه» وهو على أصل كفرهء 
ولزمنا أن نستوفي منه ما يلزم لتحقيق الإقرار» بشرط أن نكون من حال ذلك 
التعيو على يفيو الآ :تع ذلك أمراا هاما هرو ك وا ل جال 
والظن. 

ولهذا لم يحكم الرسول ية لليهود الذين شهدوا له بالرسالة وقبّلوا 
رجليه؛ لأنه كان يعلم من حالهم أنهم لا يريدون بشهادتهم تلك اتباعه؛ ولهذا 
قال لهم: «فما يمنعكم من اتباعي)""' ؛ 5 أن غيرهم قن يكنيه لول 
الإسلام والحكم له به ما تحقق منهم. 

يقول الإمام الشافعي في بيان حكم هذه الحالات الاستثنائية : 

(والإقرار بالإيمان وجهان: فمن كان من أهل الآوثان ومن لا دين له 
يدعي أنه دين نبوة وكتاب» فإذا شهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقد 
أقر بالإيمان» ومتى رجع عنه قتل . 

ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فهؤلاء يدعون دين موسى»› 
وعيسى صلوات الله عليهماء وقد بدلوا منه» وقد أخذ عليهم الإيمان 
بمحمد بيا فكفروا بترك الإيمان به واتباع دينه» مع ما كفروا به من الكذب 
على الله قبله. 


)000( رواه الترمذي» كتاب الاستئذان «(TVTY)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح ۰ والنسائي» كتاب تحريم 
الدم (VA)‏ 
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نقد قبل لى : إن فيهم من هو يقيم على ديته يشهبد ألا إله إلا الله :وآن 
محمداً عبده ورسوله» لم يكن هذا مستكمل الإقرار بالإيمان حتى يقول: وأن 
الإسلام» فإذا قال هذا فقد استكمل الإقرار بالإيمان» فإن رجع عنه استتيب 
فإن تاب وإلا قتل'"'. 

وإن كانت طائفة تعرف أن لا تقر بنبوة محمد بل إلا عند الإسلام» أو 
تزعم أن من أقر بنبوته لزمه الإسلام» فشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ووسؤله "قنك ی و ا فان و د يوا قاذ فاضا نوالا 
فلو : 

ويقول الإمام البغوي كأَنْهُ : 

(الكافى E‏ رسا يه ناذا فلمل له زد الله 
حكم بإسلامه"» ثم يجبر على قبول الأحكام ويبرأ من كل دين خالف دين 
الإسلام. 

وأما من كان مقرًاً بالوحدانية منكراً للنبوة» فإنه لا يحكم بإسلامه حتى 
و ور لا 

فإذا كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة فلا بد أن يقول 
إلى جميع الخلق» فإن كان كفره بجحود واجب أو استباحة محرم فيحتاج 


)١(‏ وهذا حكم خاص في حالة معينة» بحسب ما علمه الإمام الشافعي ك كما قيل له؛ وأنهم لا يريدون 
بإقرارهم البراءة من دينهم بمجرد الشهادة لمحمد 45 بالرسالة. 

)۳( «الأماء للإمام الشافعي (5/ ١/1١‏ - 1097). 

(۳) لأنه إذا شهد لله بالوحدانية فقد تخلى عن أصل دينه الذي كان عليه» ودل ذلك على قبوله للإسلام 
والتزامه بالشريعة. 


(6) لأنه مجرد إقراره لله بالوحدانية وتوحيد الله لا يعني عنده الخروج عما هو عليه من ملة الكفرء بل لا 
يكون ذلك إلا بالشهادة لمحمد يي بالرسالة. 

(5) لاحظ أن الأصل غير ذلك وأن كل من شهد لمحمد بيا بالرسالة فإنما يقصد بها العموم» إلا إذا علمنا 
من معين خلاف ذلك كما هناء فلا بد من استيفاء ذلك على الخصوص أيضاً . 


A 


ا يرجع عن اعتقاده") , 


ومن كل ما تقدم فى هذا المبحث يتلخص لنا: 

١‏ أن الكافر الأصلي إذا أقر بالإسلام ثبت له وصف الإسلام بذلك؛ 
إلا إذا علا من تحال علما فيا ا لا ورين عقيف" الأنزاز ولا إرادة الول 
في الإسلام» فإنه يبقى على كفره الأصلي» ولا يكون حكمه حكم المرتد؛ 
لأنه لم يكن له إسلام ارتد عنه؛ ومثال ذلك من يعنون بدراسة الإسلام من 
مستشرقين وغيرهم» ويلحظون الحق فيما يدرسونه ويعلنون ذلك» لکن لا على 
جهة التسليم وقبول الإسلام» فهؤلاء على أصل كفرهم؛ لأن مجرد شهادتهم 
أن الإسلام حق لا يكفي في إسلامهم حتى يعلنوا قبولهم لدين الإسلام 
والإذعان له. 

۲ أن المسلم الذي نجهل حاله يكفي في معرفتنا بإسلامه أي دلالة 
على ذلك» كمن صلى أو صام أو فعل ما هو من خصائص الإسلام. 

وهذا هو معنى قول الرسول د : «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل 
ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله)»”". 

يقول الإمام ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: (... وفيه: أن أمور 
ما لم يظهر منه خلاف ذلك)“. 

ويقول الإمام ابن تيمية: (وقد علم بالاضطرار من دين الرسول ييا 
واتفقت عليه الآمة أن أصل الإسلام .وأول ما يمر به البخلق :.شهادة أن لا إله 
إل انه وا محمد وفيوك الع فج تلض بين العاف اغ واو و 


)1١(‏ هذا في حكم المرتد؛ وليس كل من أراد الدخول في الإسلام نتبين منه الالتزام التفصيلي. 
(؟) انظر: «نيل الأوطاراء للشوكاني .)١7/8(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۹۱)» والنسائي (494917). 

(:) «فتح الباري» .)4917/١(‏ وانظر أيضاً: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص5١).‏ 
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الإيمان» وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن 
ا 
الخصوص» فلا يكفيه الإقرار العام» وليس كالكافر الأصلي الذي يدخل 
الإسلام بذلك؛ لأن الحكم بإسلامه معلق باستتابته» وإنما تكون ا فيما 
خرج به من الدين» فكذلك رجوعه إليه إنما يكون بإقراره به أيضاً زيادة على 
الإقرار العام. 

٤‏ - الطفل تبع لأبويه في أحكام الدنياء حتى يظهر منه خلافها إذا أصبح 
مكلفاً. فالمسلم على أصل إسلامه حتى تظهر منه ردة» والكافر على أصل 
كفره حتى يظهر منه إسلام. 

ومن جهل حاله كاللقيط في بلد فيه مسلمون وكفار فهو مسلمء تغليباً 
للإسلام . 


() «تيسير العزيز الحميد)اء سليمان بن عبد الله آل الشيخ (ص77١).‏ 
وانظر: «درء التعارض)» لابن تيمية (/ا/ 5 57). 
(۲) للتفصيل فى ذلك انظر مثلاً: «المغنى»» لابن قدامة .)۷٤۸/١(‏ 


Ao 


اله 


المخالفون لأهل السّنَّةَ في هذا الأصل 


توطئة : 

تقرر فيما سبق أن الأصل في ثبوت وصف الإسلام للمعيّن ابتداء هو 
الإقرار» بالنطق بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما. 

وعلم أيضاً أن هذه قاعدة عامة عند أهل السُّنَّةَ وأنها هي الأصل 
المعتبر في ثبوت وصف الإسلام للمعين. 

وعلم أيضاً أن الالتزام بهذه القاعدة لا يعني أن من ظهر لنا أنه لا يريد 
بما هو إقرار - من حيث الأصل - الدخول به في الإسلام فإنه لا بد من 
استيفاء ما يتحقق به العلم بإرادة المعين الدخول في الإسلام» وأن مجرد 
اللبس والشك لا يكفي لعدم اعتبار الإقرار حتى يحصل يقين يقتضي عدم 
اعتبارة. 

وبهذا نجمع بين الالتزام بالأصل في ثبوت وصف الإسلام؛ مع الأخذ 
بالاعتبارات والحالات الخاصة عند تحقق وجودها. 

ولكن هناك من لم يعتبر هذه القاعدة أصلاً؛ وبنى حكمه للمعين 
بالإسلام على أصول مخالفة» بناء على شبه فاسدة» مخالفة لمنهج أهل السئة 
في هذه القضية. 

وتتلخص تلك المخالفات والشبه في أمرين: 

الأول: عدم الاعتبار بمجرد الإقرار والنطق بالشهادتين لثبوت وصف 

AV 


الإسلام بدعوى أن الناس في عمومهم قد جهلوا مفهوم الشهادتين» وعلى ذلك 
فنطقهم بها ليس بذي دلالة ولا اعتبار. 
الثاني : أن للإسلام حدّاً أدنى لا بد منه لتحقيق الالتزام الظاهر الذي هو 
من أصل الدين وهو الالتزام بالفرائض؛ ولا بد قبل الحكم بالإسلام للمعين 
من تبين حاله فيما يتعلق بتحقيق ذلك الحد» وأما مجرد النطق فمجرد دعوى 
ولا بد من تفصيل القول في كل من هاتين الشبهتين المعارضتين لأصل 
اه هله ا 


A^ 


الشبهة الأول 
جهل الناس بمدلول الشهادتين 


تقوم هذه الشبهة في عدم اعتبار الإقرار لثبوت وصف الإسلام للمعين 

١‏ - أن غالب الناس اليوم لا يعرفون معنى الشهادتين. 

١‏ - أن النطق بهما غير معتبر في ثبوت وصف الإسلام؛ بل لا بد من 
التبيّن عن حال المعين قبل الحكم بإسلامه. 

ا ھن الا کے باذ کی يده أنه لا تلاز نيزن این المقدمتين ان 
الجزم بأن النطق بالشهادتين غير معتبر في ثبوت وصف الإسلام لا بد أن يبنى 
على الجزم بأن جميع المعينين لا يفهمون مدلولهاء بحيث يكون ذلك حكما 
ماما وقاعدة كلية لا جرد اتال ولذلكه فإنه لين كل من قال بالمقدمة 
الأولى التزم بالمقدمة الثاني . 

ومن أول من أطلق الحكم بأن أغلب الناس اليوم لا يفهمون مدلول 
شهادة آلا إله"إلة الل الأسناة أن الأعلى المودودق 4112 وهو التي بعتي 
أصحاب هذه الشبهة على قوله» لكنه لم يلتزم عدم اعتبار النطق بها لثبوت 
وصف الإسلام» ولا اشتراط التبين عن معرفة حقيقتها عند المعين. 

ون الأيناذ EE‏ العاس لمن" الالونو الوسر السبادة 
والدين فد يقع في الشرك 00 يعلم: (إذا كان الإنسان لا يعرف ما الإله 
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وما معنى الرب وما العبادة وما تطلق عليه كلمة الدين» فلا جرم أن القرآن 
سيعود في نظره كلاماً مهملاً» لا يفهم من معانيه شيئاًء فلا يقدر أن يعرف 
حقيقة التوحيدء أو يتفطن إلى ماهية الشرك» ولا يستطيع أن يخص عبادته بالله 
سبحانه أو يخلص دينه له» وكذلك إذا كان مفهوم تلك المصطلحات غامضا 
قافا فن :ذه الرجل وكانت عرفت بمعانيها اة غلا قنك أنه يلس 
عليه كل 3 جاء من الهدي والإرشاد. وتبقى عقيدته وأعماله كلها ناقصة مع 
كونه مؤمناً بالقرآن. فإنه لن ينفك يلهج بكلمة لا إله إلا الله ويتخذ مع ذلك 
آلهة متعددة من دون الله» ولن يبرح يعلن أنه لا رب إلا الله ثم يكون مطيعا 
لأرباب من دون الله في واقع الأمر. 

إنه يجهر بكل صدق وإخلاص بأنه لا يعبد إلا الله تعالى» ولا يخضع إلا 
له» ولكنه مع ذلك يكون عاكفاً على عبادة آلهة كثيرة من دون الله. . . إلخ)”" . 

ثم إنه بعد أن بيّن هذه القاعدة النظرية التي هي في ذاتها صحيحة ‏ لأن 
الجاهل لمفهوم الشهادتين الإجمالي لا يصح إسلامه ولا يعتبر”" ‏ انتقل إلى 
ما يتعلق بالواقع فحكم بأنه قد خفيت على الناس روح القرآن وفكرته 
المركزية» لكنه لم يلتزم مع ذلك بأن نطق الناس بالشهادة أو تظاهرهم بشعائر 
الإسلام غير مقبول منهمء ولا معتبر في الحكم لهم بالإسلام. 

يقول كُذَنْهُ: (من الحق الذي لا مراء فيه أنه قد خفي على الناس معظم 
تعاليم القران. بل غابت عنهم روحه السامية وفكرته المركزية لمجرد ما غشي 
هذه المصطلحات الأربعة الأساسية من حجب الجهل. وذلك من أكبر 
الأسباب التي تطرق لأجلها الوهن والضعف إلى عقائدهم وأعمالهم» على 
رغم قبولهم دين الإسلام وكونهم في عداد المسلمين)”" . 

ويقول أيضاً: (يجب ملاحظة قضية تكفير المسلمء والاحتياط في هذه 
)1١(‏ «المصطلحات الأربعة في القرآن»ء أبو الأعلى المودودي (ص۷ - ۸) 


(؟) راجع: الفصل الثاني من الباب الثالث. 
(۳) المرجع السابق (ص١١).‏ 


المسألة احتياطاً كاملاًء يتساوى مع الاحتياط في إصدار فتوى بقتل شخص 
ماء وعلينا أن نلاحظ أن في قلب كل مسلم يؤمن بالتوحيد ولا إله إلا الله 
إا 5 او ع اندو و ت القن فت أن تعس الط ور 
هذا مجرد جهل منه وعدم فهم» وأنه لا يقصد بهذا التحول من الإيمان إلى 
الكفر؛ لأنه لا يجب أن نصدر ضده فتوى بالكفر بمجرد أن نستمع إلى قولهء 
بل يجب علينا أن نفهمه بطريقة طيبة ونشرح له ما أشكل عليه» ونبين له الخطأ 
ةا لحرو و 

والمودودي ّنه - من واقع دعوته وتعامله مع الناس - لم يكن يحكم 
بأن الناس لا يقبل منهم الإقرار» ولا يحكم لهم بالإسلام لمجرد احتمال 
جهلهم بمفهوم شهادة ألا إِله إلا الله وإنما كان يقرر أن الناس يجهلون حقيقة 
الشهادة ليدعو الناس إلى ضرورة فهم معنى (الإله) ومدلول شهادة ألا إله 
إلا الله . 

ولا نريد أن ندخل الآن في تفاصيل هل كان الأستاذ المودودي كله 
E‏ للدي 
أن كر الاس لرن مهرم هفاك آل إلذةإلة رن © واا يكفينا نهنا أن 
نبين أنه هو مع التزامه بأن أغلب الناس لا يفهمون مدلول شهادة ألا إله إلا الله 
لم يكن يجعل ذلك مانعا من الحكم للناس بالإسلام بمجرد النطق بالشهادتين 
والتظاهر بشعائر الإسلام. 


أصل هذه الشبهة : 

وأن حقيقة ما تدل عليه هي وصف الله بأنه الذي له الحكم والتشريع» وأن 
جقيقة ها لآ إله إلا اه وا عص خصائصها هو الأقرار لل بالتشويع 
والحاكمية. فلما رأوا الحكام قد اعتدوا على حق الله في التشريع» فشرعوا 


.)۲۷٤ص( «أبو الأعلى المودودي  فكره ودعوته»» أسعد جيلاني‎ )١( 
(؟) انظر عن مفهوم وحقيقة شهادة (لا إله إلا الله): الفصل الأول من هذا الباب.‎ 
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وقننوا وحكموا الناس بالقوانين الوضعية. ثم لم يروا من الشعوب اعتراضاً 
يكافئ ما وقع فيه الحكام من الجرم. حكموا بأنهم يجهلون مفهوم شهادة ألا 
إله إلا الله. وبالتالي فهم غير مسلمين بمجرد النطق بهاء ولا بد للحكم 
بالإسلام من تبين مفهوم الحاكمية عند من ينطق بالشهادة؛ لأنها هي حقيقة 
الشهادة. 

يقول أحدهم: (الأصل في الناس اليوم - في واقع الأرض الآن - أنهم 
لا يعنون دلالة هذه الكلمة أدنى دلالة كانت أيام النبي كَل وهي الانتقال من 
ملة الشرك إلى ملة التوحيد. بل وجدنا في واقع الحال أن المشرك الذي أقام 
على القرك كترعة وعقيدة ونيجا يفول :" لذ ]له إلا الله كلمة يرذذها كغيره سمي 
أسلموا بالوراثة. 

نعم؛ نظرنا في واقع الأرض فوجدنا الناس يقولون القولة» فها هو 
الشرط الأول. ونظرنا في هذه القولة ما دلالتها؟ وهو الشرط الثاني فوجدناها 
منزوعة عارية المعنى. ومن هنا قلنا بعدم توفر الشرط الثاني. وعليه أيضا قلنا 
إنها غير كافية للحكم بالإسلام لمن قالها)""'. 

وحين وصل أصحاب هذه الشبهة إلى هذا الحد اتفقوا على اشتراط 
ا عن حال المعيّن» ومدى فهمه للعلاقة بين نطقه بالشهادتين ولزوم تحكيم 
الشريعة قبل الحكم بإسلامه بمجرد نطقه بها. لكنهم اختلفوا بعد ذلك في 
جك الاس زالاضل فم فيل الین : 

فمنهم من يرى أن الأصل في الناس هو الكفر حتى يثبت الإسلام 
بيقين. ومنهم من يتوقف في إطلاق وصف الكفر على المعينين» كما توقف في 
الحكم لهم بالإسلام قبل التبين. 

وهنا على هذا الاتحاه بشقيه ملاحظات مجملة : 

١‏ - يبني الذين يرون أن الأصل في الناس اليوم هو الكفر قولهم على ما 
يرونه من عدم اعتراض الناس على حكامهم الذين يلزمون الناس بالتحاكم إلى 


.)5١5ص( «التكفير والهجرة وجهاً لوجه»» رجب مدكور‎ )١( 
۹۲ 


القوانين الوضعية» ويرون أن ذلك كاف في متابعتهم لحكامهم» ورضاهم عما 
فعلوه من التشريع من دون الله وأن ما حصل منهم هو موالاة لحكامهم. 
وهی كتير لقو تعالى :ور کاو زوت اک الوق :مآ آرت البو ما 
َعَتَدُوهُمَ ارلا [المائدة: .]1۸١‏ 

واتخاذ الحكام أولياء تكفي فيه مجرد المتابعة الظاهرة؛ ومفهوم المتابعة 
عندهم ليست مجرد المشايعة بالعمل» بل هي أيضاً ترك الاعتراض الذي يعني 
القوانين الوضعية فهذه دلالة كافية عندهم على رضاهم» وأنهم لأجل ذلك 
كفار. وأن هذا هو الأصل فيهم» فلزم أن نحكم عليهم بالكفر حتى يظهر لنا 
خلاف ولك بنج الك ردم 

ثم إن هؤلاء الناس يوصفون بالكفر أيضاً إلحاقاً لهم بوصف مجتمعاتهم 
الجاهلية» الخارجة عن حكم الله. وليس المجتمع إلا مجموعة أفراده 
والمجتمع في عمومه جاهلي كافرء فلزم أن يكون الأصل في أفراده الكفر 

ثم يدعون مع ذلك أن هذا المنهج هو ما كان عليه الرسول بي في 
دين الله حكم بإسلامه» دون مانع أن يكون أصل حكمه الكفر» كمن أبى عن 
قبول دعوته والدخول في الإسلام. 

فكما يكون الكفر بالعناد بعد الدعوة وعدم الاستجابة فكذلك يكون 
بالبقاء على الأصل ولو لم تبلغه دعوة. 

وهنا يقال : 

أولاً: إنه لا تلازم بين التلبس ببعض أعمال الكفر الظاهرة وبين الجهل 
بمفهوم الشهادتين من جهة» ولا بين التلبس بذلك ولزوم تكفير المعين به من 

فكل مسلم لا بد أن يكون عالماً بمدلول الشهادتين» من جهة دلالتها 

۹۳ 


على توحيد الله والالتزام المجمل بالشريعة. لكنه مع ذلك قد يجهل بعض 
مظاهر الشركء أو يعمل ما هو مناقض للالتزام بالشريعة» جاهلاً أو متأولاًء 
من غير قصد إلى ما به الكفر على الحقيقة. 

ولأجل هذا فرّق أهل السّنَّة بين التكفير بالعموم وتكفير المعين» 
واشترطوا قيام الحجة على المعين قبل تكفيره» وتبين قصده عند احتمال أن 
يكون فعله الظاهر مقصوداً به غير ما به الكفرء وقد يختلفون هل الحجة قائمة 
على معين أم أنها غير قائمة» لكنهم لا يختلفون في مبدأ اشتراط إقامة 
الحجة. ولم يكتفوا بمجرد العلم بمدلول الشهادتين الذي هو شرط في تحقيقها 
في العلم بالنواقض. كما لم يجعلوا مجرد التلبس بمظاهر الكفر كافية في 
الدلالة على الجهل بمدلول الشهادتين بإطلاق. 

ثانياً: إنه لا تلازم أيضاً بين وصف المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية 
وبين الحكم على أفراد تلك المجتمعات بالكفر. 

وذلك أن المجتمع ليس مجرد مجموعة أفراده» وإنما لا بد مع ذلك من 
النظر إلى ما يحكم به ذلك المجتمع» فيفرق بين مجتمع محكوم بالشريعة 
ومجتمع محكوم بغيرهاء وهو على كل حال وصف مطابق لدار الكفر. وليس 
كل من كان في دار الكفر يكون الأصل فيه الكفر. 

وعلى هذا؛ فمناط الحكم على الدور والمجتمعات غير مناط الحكم 
على الأفراد. لأن أصل الحكم على الدار أنها دار كفر أو المجتمع أنه مجتمع 
جاهلى كافر هو ألا تكون الشريعة هى الحاكمة» وأن تكون مظاهر الكفر هى 
اا على الداز أو المجتمع . ْ ْ 

وأما المعين فلا يلحق به وصف الكفر فيما يتعلق بالالتزام بالشريعة إلا 
بمباشرة التشريع بغير ما أنزل الله عن علم وبيّنة» أو الرضى عمن فعل ذلك. 
ويستدل على ذلك في الظاهر بأمر قاطع في الدلالة» لا بمجرد عدم الإنكار 
في الظاهرء أو المتابعة على ما هو معصية. 

وإذا كان مناط الحكم على الدار والمجتمع غير مناط الحكم على 
المعين علم أنه لا تلازم بينهما في ذلك. 
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نالا الزعو اي الح عل الاس الوم بان الأضل فم الكفر قياس 
على منهج الرسول َة في دعوته للمشركين قياس مع الفارق. 

ذلك أن الأصل فيمن كان يدعوهم الرسول ب إلى الإسلام هو الكفرء 
والإسلام وصف طارئ. فلزم أن يكون حكم من لم يسلم هو الشركء إذ لا 
يمكن أن يحكم بإسلامه إلا من جهة اتباعه للنبي بي وانتقاله عما كان عليه 
من الشرك. فإذا لم يقر بما جاء به النبي َي فهو باق على دينه ودين قومه» 
فيحكم عليه بالشرك. 

أما في مجتمعاتنا اليوم فإن الإسلام فيها هو الأصل» والكفر وصف 
طارئ. فكيف نلغي الأصل بالكلية ونقول إن الوصف الطارئ هو الأصل» ثم 
نزعم أن ذلك التزام بمنهج الرسول بيه في دعوته. 

إنه لم تحصل في بلاد المسلمين ردة عامة مطلقة تستوجب سحب وصف 
الكفر على جميع أفرادهاء وإنما الذي حصل ردة بعض أفراد الأمة وخروجهم 
عن الأصل الذي عليه أمتهم. 

والأوفق لمن أراد الالتزام بمنهج الرسول بي أن يعتبر أن الأصل في 
الناس اليوم في بلاد المسلمين هو الإسلام. وأن يتبين لحوق وصف الكفر 
بالمعين قبل الحكم عليه به. ولا يمنع إذا تحقق وصف الكفر في المعين مع 
تحقق الشروط وانتفاء الموانع من الحكم بكفره» ولا إشكال في الحكم له 
بالإسلام قبل ذلك؛ لأنه هو الأصل . 


؟ - أما أصحاب الرأي الثاني في هذا الاتجاه فهم الذين يلتزمون 
بالتوقف عن وصف الكفر» كما يشترطون التبيّن للحكم للمعين بالإسلام ولا 
يكتفون بمجرد الإقرار» وما يظهر من الناس من التزامهم ببعض شعائر الإسلام 
وخصائصه. 
للمعيّنين ابتداء» إلا من ظهر كفره وتحققت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه» 
فإنهم يحكمون بكفره منضبطين في ذلك بقواعد أهل الستة فيما يتعلق بالتكفير» 
۹° 


اكيم e‏ المعين العلم بحاله. وهل يعلم أن شهادة ألا 
إله إلا الله تتضمن الإقرار لله بالحاكمية وأنه ملزم لذلك بالالتزام بالشريعة 
فيحكمون بإسلامه. آم يجهل ذلك فيتوقفون عن الحكم له بالإسلام» ثم لا 
يحكمون بكفره أيضاً. 

والمخرج من هذا التوقف هو: أن يلتزموا بمنهج أهل السنّة فيما يتعلق 
بمسألة ثبوت وصف الإسلام للمعين» كما التزموا به فيما يتعلق بتكفير المعين. 
وذلك بأن يكتفوا في إثبات وصف الإسلام للمعين بمجرد النطق بالشهادتين» 
أو التظاهر ببعض شعائر الإسلام وخصائصه. وأن يجعلوا هذا هو الأصلء» ثم 
إذا علموا من حال معين أنه يجهل مدلول الشهادتين فعلاً وتحققوا منه. ذلك 
وتبينوه نفوا عنه وصف الإسلام» بل وأثبتوا له وصف الكفر لأنه لا يمكن أن 
يكون مسلماً من يجهل أصل الدين» الذي هو توحيد الله تعالى والالتزام 
بالشريعة إجمالاً . 

ثم إنا إذا نظرنا إلى أن حكمهم بعدم إسلام من نطق بالشهادتين إلا 
بشرط التبيّن مبنيعٌ على احتمال أنه جاهل بمعنى الشهادتين» وليس على اليقين 
بذلك» علمنا أن ميلهم إلى هذا الرأي مجرد تحكم. وأن القول بعدم إسلام 
الناس اليوم ليس بأولى من القول بإسلامهم» بل إسلامهم وكونهم يعلمون 
مدلول الشهادتين هو الأصل فيهم» والجهل بمفهوم الشهادتين ‏ لو سلمنا 
بوجوده ‏ طارئ عليهم» فاعتبار الأصل هو الأصل حتى يظهر ما يخالفه في 
أفراد المعينين» بيقين يلغي اعتبار الأصل» ثم إنا لم نؤمر أن نعرف إسلام 
الناس على الحقيقة» ولا أن نشق عن صدورهم.ء وإنما تكفينا الظواهرء ما لم 
يعارضها في المعين على الخصوص معارض معتبر . 
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الشبهة الثانية 


أصل هذه الشبهة هو اعتبار الإيمان فيا راخدا وحقيقة محددة يستوي 
فيها جميع أفراد المؤمنين» بحيث لا تقبل الزيادة ولا النقص ومع أن هذه 


الشبهة هي نفس شبهة المرجئة فيما يتعلق ب بحقيقة الإيمان إلا أن نتيجة قول 
المرجئة وقول أصحاب فكرة الحد الأدنى ‏ هذه مختلفة إلى حد 
التناقض! . 


وذلك أن المرجئة لما رأوا أنه لا يمكن تحديد أعمال هي الحد 
المشروط لثبوت وصف الإسلام للمعين نفوا أن يكون العمل بالكلية داخلاً في 
أصل الدين. 

وأما أصحاب فكرة الحد الأدنى فإنهم لما رأوا أن الالتزام بالعمل 
الظاهر داخل في أصل الدين جعلوه مناطا لثبوت وصف الإسلام للمعين. 
والتزموا ألا يحكموا لأحد بالإسلام إلا بتحقق حد أدنى من العمل الظاهرء 
فكان لا بد تبعاً لذلك أن يحددوا العمل المشروط في أصل الدين وفي ثبوت 
وصف الإسلام للمعين. وكان لا بد أيضا من منهج يتبعونه في معرفة تحقق 
ذلك الحد فيما يتعلق بكل معين يحكمون بإسلامه. 

وأصل الخطأ والضلال ‏ عند كلا الاتجاهين ‏ فيما يتعلق بحقيقة 
0 بالعمل الظاهر ‏ وكونه داخلاً في أصل الدين 5 لھ يرقا يتيخ 

جنس العمل وآحاده. فالالتزام الظاهر بالعمل شرط في تحقيق أصل الله 

۹۷ 


من حيث الجنس والجملة» ونتيجة ذلك أن من ارتكب بعض الكبائر - مع 
بقاء التزامه بجنس العمل لا سيما الصلاة ‏ لا يكفر؛ لأنه لم ينقض أصل 
التزامه بالعمل الظاهر بذلك. لكن ليس معنى ذلك أيضاً أن إيمانه ثابت لم 
ينقص . بل الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» لكنه لا ينتقض وينتفي 
إلا بالكفر . 1 

لكن كلا الاتجاهين ‏ لما لم يلتزموا بهذا الأصل - تناقضوا فيما يتعلق 
بحكم مرتكب الكبيرة» فذهب المرجئة إلى أن إيمانه لا ينقص بذلك» ثم رتبوا 
قلي ذلك أنه لا يكف" لواترك العمل بالكلية» وذهت"اصحاب فكرة الخد 
الأدنى إلى التكفير بالإصرار على الكبيرة؛ لأنهم مع اختلافهم في النتائج 
مجمعون على أصل واحد» وهو أن الإيمان إذا ذهب بعضه لم يبق منه شيء. 

ومما قاله أصحاب فكرة الحد الأدنى في هذا المجال ‏ والقول هنا 
لشكري مصطفى -: (إنه لو كان يفترض لكي تنبت شجرة ما من الأرض عدة 
فروض مثل: وجود أرض صالحة للزراعة» ووجود بذرة للنبات صالحة» 
ووجود ماء صالح للري» ووجود الهواء الذي لا تنبت الشجرة إلا به» هذه 
كلها لو كانت مثلاً فروضاً لإحداث عملية الإنبات فإن غياب واحد منها كاف 
لعدم حدوث الإنبات؛ أي: أن وجود كل هذه الفروض شرط في حدوث 
E‏ 


وكذلك الفرائض أو التكاليف الشرعية» لا بد أن تكون شرطاً في وجود 
الما وان غات تفي وا حه كاف لات )لمان كه ٠‏ 
والعلة في التكفير عندهم بترك الفريضة ‏ كما في هذا المثال - أنها من 


حقيقة الإيمان وماهيته التي لا يتصور أن تنقص . بل يلزم عن تخلف بعض 
أجزاء الحقيقة التى تصوروها للإيمان تخلف الإيمان بالكلية. 


.)59 - «التكفير والهجرة وجهاً لوجه»» رجب مدكور (ص1۸‎ )١( 


۹۸ 


شبهات أصحاب فكرة الحد الأدنى لإوسلام : 

أوضح من يمثل هذا الاتجاه في الفكر الإسلامي المعاصر هم من 
يسمون أنفسهم (جماعة المسلمين) وی لی علبي ا (جماعة 
التكفير والهجرة). وينصب منهجهم هنا على محاولة وضع حد أدنى للالتزام 
الظاهرء يكون شرطاً لتحقيق وصف الإسلام وثبوته للمعيّن. 

وقد انتهوا إلى القول بأن الفرائض هي الحد الأدنى للإسلام» وأن 
الالتزام بها شرط لثبوت وصف الإسلام للمعين. 

وهم يبنون أصل فكرتهم في كون الفرائض هي حد الإسلام الأدنى على 
المعنى اللغوي للفرضء الذي يقولون: إنه بمعنى اللازم والواجب. وما كان 
لازماً للعبادة وواجباً فيها فهو شرط في تحقيقها. وما كان شرطاً في تحقيق 
شيء كان عدمه كافيا في عدم المشروط بالكلية. 

يقول شكري مصطفى في ذلك: (إنه لا شيء مما فرضه الله علينا في 
عبادته إلا وهو شرط فيهاء إذ لو أمكن أن يعبد بغيره لما جاز أن يفرض لا 
غقلاً ولا لغة عليناء ما دامت عبادته هى كل ما فرض عليناء فإن الفرض هو 
الواجب الذي لا بد منه. ل ا فين وما تكون العبادة بفعله أو 
تركه. وليس أمر العبادة بدعاً في أن الفرض فيها شرط لحدوثهاء بل ذلك 
بديهي وواقع في كل ما خلقه الله تعالى وأمر به وبلا ا بدن "غيل 
العقلاء شيء واحد يمكن تركه وقعلة حير ضور 3ق ترصو الي انين الوكيد» 
وإن العقل والشرع كليهما قد فرقا فرقاً نوعيّاً بين الفرائض والنوافل. كل ذلك 
سواء في السنة الدائرة أو المعاملات الجارية أو البديهيات المتعارف عليها)”" . 

وقولهم بأن الفرض شرط في تحقيق العبادة» وأن العبادة لا تتحقق إذا 
ترك أحد شروطها هو معنى ما سبق بيانه من قولهم وشبهتهم في حقيقة 
الإيمان» وأنه شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله. وعلى كل حال فغاية هذا 
الاستدلال أنه دعوى بأن جميع الفرائض شرط للنجاة في الآخرة» ولثبوت 


.)77/7”( «التوسمات - مخطوط)‎ )١( 
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وصف الإسلام في الدنياء وليس دليلاً لذاته. بل هو يطلب دليلاً عليه» وهذه 
الدعوى مبنية على معنى الفرض عندهم. لا كما هو في حكم الشريعة» فإنهم 
قاسوا الفرض في الشريعة على الشرط الذي لا يتحقق المشروط إلا به» كما 
في مثالهم ال 

والحقيقة أن الإيمان الذي يتكلمون عنه هو إيمان تصوري مطلقء لا 
وجود له في الواقع؛ لأن الناس يختلفون في التكليف بحسب ما يبلغهم من 
الحجة الرسالية» وبحسب قدراتهم» فكيف نجعل تحقيق الإيمان متوقفا على 
الالتزام بجميع الفرائص» مع أن الإنسان قد يموت وهو يجهل بعض 
الفرائض» أو لم يعملها لعجزه عن ذلك مثلاً . 

وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية كه في بيان فساد هذه الشبهة فقال: 
(إذا قال المعترض: هذا الجزء داخل في الحقيقة وهذا خارج من الحقيقة. 
قيل له: ماذا تريد بالحقيقة؟ فإن قال: أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه 
كافراً. قيل له: ليس للإيمان حقيقة واحدة مثل حقيقة مسمى (مسلم) في حق 
جميع المكلفين في جميع الأزمان بهذا الاعتبار. مثل حقيقة السواد والبياض. 
بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له» وبزوال 
الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك. 

وكذلك الإيمان والواجب على غيره مطلق. لا مثل الإيمان الواجب عليه 
في كل وقت» فإن الله لما بحت محمدا رسولاً كان الواجب على الخلق 
تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمرء ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس»› 
ولا صيام شهر رمضان» ولا حج البيت» ولا حرّم عليهم الخمر والربا ونحو 
ذلك. ولا كان أكثر القرآن قد نزل» فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر 
بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص حينئذ مؤمناً تام 
الإيمان الذي وجب عليه» وإن كان ذلك الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم 
يقبل منه» ولو اقتصر عليه لكان كافراً. 

قال الإمام أحمد: كان بدء الإيمان ناقصاً فجعل يزيد حتى كمل» ولهذا 
قال تعالى : اوم أكمَلْتْ لک ديدي وَأمَمْتُ عَم عَم [المائدة: *]. 

(۹۹ 


وأيضاً؛ فبعد نزول القرآن وإكمال الدين إذا بلغ الرجل بعض الدين دون 
بعض كان عليه أن يصدق ما جاء به الرسول جملة» وما بلغه تفصيلاًء وأما لم 
يبلغه ولم يمكنه معرفته فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلا إذا بلغه. 

وا ضا فالرضل دا امن بالوشول إيمانا هارا :وماك قن يول يوقت 
الصلاة أو وجوب شيء من الأعمال مات كامل الإيمان الذي وجب عليه 
فإذا دخل وقت الصلاة فعليه أن يصلي» وصار يجب عليه ما لم يجب عليه 
قبل ذلك» وكذلك القادر على الحج والجهاد يجب عليه ما لم يجب على غيره 
بن التضديق المفصل العمل يذلك. 

فصار ما يجب من الإيمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من 
السماء» وبحال المكلف في البلاغ وعدمه» وهذا مما يتنوع به نفس التصديق 
ويختلف حاله باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب وهذه 
يختلف بها العمل أيضاً . 

ومعلوم أن الواجب على كل من هؤلاء لا يماثل الواجب على الآخر. 
فإذا كان نفس ما وجب من الإيمان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل. . . 
فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد 
تبعض ما أتى به فيه من الإيمان كتبعض سائر الواجبات. 

يبقى أن يقال: فالبعض الآخر قد يكون شرطاً في ذلك البعض وقد لا 
تكوة دريل 6" "ين لقتوط كج امن وعدن (الكدايه عفر ی أن اميق 
ببعض الرسل وكفر ببعضهم. 

كما قال تعالى : ن ليت يَكَمُرُونَ با وَرُسْيِو وَرْيِدُوت أن رفوا بن لله 
رسو وَيَفُوُوْن دومن عض وڪم عض وَيرِيِدُونَ أن سدوا بين دك سي 
آوکییک هم الْكَونَ حا تدكا لگن عَدَابا مهيا ©4 [الساء: o‏ 101[ 


(1) أصحاب فكرة الحد الأدنى هؤلاء يجعلون سائر الواجبات والفرائض من القسم الأول» بحيث تكون 
كل فريضة شرطاً في قبول جميع الفرائض» بينما الحق خلاف ذلك بإجماع سلف الأمة وأئمتهاء فإن 
ما هو شرط من أصل الدين من الالتزام الظاهر. هو العمل من حيث الجملة» وليس كل فريضة 
لذاتها . 


۱۰۱ 


اند 

وبهذا التحليل لهذه القضية تبطل فكرة حد الإسلام الأدنى من الالتزام 
الظاهر من أساسهاء سواء بالنظر إلى حال المكلف واختلاف الواجب فى 
حقه» لأجل اشتراط قيام الحجة وإمكان الالتزام به على التفصيل» أو بالنظر 
إلى نفس الواجبات وكونها ليست لازمة لبعضها بإطلاق. لكن لا بد مع ذلك 
من معرفة أدلتهم النقلية التي أسسوا عليها هذه القاعدة. 


١‏ - من ذلك قولهم: إنه قد ورد الأمر بقتال من ترك بعض الفرائض» 
كما في قول النبي يَكلِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى». متفق عليه" . 

وعندهم أن المسلم لا يُقائّل» وإنما يكون القتال للكافر. فالفرائض على 
هذا هي الخد الأدنى: للإسلام . 

يقول شكري في ذلك: (إن الحد الأدنى للإسلام الذي لا يصح إسلام 
بدونه هو: مجموع الفرائض التي افترضها الله» والتي ثبت على سبيل القطع 
أنها فرائض» من ضيّع منها فرضا بغير عذر فمات مصرًا عليه غير تائب مات 
على أقل من الحد الأدنى للإسلام. وذلك فضلاً عن أنه أمر بديهي عقلاً 
وشرعاًء فقد جعله الله (الحد الأدنى) فرضاً على عباده» ومعنى أن الله جعله 
فرضاً على عباده أنهم يطيقونه» ويطيقونه كلهم أعلاهم وأدناهمء 


ا 


8 : طلا بُكَلِْك آله فسا إلا وسعها [البقرة: .]۲۸١‏ 


ويقول الله 


)١(‏ لما لم يلتزم هؤلاء بهذه القاعدة جعلوا الكفر مرتبة واحدة» ونفوا أن يكون هناك كفر دون كفرء وأن 
يجتمع بعض شعب الكفر مع بعض شعب الإيمان. وسيأتي تفصيل ذلك. 

(؟) «مجموع الفتاوى»» شيخ الإسلام ابن تيمية .)05١ 05١8/1‏ 

)۳( رواه البخاري» كتاب الإيمان 62 3 ورواه مسلم» كتاب الإيمان (TT)‏ 


1۰۲ 


فثبت من ذلك أن الفرائض هي الحد الأدنى الذي يطيقه كل الناس» ثم 
لم يكتف بذلك بل أمر بقتال من ضيّع شيئاً منها كما هو ثابت... وهذا أقطع 
دليل على أن كل أحد من الناس يطيقه» وإلا ما أمر بقتال عليه» وعلى أنه 
الحد الأدنى من الإسلام» إذ لو كان الحد الأدنى من الإسلام أقل منه لما 
فرض القتال عليه» إذ كيف نقاتل مسلما لم يزل على قاعدة الإسلام لم 
بع 

وتا شهدلوة يه على اناهن أمريا قال علق كرك افر اتج لا بات 
يكون كافراًء مفهوم الحصر في قول النبي كَلةِ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث الثيب الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق 
للحماعة». ١‏ 

قالوا: فمن لم يكن ثيباً زانياً أو قاتل نفس وأمرنا مع ذلك بقتاله فلا 
يكون إلا كافرا. 

ونفس الإشكال الذي حصل لهؤلاء قد حصل للخوارج الأوائل (حيث 
أنكروا على علي بن أبي طالب قتاله لأهل الجمل» ونهيه عن اتباع مدبرهم» 
والإجهاز علي جريحهم» وغنيمة أموالهم وذراريهم» وكانت حجة الخوارج أنه 
ليس في كتاب الله إلا مؤمن أو كافرء فإن كانوا مؤمنين لم يحل قتالهم» وإن 
كانوا كفاراً أبيحت دماؤهم وأموالهم وذراريهم» فأجابهم ابن عباس بأن القرآن 
يدل على أن عائشة أم المؤمنين» وبيّن أن أمهات المؤمنين حرام. فمن أنكر 
أمومتها فقد خالف كتاب الله» ومن استحل فرج أمه فقد خالف كتاب الله. 
وموضع غلطهم ظنهم أن من كان مؤمناً لم يبح قتاله بحال)”" . 

وأصل اللبس الذي حصل لأصحاب هذا الفكر هنا أنهم لم يفرقوا بين 
حقيقة كل من القتل والقتال والمقصود من كل منهما. 


.)٤۹ص( «التكفير والهجرة وجهاً لوجه»» رجب مدكور‎ )١( 
وأبو داود» كتاب الحدود‎ »)١71/5( أخرجه البخاري» كتاب الديات (2)581/8 ومسلمء القسامة‎ )۲( 
.)ة٠١قكحك( )ل والترمذي» کتاب الديات زف 60 والنسائي» تحريم الدم‎ 


(۳) «مجموع فتاوی»» شيخ الإسلام ابن تيمية (89/19). 


۳ 


فالقتل حد شرعى لا يكون إلا فى الثلاثة المذكورة فى الحديث وهى: 
جد و م وحد القصاص بالقتل للقاتل» وحد ا 
الإسلاء. 

وما القتال فهو مشروع لإقامة الدين ودرء الفتنة. ولا يلزم منه ولا بد 
قتل المعين. بل الكفار إنما يقاتلون بعد إبلاغهم الحجة ورسالة الإسلام 
ليذعنوا لحكم الله. ولا يكون منهم فتنة وصد عن سبيل الله فإن تحقق منهم 
ذلك ولو لم يسلموا رفع عنهم السيف» وهذا هو معنى قول الله تعالى: 
«وَتَدِلوهُْ خی لا تكرت فة وَيَكُونَ ألدِينٌ ڪل يو [الأنفال: 4"]. 
وليس المقصود بالفتنة هنا الشرك بإطلاق» كما أنه ليس المقصود بالدين كله 
جملة الفرائض التي هي حد الإسلام كما يقول هؤلاء» وليس كل قتال مشروع 
لا بد أن يكون للكفارء بل قد شرع قتال البغاة» وأمر الرسول ية بقتال 
الخوارج مع أنهم مسلمون. 


وكان علي بن أبي طالب نه إذا سئل عنهم أكفار هم؟ يقول: من 
الكفر فروا. ويقول عنهم: إخواننا بغوا علينا" . 

وقد قاتل الصحابة بعضهم بعضا متأولين» ولم يكفر بعضهم بعضا. بل 
قد أمر الله إذا تقاتلت طائفتان من المؤمنين أن نصلح بينهماء وإذا بغت 
إحداهما على الآخرى أن نقاتل الطائفة الباغية مع أنها طائفة من المسلمين 


5 5 ص صم ر م 72و عل "سسكا مين هو <k‏ 00 رصه 2 2 -ه 20 
فقال تعالى : ون طََدانِ مِنّ الْمُؤِْنَ أمْنَنوا َأصَلِحُوا يما قن بعت حدما على 


30104 


عع و1 مرت و و رن برا ر ج ر 2 سر جح سكم ەو 26 و 
الح هميلا التى تبغی عق تى إل أمر أله إن قات كَأصَلحُوأ يما يالعدل وأفيطوأ 
إن َه يب الْمْقْطِينَ 469 [الحجرات: 14]. فكيف يقال مع كل هذا: إنه لا 
يقاتل إلا من كان كافراً؟ 


)00( 75 ورد من قتل شارب الخمر في الرابعة منسوخ بهذا الحديث وغيره. وقد استوعب الكلام في هذه 
المسألة وتحقيقها الإمام ابن حجر كل في «فتح الباري» (17/ 15 - .)8١‏ 
(؟) انظر: «جامع الأصول)ء لابن الأثير (۷۸/۱۰ - ۷۹). 


١ 


وعلى هذا؛ فهم الأئمة للحديث الذي استدل به هؤلاء» وبيئوا أنه لا 
علاقة بين المقاتلة والقتل كما قال الإمام الشافعي كُدَنْهُ: (ليس القتال من 
القتل بسبيل» قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله)”'. 

ويقول الإمام ابن دقيق العيد كْدَدْهُ: (لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة 
القتل؛ لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وجود القتال من الجانبين» ولا كذلك 
القدل)”. 

؟ - ومن أدلتهم على فكرة الحد الأدنى للإسلام ما يسمونه بدليل البيعة. 
وملخصه: أن الرسول بيه كان يبايع أصحابه على الالتزام بالفرائض وترك 
المحرمات» ومعناه أنه لا بد من ذلك لتحقيق الحد الآدنى من الإسلام. وإلا 
فلم يبايع على ذلك الرسول كذَلَةِ. لا معنى لذلك كما يقولون إلا أنها شرط في 
بقاء وصف الإسلام» وأن انتفاء بعضها نقض للبيعة؛ لأنه لا بد من التسليم 
بأمر الله كله. 


يقول شكري: رها هي ذي بيعة النساء التي بايع على مثلها الرجال بيعة 
العقبة الأولى مدونة كناب الله تعالى» مشترط فيها ألا يشركن بالله شيئاء 
والتي منها المحرمات قطعاً. ولا يعصين محمداً في معروف والتي منها 
الفرائض قطعاً... بل نشهد أن رسول الله كَل إنما كان يبايع الناس على 
شرائع الإسلام» وأنه لو جاز أن يبايع على ترك فريضة أو على فعل محرم لما 
جاز أن تسمى فريضة ولا محرماً أصلاً. . . نريد أن نقول أن التسليم لله تعالى 
لا يتجزأء وأننا لا نقبل من الناس في دخولهم جماعة الحق وإن تأخر دخولهم 
إلا الاعتراف الكامل بألوهية الله» والسمع والطاعة» والبيعة الكاملة» والتمادي 
في طاعة الله في كل جديد يعلمون أنه من أمر الله» ومن خلال الجماعة 
العطلنة OE‏ 


)۱( «فتح الباري»» لابن حجر .)75/١(‏ 
() المرجع السابق» ونفس الجزء والصفحة. 
(۳) «التوسمات - مخطوط» (۹/۳). 


1٥ 


ويقال فى الرد على هذا الاستدلال: 


أولاً: صحيح أن الرسول يي كان يبايع أصحابه على الالتزام بالواجبات 
وترك المحرمات. وصحيح أن الالتزام الظاهر بالعمل لا بد منه لتحقيق أصل 
الدين. لكن من خالف في بعض الأعمال فترك فريضة ‏ عدا الصلاة ‏ أو 
ارک مهنا جد ادن لك أن ا هه فد ان هاه ریدو أن يمرا 
إليه. ولذلك فهم يعلقون وصف الكفر بمجرد المخالفة بالعمل الظاهر فيما 
يتعلق بشيء من الحد الأدنى للإسلام عندهم» وليس عندهم أي اعتبار لكون 
الأبماة يزيد ويتتمن» أو أن بعفن النخالقات كن تكون كرا دون ك 
فالإيمان مرتبة واحدة» والكفر كذلك مرتبة واحدة» ويلزم من هذا التكفير 
بالمعصية . 

يقول شكري: (الإصرار على المعصية هو نية عدم التوبة منها وإظهار 
ذلك هو إعلان نية ألا يتوب قولاً أو فعلاً. وهذا كفر صريح في اعتبار 
الجماعة المسلمة يقتضي فلق الهام وقطع الرقاب» فكل من أظهر إصرارا على 
معصية بينة من معاصي الله بقول أو فعل فإن للجماعة المسلمة حرية أن 
شا عله ونين ی ا ا 

E RS REE‏ اليد يدل على ن 
مقصودهم . فقد ورد في صحيح البخاري عن عبادة بن الصمت ولي قال: (كنا 
عند النبي حيو فقال: «أتبايعوني على أن لا تشركوا AL‏ 2000 
ا 2 . فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من 
أمرة شا قحرب به فهر كفازة له ومن أضات متها شتا من ذلك فشغرة الله 
فهو إلى الله. إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له»). 


.)١90ص( «التكفير والهجرة وها لوجه)» رجب مدكور‎ )١( 

0) أي: آية النساء وهي قوله تعالى: يتا لی لذا ج12 الْْؤْمِكتُ يفتك عل أن لا ترق بال سينا ولا 
وَسَتَفْفَ هي اله إِنَّ الله عفر ت ©4 [الممتحنة: ؟١١].‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب التفسير (5895). 


۱۰١٦ 


فها هو النبي 5ة يبايع أصحابه على الالتزام ببعض الفرائض وترك بعض 
المحرمات» ثم يخبر أن من وفى بالبيعة فأجره على الله» وأما من أصاب من 
ذلك شيئاً؛ أي: خالف. (أي: من الأشياء التي توجب الحد) فعوقب به 
فهو كفارة له. ولم يقل إنه كفر وزال عنه وصف الإسلام لعدم وفائه بالبيعة. 
ثم قال عن جزائه في الآخرة إنه تحت مشيئة الله: «إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
له». ولو كان كافراً لم يغفر له» ولم يكن تحت المشيئة. 


أثر هذا القول على ثبوت وصف الاسلام للمعيّن: 

التزم أصحاب فكرة الحد الأدنى للإسلام ألا يحكموا للمعين بالإسلام 
بمجرد الإقرار أو ما يقوم مقامه» واشترطوا تبين حد الإسلام قبل الحكم به 
للمعين. واشتراطهم ذلك ليس لازماً لأصل فكرتهم في الحد الأدنى. بل كان 
يمكنهم أن يحكموا للمعين بالإسلام بمجرد الإقرار» وأن يفترضوا في المعين 
أنه سيلتزم بالحد الأدنى من الالتزام الظاهر. ثم إذا لم يحقق ذلك بتركه 
لفريضة أو ارتكابه لمحرم وإصراره على ذلك حكموا بردته» على وفق منهجهم 
في التكفير بالمعصية. ولو فعلوا ذلك لم يناقضوا مذهبهم في اشتراط تحقيق 
الحد الأدنى لثبوت وصف الإسلام للمعين» ولكفى خطؤهم في التكفير 
بالمعصية» دون أن يخطنوا أيضاً باشتراط تبين حد الإسلام الأدنى عندهم . 

لكنهم قالوا: إن الإقرار لا يكفي لثبوت وصف الإسلام؛ لأنه مجرد 
دعوى» ولا بد مع الدعوى من بينة هي تحقيق حد الإسلام حتى يبنى الحكم 
للمعين بالإسلام على يقين. 

يقول شكري في ذلك: (إن الرجل الذي تقاتله الجماعة المسلمة ليشهد 
شهادة الحق؛ أي: يتلفظ بها هو قبل أن يتلفظ بها حلال الدم والمال. فإن 
قالها فهو بتلفظه بها قد أعلن قبوله للإسلام ودخوله فيه إعلانا وادعاء منه» لا 
زيند على “ذلك ولا یمک أن يفصن : 


() «فتح الباري» (۸/ 4251٠‏ وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر (597/ /554). 
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نعم؛ إن في طيات شهادة الحق الإسلام كله» ولكن التلفظ بها ليس هو 
الإسلام. وإنما هو إعلان قبوله الإسلامء فإذا لمست الفرق بين المعنيين 
عرفت أن التلفظ بالشهادتين حين المقاتلة عليها هي كأي دعوی» لم يقم 
الدليل على كذبها أو صحتهاء بل إن قائلها كافر لا تقبل دعواه بحال. فثبت 
من ذلك عقلاً وشرعاً أن مجرد ادعائه الدخول في الإسلام لا يثبت له دخولاً 
عندنا فيه ولا الحكم له بذلك. 

فهي دعوى كأي دعوى لم تأت البينة لتثبت صدقها. وعليه فلا يحكم 
بإسلامهء ولم تأت بينة تثبت كذلك كذبهاء فلا يحل دمه وماله فأصبح الممكن 
في ذلك هو قيام البينة تصديقاً أو تكذياً)“. 

ولكن: إذا كان الإقرار مجرد دعوى لا تكفي لثبوت وصف الإسلام 
للمعين فهل هو غير معتبر عندهم بالكلية؟ 

يقولون: إن الإقرار لا يكفي لثبوت وصف الإسلام» لكنه يكفي لعصمة 
الدم لحين التبيّن عن حال المعين» واختبار تحقيقه للحد الأدنى الذي هو مناط 
الحكم له بالإسلام. 

فقول شكري فى .ذلك : :رإن :قال قاقل ما التي اناده لقال ان 
قول لا إله إلا الله بقولته لا إِلّهِ إلا الله ما دمنا لم نحكم بإسلامه بعدها وعلام 
إل كنا تقائلة؟ : فالاجابة على :للك هما E RS E‏ تقول اط 

١‏ - إن الذي استفاد هو عصمة دمه وماله حتى حين» وذلك استناداً 
مباشراً إلى قوله بي «... فإن قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 

۲ أما لماذا نقاتلهم؟ فإننا نقاتلهم على على دين الإسلام كله حَقٍّ لا 
ترك يتنه و ا ا عر العلفظ يكلب 
الحق + حقوق هذه الكلمة وذلك بنص النبي 45 _ فذلك هو الإسلام ‏ فقط 
إننا في المعركة وأثناء القتال لا يمكننا أن نتعرف إلا على الكلمة فنعصم بها 
دماءهم وأموالهم حتى حين - يعني : ls‏ 
الآية الشريفة من سورة النساء التي سبق أن ذكرناها: تاا الرس ءامنا إا 


)2220 «التكفير والهجرة وجها لوجه)» رجب مذكور ( ص۷٩۱‏ - .)۱۰٩۸‏ 
٩۸‏ 


ي ‏ ب وه 


سم في سيل الله سوا . . . 4 [النساء: 44] 


ار الملل 


01) 


وادعاؤهم هنا أن عصمة الدم والمال بالإقرار بالإسلام لا تستلزم ثبوت 
وصف الإسلام» وإنهما أمران متغايران» ادعاء باطل وتفريق بينهما من غير 
حجة ولا برهان. ويكفينا هنا بيان عدم دلالة ما استدلوا به على دعواهم. 

فأما قول الرسول ذَكِدِ: «... فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحق الاسلام»”"'؛ فالمراد أن من نطق بالشهادتين فقد أسلم وعصم دمه وماله 
بإسلامه. وإلا فلماذا تعصم دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام مع أنهم غير 
مسلمين؟ وكيف يؤاخذ بحق الإسلام من ليس مسلما؟ 

وين ذلك أيضا ‏ أن قول الرسول قله فى الحديت: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله...» ال بالمشركين في جزيرة 
العرب» وليس عامّاً في كل مشرك. فإن الغاية من الجهاد هي خضوع الناس 
لحكم الله إن لم يسلموا وبقوا على شركهم» إلا في جزيرة العرب» فإنه لا يقر 
فيها أحد على الشرك» وهذا الحديث هو تحقيق ما جاء من أمر الله لرسوله 
بقتال المشركين بعد انقضاء عهده معهم وانسلاخ الأشهر الحرم. وفي ذلك 
ل تعالى : راان د ره 3 الاس وم م أ الڪ ان آله جرىة عن 
لْمُمْركِينٌ ا ل إن ا ور 4 لكي ون وم الت کہ 3 مجرى 
أله 5 الِب کقروا بِعَدّاب ير 9 0 ليرت دتم س لْمُشْرِكِينَ َغ م 
تَفْصُوكُ سيا ولم بظهرا < ذا سكو ا موده إل ی ا 


القن دا | سلح لدو ا فاقوا ا تحت م دور 


دصرم اشوا هم ڪل رصب کين تابا A E‏ 
يهم إِنّ له عمو ييَحِيِمٌ €6 [التوبة: ٣‏ - 
ولذلك أمر الرسول ييه في آخر حياته بإخراج المشركين من جزيرة 


العرب. ففى الحديث المتفق عليه من رواية ابن عباس هكها: أنه بي أوصى 


(۱) المرجع السابق ( ص۱۰۸ ۔- .)٠١۹‏ 


(۲) متفق عليه» وسبق تخريجه قریاً . 


۱۰۹ 


عند موته بثلاث ومنها: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)”2. وعند مسلم 
من رواية عمر 5نه: أنه سمع الرسول 4 يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب حتى لا أدع فا ا سلما 

وفي «الموطأ» عن ابن شهاب: أن رسول الله كَل قال: «لا يجتمع دينان 
فى جزيرة العرب». قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن 
الخطات من اناه الثلج واليقين أن رسول الله يي قال: لا يجتمع دينان في 
جزيرة العرب» فأجلى يهود خيبر . 

وكل هذا مما يدل دلالة قاطعة على أن المراد بالحديث أن من نطق 
بالشهادتين عصم دمه وماله لأجل إسلامه؛ لأنه لا يقبل منه إلا ذلك. 
فالحديث إذن بلفظه وسياقه يدل على خلاف ما فهموا منه. 


ا 


وأما ما فهموه من آية النساء وهي قول الله تعالى: يناما اديت ءامنا 
5 في سیل آله تسوا الا ن ان الشراة د0 م 
الآية نفسها في آخرها على بطلانه. 

وكمال الآية هو قول الله تعالى: و 
حك SERT‏ کک الح اا 
كيت ون :فل كترك 1 ل رت 
خب راچ INE E]‏ 
الإسلام كالسلام مثلاً 

وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عباس واا في سبب نزول هذه الآية 
قال: (لقي ناس من المسلمين رجلاً في غنيمة له فقال السلام عليكم» فأخذوه 
)1١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجزية والموادعة .)۲۷١١(‏ 


(۲) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد .)۱۷١۷(‏ 
(۳) الموطأ. باب ما جاء فى إجلاء اليهود عن المدينة (۲/ ۸٩۲‏ - 897). 


١٠ 


وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت: #ولا تقولا لِمَنَ أَلْهَّ إكم السكم لست 
متاك [اللعسناءة" ونی روا العومدي : ا س عليكم إلا ليرد 
منكم). وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لم يخالفوا في أنه يثبت وصف 
الإسلام بالإقرار أو ما يقوم مقامه» لكن ظنوا أنه إنما قالها متعوذا منهمء 
فتأولوا وقتلوه على ظن أنه مشرك» وأنه يخدعهم بالسلام» فأمرهم الله بالتثبت 
وعدم التسرع وقتل الناس بالظنون. 

فالآية صريحة في أن من أظهر شيئاً من شعائر الإسلام حكم بإسلامه» 
ولهذا نهى الله المؤمنين أن ينفوا الإيمان عمن تحقق فيه ذلك» ولازم ذلك أن 
يحكموا بإسلامه إبتداءً؛ لأنه لا دليل قاطع على عدم اعتبار إقراره. ومجرد 
الشك في أنه قد يكون متعوذا لا يكفي في نفي وصف الإسلام عنه. 

يقول الإمام الشوكاني في معنى الآية: (والمراد هنا: لا تقولوا لمن ألقى 
بيده إليكم واستسلم لست مؤمناء فالسلم والسلام كلاهما بمعنى الاستسلام» 
وقيل: هما بمعنى الإسلام؛ أي: لا تقولوا لمن ألقى إليكم الإسلام؛ أي: 
كلمته وهي الشهادة لست مؤمناً. وقيل: هما بمعنى التسليم الذي هو تحية أهل 
الإسلام؛ أي: لا تقولوا لمن ألقى إليكم التسليم فقال: السلام عليكم: لست 
وما والحراة aa‏ عن امتهم تضاف مه الكاف وها U‏ 
على إسلامه ويقولوا : ااا و ا 

ومن كل هذا يتضح أنه لو كان معنى التبين في الآية ما قالوه لتعارض 
أول الآية وآخرهاء فكان أولها آمراً باختبار حال من أظهر الإسلام وعدم 
الحكم بإسلامه إلا بعد التبيّن» ولكان آخرها ناهياً عن نفي وصف الإسلام 
عمن أظهر الإسلام والأمر بعدم اعتبار مجرد الشك في أن من يفعل ذلك إنما 
يفعله تعوذا. 


دي و 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب التفسيرء تفسير سورة النساءء باب ولا مولا لِمَنْ آل ليم أآلسَلَمَ لَنَتَ 
مُؤمًا» »)۲٨۸/۸(‏ وأخرجه مسلم في: كتاب التفسير» برقم (20095 ورواية الترمذي في كتاب 
التفسيرء باب: ومن سورة النساء رقم .)١٠۳۳(‏ 

() «فتح القدير»ء الإمام الشوكاني .)50١/١(‏ 


11۱ 


وهذا كاف في بيان أنه ليس لهم على التبيّن الذي يقولون به دليل معتبر» 


وأند أمر محدث . 


كيف يكون التبيّن عندهم؟ 

بعدما قرروا أن مجرد الإقرار لا يكفي لثبوت وصف الإسلام للمعين 
وأنه مجرد ادعاء. أرادوا أن يكون لهم منهج يتحقق به استيفاء حد الإسلامء 
وطريقة يحكمون بها للمعيّنين بالإسلام. 

وكانت النتيجة أنهم ابتدعوا أمرا آخر لثبوت وصف الإسلام للمعين وهو 
اشتراط أن يكون المعين ضمن الجماعة الإسلامية التي تستوفي حد الإسلامء 
بحيث لا يمكن أن يعيش فيها من يظهر الإسلام وهو لا يؤدي حقوقه؛ لأن من 
لم يؤد حقوق الإسلام في المجتمع المسلم يحكم بردته وقتله. 

يقول شكري: (إن من ينسب نفسه إلى الإسلام في هذه المجتمعات 
بقولة أو شعيرة لا نضمن منه استيفاء حقوق (لا إله إلا الله) ولا حقوق 
الإسلام كحد أدنى» والغالب العام هو أنه يضيع بعضها أو كلها ولا يعرف 
خلاف ذلك منهء ولا أحد يؤدي حقها إلا مستوى خاص أو متدين زائد» 
وأضيحت:قولة' لا إل إلا الله أوفل امتعيرة من "قتعائر السلا ليت رانا 
كافياً على أن صاحبها مسلم ولا تدل عليه» ولا تنتقل خطوة واحدة عن كونها 
ادعاء للإسلام يحتاج إلى بينة» إن إثباتا وإن نفيا؛ فالانتساب للجماعة 
الإسلامية أو الدولة الإسلامية شرط يقيني لازم في إيجاب الحكم بإسلام من 
يدعي الإسلام بقولة أو شعيرة)” . 

ولكن بعد أن يقرروا هذه القاعدة النظرية التجريدية يواجههم الواقع بأن 
تلك الجماعة التي لها سلطان تستطيع به استيفاء حد الإسلام غير موجودة. 
فما الحل؟ هل نرجئ الحكم للناس بالإسلام مطلقا حتى تقوم هذه الجماعة 
وتتحقق في الواقع أم ماذا؟ . 


.)١18٠ - «التكفير والهجرة وها لوجه»» رجب مدكور ( ص۱۷۹‎ )١( 
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لقد توصلوا إلى أن شرط وجود المعين ضمن جماعة مسلمة تستوفي حد 
الإسلام لا بد من توسيعه حتى يشمل واقعاً ليست فيه تلك الجماعة. فكانت 
النتيجة أن قالوا: إنه يكفي لثبوت وصف الإسلام للمعين السعي لإقامة تلك 
الجماعة. 

يقول شكري: (إن الادعاء بالدخول في الإسلام وإظهار الانتماء إليه 
بقولة أو شعيرة لا يكفي بمفرده للحكم بإسلام المتلبس به إلا بشرط انتمائه 
للججاغة الاسلامية. 

والآن لا توجد هذه الجماعة» ولا يوجد إلا الادعاء المصاحب لقولة أو 
شعيرة» فمقتضيات الحكم إذن ‏ بناء على ذلك غير موجودة داخل زمان تلك 
المجتمعات الإسلامية. 

ولكن في الحقيقة لو تمعنا في مدلول ذلك الشرط الثاني وهو (وجود 
الجماعة المسلمة) لعلمنا الآتي: أنه خارج عن تكليف المسلم بمفرده وأنه غير 
مسؤول عن وجوده» ولكنه مسؤول فقط عن السعي لإيجاده عن طريق إنكار 
الوك و سن ی تين والذلاك :فنا ): لأ نه لعن 
الأدنى للإسلام» وإكو ما يهني أن خا اناس علد لان 

وحين نصل إلى هذا الحد من فكر هذه الجماعة ندرك مدى التناقض 
والاضطراب في منهجهم وأصولهم. 

ناوي كاك ليظيزاعدة'السداتينة انه السلظان فرط التو ووه 
الإسلام بمجرد التظاهر بأي شعيرة من شعائر الإسلام. ثم أصبح السعي لإقامة 
تلك الجماعة وأدناه إنكار المنكر بالقلب. 

وهنا يقال للرد عليهم : 

إذا كان الالتزام بالفرائض فريضة فريضة شرطاً لثبوت وصف الإسلام» 
وكان لا يمكن استيفاء ذلك في حال غياب الجماعة المسلمة فإنه يلزمهم أن 
الالتزام بالفرائض ليس داخلاً في حد الإسلام؛ لأنه لا يمكن استيفاؤه في هذه 


.)١185 - ١8١ص( المرجع السابق‎ )1١( 
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الحالة» لعدم وجود الجماعة ذات السلطة التي تستوفي ذلك» وما لا يمكن 
استيفاؤه كيف يكون مناطاً للحكم للمعين بالإسلام؟ 

وإن قالوا: يكفي في التبيّن في هذه الحالة معرفة حال المعين من جهة 
كفره بالطاغوت فإنهم يلزمون بأنه ليس كل من كفر بالطاغوت لا بد أن يكون 
مستوفياً لحد الإسلام الذي زعموه بمجرد ذلك؛ لأن الالتزام بالفرائض أعم 
من مجرد الكفر بالطاغوت. 

فإن قالوا الأصل فيمن كفر بالطاغوت وتحققنا منه ذلك التزام الفرائض» 
ثم إذا ظهر عدم التزامه بأي فريضة حكمنا بردته. قيل: ولماذا لا تقولون فيمن 
أظهر بعض شعائر الإسلام إن الأصل فيه الالتزام بحد الإسلام» فإن خالف 
في ذلك حكمتم بردته. وما الفرق بين الأمرين؟ فلزمهم إما أن يقولوا إنه يكفي 
في ثبوت وصف الإسلام مجرد الإقرار أو ما يقوم مقامه» وإما أن يتناقضوا إن 
بقوا على قولهم. 

والخلاصة: أنهم اشترطوا الجماعة الإسلامية المستوفية لحد الإسلام 
لغلا يحكموا لاس جرد التظاهر بيعضن الشعائر: فانتهوا إلى الاكقاء يتجرد 
الدلالة التي يفترض معها تحقيق حد الإسلام في حال غياب تلك الجماعة» 
فانتهوا إلى إبطال أصلهم بأنفسهم. لأنهم قد قرروا أن الحد الأدنى للإسلام 
هو الإتيان بالفرائض وعدم الإخلال بفريضة منهاء وذلك لا يمكن الجزم به 
عندهم إلا إذا كان المعين في جماعة مسلمة تقيم عليه الحد إذا خالف وترك 
أي فريضة» لكن إذا لم تقم تلك الجماعة كفى السعي لإيجادها وأدناه الإنكار 
اق ا ار اول من ا جل فق ا : 


عدم الحكم بإسلام الناس اليوم في هذه المجتمعات إلا بشرط التبيّن لا 

يعني عند أصحاب فكرة الحد الأدنى ‏ أن الأصل فيهم هو الكفر. بل فيهم 

مسلمون وكافرون. ولا يكفي في معرفة المسلم وتحديده مجرد التظاهر ببعض 
15 


الشعائرء بل لا بد من التبين عن كل معين على التفصيل» والتوقف عن الحكم 
له بإسلام أو كفر قبل ذلك. 

يقول شكري في ذلك: (نحن نحكم بوجود كافرين يقيناً» وأيضاً وجود 
مسلمين» (شيئان مختلفان) لا نعرف أعيانهم» ويشتركون في بعض المظاهر 
مثل التلفظ بالشهادتين أو الصلاة أو الصوم... إلخ» فاستحال عقلا التفرقة 
بينهما على أساس هذه المظاهر. وما استحال عقلاً استحال شرعاء فاستحال 
أن يكون الله قد أمرنا في شرعه بالحكم بإسلام أو بكفر أحدهم في مثل هذه 
الحالة» وما دام الحكم بالإسلام أو الكفر في مثل هذه الحالة استحال أن 
يكون من شرع الله» فقد وجب التوقف عن الحكم حتى التبيّن ببينة تصلح 
للتفرقة. وهذه البينة قد بيناها تفصيليّاً قبل ذلك» وجعلنا لها حدَاً أعلى وحدّ 
أدنى» وهي في مجموعها أن نعرف عن المتوقف فيه الكفر بالطاغوت قلباً ويد 
ولسانا: 


ُ 


3 


فجاز لنا أن نقول من غير افتراء على دين الله» ولا تقول بغير علم 
على الله إنه في هذه المجتمعات الجاهلية والتي تسمت باسم الإسلام وراثة 
من التاريخ» لا يكون تلبس من لا نعرفه فيها ببعض المظاهر الإسلامية كافياً 
بمفرده كدليل للحكم بإسلامه» كما أن مظاهر الكفر التي تقوم عليها هذه 
المجتمعات وتظهر في عموم أفرادها ليست أيضا كافية لسحب حكم الكفر 
على كل أحد فيها. بل يجب التوقف عن الحكم على من لا نعرفه حتى نتبين 
كفره من إسلامه بالتبيّن الذين ذكرناه فنحكم عليه بذلك)""' . 

إن الذي يعنينا هنا هو ما يتعلق بالحكم على المعين مع ظهور ما يدل 
على إسلامه» وأما ما يتعلق بالحكم على المجتمع ككل وهل الأصل في 
الناس من حيث العموم هو الكفر أو الإسلام أو التوقف؟ فذلك حكم نظري 
لا واقع له إذا لم يلحق وصف المجتمع الأفراد الذين يعيشون فيه. فليس كل 
من حكم على الدار أنها دار كفر يقول: إن جميع من فيها كفارء ولا كل من 


.)٠٤۸ص( «التكفير والهجرة وجهاً لوجه»» رجب مدكور‎ )١( 
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قال إن المجتمع جاهلي يلتزم بأن أفراد ذلك المجتمع كفار. بل الدار 
والمجتمع لهما أحكام وضوابط تختلف عن الضوابط المتعلقة بالحكم على 
الفرد. 

وإذن؛ فسيكون مجال النقاش هنا هو ما يتعلق بحكم الفرد الذي يتظاهر 
ببعض شعائر الإسلام قبل التبيّن الذي يلتزمون به لإثبات وصف الإسلام 
للمعين. وما يهمنا هنا هو ما يستدلون به على شرعية التوقف وتطبيقها على 
هذه الحالة. وعمدتهم في ذلك هو ما فهموه من الأمر بامتحان المهاجرات» 
وتبين هل هاجرن لله ورسوله أم هاجرن وهن كافرات» ورتبوا على ذلك أن 
حكمهن قبل التبيّن كان مجهولاًء ولم تعرف حقيقة كل مهاجرة إلا بعد تبيّن 
حالها. وعندهم: أن هذا دليل على التوقف الذي يقولون به. 

يقول شكري في ذلك: (والامتحان طلب من المؤمنين بالطبع لمعرفة 
ظاهر الإيمان؛ يعني: ظاهر الإسلام لا حقيقة الإيمان» إذ لا يوجد امتحان 
لمعرفة حقيقة الإيمان. . . ومعنى أننا نعمل امتحاناً يعنى ذلك يقيناً أننا نجهل 
الحكم فيهن قبله سلباً أو إيجاباًء وذلك واف هذاء ومع أن 
المهاجرة كانت امرأة واحدة» وهي سبيعة و إلا أن الله قد عمم القضية 
وجعلها قاعدة شاملة» قال سبحانه: لذا جَآدَكْمْ الْمُؤْمَِتُ. . .* [الممتحنة: 
1] والحفيفة' أنه فطلا قاعدة غامة » يت إث الشبية لا خض احرأة دون 
امرأة» ولا امرأة دون رجل» بل ذلك ما يقتضيه العقل والشرع من جواز 
التوقف في الحكم حتى التبيّن عن طريق امتحان واختبار)"''. 

وعلى هذا الاستدلال ملاحظات: 

أولاً: إن آية الامتحان هذه نزلت لبيان حكم حالة خاصة» ملخصها: أن 
الرسول بيا كان قد عاهد قريشاً وعاقدها في صلح الحديبية على ألا يأتيه من 
قبل المشركين أحد ولو كان مسلما إلا رده عليهم. هكذا على العموم. ثم 
جاءت آية الامتحان تخصيصاً لذلك العموم باستثناء النساء المؤمنات» وأنهن 


(۱) المرجع السابق (ص59١).‏ 


لا يرجعن إلى أزواجهن إذا هاجرن؛ لأنهن لا يحلُون لأزواجهن المشركين» 
ولا أزواجهن يحلون لهن. قال تعالى: فن علمتموهن مومت فلا عون إلى 
.]٠ E EGLE‏ فانتفى عقد الزوجية بين 
المسلمة والمشرك» وبين المسلم والمشركة» وبقي حق الصداق» سواء كان 
ذلكة لمشرك أو مسلمء 0 أن يؤدى إلى الزوج» مسلما كان أو 207 
ا «ولا یکا به RT‏ ا ب ا أف ولسوأ مآ عو کلک 56 أله 
كي بتکم وله عع 58 ا 

فكان لا بد من معرفة المهاجرة المسلمة من غيرها لتطبيق هذا الحكم؛ 
لأن الزواج عقد والعقود لا تفسخ إلا بأمور ظاهرة» وكذا سائر المعاملات 
وأحكام القضاء لا تترتب إلا على أمور ظاهرة“. 

ثانياً: إن حقيقة الخلاف ليست في اعتبار الآية دليلاً على مجرد التوقف 
من حيث العموم» وإنما في الاستدلال بها على التوقف عن الحكم بالإسلام 
لمن أظهر شعائره. وهذا غير متحقق فيما استدلوا به من آية الامتحان. بل قد 
ثبت في الحديث المتفق عليه من رواية عائشة ويا قالت: (إن رسول الله كيا 
كاله يمحن من هاج إليه من العؤمنات بهذه اة قول الله اتعالى + مانا الى 


إا جك الْمُؤْمَِتُ بِِعنَكَ ع1 أن لا ترقت ا سسکا ولا سرف ولا سن ولا يفن 
أَوَلَرَهْنَ 71 ان بهن يفريه س دون وَاتَفْلهقٌ وک س ف مغرو َايعَهُنَ 


ا 


2.77 > 


اسف هى اه إن أله عَمُورُ حم € [الممتحنة: .]1١‏ 

قالت: عافشة : فمن أقز بهذا الشرط من الموعتاثت. قال لها رسول. الله عله : 
قد بايعتك كلاماًء ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. 
ال 

فإذا علمنا هذا مع ما تقدم من أن ما ورد في هذه الآية من المبايعة 
على التزام بعض الواجبات وترك بعض المحرمات لا يدل على أنه الحد 


.)١۸/۷( انظر: «تفسير الشيخ السعدي»‎ )١( 
.)1855( وأخرجه مسلم» كتاب الإمارة‎ »)٤۸۹١( أخرجه البخاري» كتاب التفسير‎ )۲( 
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الأدنى للإسلام. فإنه يتضح أن الرسول ييه كان يكتفي منهن بظاهر حالهن. 
وأن الإقرار بالشهادتين أو التظاهر بأي شعيرة من شعائر الإسلام يكفي في تبين 
التسلم مخ غير رجح الا مزالي تحقيقة السين وها يلرم لكوت وف 
الإسلام» وقد تقدم الكلام فيه. 

ثالثاً: إن النبي بيه كما تبين حال المهاجرات بمبايعتهن بمقتضى آية 
ال لا كان أيضاً يتبين حال من يجهل حاله من إسلام أو عدمه 
بأي دلالة على الإسلام كما تبين حال الجارية التي جاء بها صاحبها ليعتقها 
وهو يسأل: هل تجزئ في العتق؟ فسألها الرسول ك : «أين الله؟» قالت: في 
السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها فإنها 
مۇمنةا . فهذا رسول الله يحكم بإسلام الجارية بمجرد إقرارها وقد كان يجهل 
حالها قبل ذلك. مما يقطع بأنه يكفي في تبيّن من نجهل حاله مجرد تظاهره 
بالإسلام وهذا هو مناط النزاع في التبين بين أهل السّنَّةَ وبين أصحاب فكرة 
الحد الأدنى للإسلام. 

رابعاً: إن قياس حال جماهير من يتظاهرون بالإسلام على حال 
المهاجرات اللاتي لم يعلم إسلامهن بعد قياس فاسد؛ فاحتمال أن تكون 
المهاجرة مسلمة أو غير مسلمة واردء ولذلك جاء الأمر بالامتحان. أما 
احتمال أن يكون من تظاهر بشعائر الإسلام ونطق بالشهادتين ليس مسلماً فهذا 
غير وارد أضلاء. بل اهو فسلم ما لم يتقفن إسلامه ابناقض بين . 

وبعد كل هذا يعلم أنه ليس لهم متمسك شرعي فيما ذهبوا إليه من عدم 
الحكم بإسلام من يظهر بعض شعائر الإسلام» والتوقف في حاله» واشتراط 
التبين الذي زعموه للحكم بإسلامه. 


)220 أخر جه مسلمء كتاب المساجد» رقم .(oV)‏ 
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وفيه ثلاثة فصول: 

الأول: حقيقة الشرك. 

الثاني : كفر الرد. 

الثالث: شرك دون شرك»› وكفر دون كفر. 


۱۱۹ 


1۲۰ 


لقصل (لأول 


حقيقة الشرك 


توطئة : 

تقدم في الكلام على توحيد الله تعالى أنه يتضمن: 

- توحيده بالإرادة والقصد بحيث يكون الله هو الغاية دون سواه. 

- توحيده بالاستعانة والتوكل بحيث لا يتعلق القلب في جلب النفع أو 
دفع الضر بسواه. 

وغل هذا فالشرك إما أن يكؤون: 

- بعدم إخلاص القصد والإرادة بإرادة غير الله بالحب والتأله فلا 
يكون الله هو غاية العبد ومراده. 

- وإما أن يكون باتخاذ وسائط في جلب النفع أو دفع الضرء سواء اتخذ 
تلك الوسائط بمجرد الدعاء والطلب أو بالتقرب والعبادة. 

فهذه بإيجاز حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. لكن لما كان التوحيد متعلقاً 
بالإزادةة ولا :بد أن يتضمين الاعتقاد فكذلك الشرك كما بيكون بالإرادة فإنه 
يكون بالاعتقاد المتعلق بإثبات ما يختص به الله تعالى لغيره من المخلوقين. 

وعلى هذا؛ فالتوحيد الاعتقادي الذي هو مجرد إثبات ما يختص به الله 
تعالى من الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله يستلزم التوحيد الإرادي 
الاستباري: وقد يتحقق معه كرف | لان مرحد لله ةاد وق لا قق 
التوحيد الإرادي فيكون الإنسان مشركاً لا ينفعه مجرد الاعتقاد. 

والمتأمل في مناهج المتكلمين عموماً يجد أن التوحيد عندهم اعتقادي فقطء 
وأن الشرك في الإرادة إذا لم يتضمن الشرك في الاعتقاد لا يكون شركا عندهم . 

۱۲۱ 


فاتخاذ الوسائط بالسؤال والطلب عندهم ليس شركاً بمجرد طلب غير الله 
ما لا يقذر عليه إلا الله مثلاً» بل لا بد أن يتضمن ذلك اعتقاد استقلالية 
المطلوب وقدرته على الاختراع الذي هو حقيقة الألوهية عندهم. 

وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ليس شركا لذاته عندهم إلا إذا 
تضمن اعتقاد استحقاق العبادة لمن صرفت له. 

وهذا مما يعلم بطلانه بصريح الكفابه والس وواقع ما كان عليه 
العتشركون: نقد كانوا معان أن ال سي الخالى والرازق ونح ذلك من 
خصائص الربوبية» لكن شركهم كان من جهة الإرادة» إما من جهة الشرك في 
الغايات» أو فى الوسائط والأسباب. 

ذا 0 قولة تال 5 و ليك بل أرق عاق الشمواك: وا ل 
غ الزن EEO E E‏ 

فالمشركون لم يكونوا يعدلون غيره معه بمجرد الاعتقاد» وإنما كانوا 
يعدلون به غيره في المحبة والإجلال والتعظيم في المحبة والإجلال والتعظيم. 

وهذا هو معنى قول الله تعالى : وما يُوْمنُ ڪرم يل إلا وم ترك )4 
[يوسف: .]٠١5‏ 

وهذه حقيقة التسوية المذكورة في قوله تعالى فيما أخبر به عن المشركين 
حين يقولون لمعبوديهم يوم القيامة: تاه إن کا نی صَكَلٍ مين © إذ شویکم 
رب الْعلمِينَ © [الشعراء: /ا9. .]٩۹۸‏ 

يقول الإمام ابن القيم كُدَدْهُ: (وهذه التسوية إنما كانت في الحب والتأليه 
واتباع ما شرعواء لا في الخلق والقدرة والربوبية» وهي العدل الذي أخبر به 
عن الكفار كقوله: اند بر الى عاق لسوت وَالْأرْضَ وَل لظت الور 
م ليب كَمَرُوا ريم قيلت 409 [الأنعام: .]١‏ 

وأصح القولين أن المعنى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» فيجعلون له 
a E‏ وبعال لتنا معو 

وهذه المعالم المجملة لا بد من بيان القول فيها بذكر أنواع الشرك على 
التفصيل . 


.)١77/5( «مفتاح دار السعادة». لابن القيم‎ )١( 


۲۲ 


١‏ الشرك الاعتقادي 


وهو اعتقاد شريك مع الله بإثبات ما هو خاص بالله تعالى لغيره» سواء 
كان ذلك الاعتقاد مناقضاً لوحدانية الله في ذاته أو أسمائه وصفاته أو أفعاله. 

E E ga‏ عقاف وجرن كان من ل 

ونورة ا و کا يان أذ الى يكوه وا اا يمك أن 
يشاركه أحد في إيجاده للمخلوقات وملكه لها. 

فوجود رب ليس له كل الخلق والملك قدح في استحقاقه للربوبية؛ لأن 
الرب الحق هو خالق كل ما عداه» والرب الخالق لا يمكن بحال أن يكون 
مربوباً مخلوقاً بحال» بل لا بد أن يكون رب كل شيء وخالق كل شيء. 

وقد بين الله بطلان ربوبية الآلهة المعبودة من دونه بأنها مخلوقة مربوبة» 
وأنها لو كانت لها الربوبية والخلق فعلاً لابتغت سبيلاً إلى مغالبة الله على ملكه 
والالظاتة». كما ذال قبالق رشن لد 35 24 O GE‏ .إل ذا لمان 
له 469 [الإشراة7 147 قال فاك التووق* أي #التعاطوا سلطا : 

وذلك أن الرب حقّاً هو من كانت له القدرة مطلقاً على جميع المخلوقات» 
فلا يكون الرب داخلاً في قدرة غيره وسلطانه مطلقاًء وإلا لم يكن ربا . 

يمن كلك دول ا ا ی ا فك ون لد 1 
اھ کل إله .يما حل وا بعضهم عل بض [المؤمنون: .]٩١‏ 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى»» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١١۲/١١(‏ 


۲۳ 


SUG وهو الي غورناك لأمفار عن‎ NS 
مخلوقات الآخرء فلم تنتظم المخلوقات والواقع بخلاف ذلك وهو أنها‎ 
E نفلل سكف :فقول #للقه عن :لل الله لسن‎ 

يَقَوْل الإمام ابن جرير #4 في تفضير الآية ::(يقول: إذن لاغتزك كل إله 
منهم بما خلق من شيء فانفرد به» ولتغالبوا فلعلا بعضهم على بعض» وغلب 
القوي منهم الضعيف؛ لأن القوي لا يرضى أن يعلوه ضعيف» والضعيف لا 
يصلح أن يكون إلهاًء فسبحان الله ما أبلغها من حجة وأوجزها لمن عقل 
ا 


0 


وهذا الذي تقدم هو معنى قول الله تعالى: #لؤ كان فيما َالَةَ 
لفسا [الأنبياء: ۲۲]. 

ومعلوم وجود آلهة معبودة بغير حق» فهذا لا ينفى وليس هو المقصود 
بالآية» وإنما المقصود: أنه لو كان في السموات والأرض آلهة بحق لما لها 
من الربوبية لحصل الفساد فيهماء لعدم انتظامهاء لانفراد كل رب بما خلق» 
وهذا خلاف الواقع» وهو أنه لا فساد فيهماء فلا بد أن يكون الإله المستحق 
للقبادة الذئ سي الرب عقا واخدا ل آرم ون كل إله مير غيره باطل غير 
مستحق للعبادة. 

يقول الإمام ابن كثير كْزَنُْ: (أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره 
ا اا ال 1 

وبحجة انفراد الله بالربوبية والقدرة والخلق رد الله شرك النصارى الذين 
قالوا بألوهية کی . قال تعالى: َد حدر أربت قَالوَأ إل اله هو 
اله ع أبن سم كن کہ ممن يَمَلِِكٌ مى اله سَيْكًا إت أراد أن هيكت الْمَسِيعَ 
انك مر PA‏ د وَس فى الْأَرَضِ ميا [المائدة: ۱۷]. 

فإذا كان عيسى 242 لا يقدر على الامتناع من إيقاع الإهلاك به فكيف 


.)٤۹/۱۸( «تفسير ابن جریر»‎ )١( 
.)۲١١ وانظر: «تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي) (0/ ۲۲۰ ۔‎ .)۱۷١/۳( «تفسیر ابن كثير»‎ )۲( 


١" 


يكون ربَاً حلت فيه حقيقة الإله التي يسمونها اللاهوت؟ إنما هو مخلوق مربوب 
لأنه ليس له الملك والسلطان الذي يدفع به عن نفسه الهلاك. يقول تعالى: َد 
فر ذبن قارا إت أله الف َو وكا من لد إل إل ويد [المائدة: ۷۳]. 

؟ - وأما الشرك في الصفات والأفعال فيكون باعتقاد شريك له في ذلك» 
فكما أن لله الوحدانية في الذات فكذلك له الوحدانية في الأسماء والصفات 
والأفعال. فله ئ الكمال المطلق في ذلك بحيث لا يتصور فيه نقص بحال. 

يقول الله تعالى : «َرّثُ الو ا ونا ا طبر اد هل تنلل له 
سَِيًا (©6 [مريم: .]٦١‏ والسمي والمسامي المماثل في الصفات. فهذا لا وجود 
له كما قال تعالى : ایس كمئِْو می وهو المع أل [الشورى: .]1١‏ 

بل هو سبحانه متصف بالكمال المطلق» لا يشركه فيه غیره» كما قال 
تعالى : اول الكل الكل َر اليد ات4 [النحل: .]١‏ 

يقول الإمام ابن كثير في تفسيرها: (أي: الكمال المطلق من كل وجه 
وهو منسوب إليه)"" . 

ومثله قوله تعالى: طقلا سرا ب لاسا [النحل: .]۷٤‏ ويقول الإمام 
ن كير ال (أى + الا تعلو اله نداد وأشناها وأا : 

وقال تعالى: فل هو اله كد © اله ألصَمَدُ © لم جيذ وك 
يلد © وَلَمَ یکن لث فوا لد 40 [الإخلاص: ١‏ - :]. والأحدية هنا 
ليست مجرد تقرير أنه واحد» بل المعنى: أنه المتفرد المتوحد بصفات الكمال 
المطلق. بحيث لا يشاركه في ذلك غيره. 

وكا أن الله هو المتفرد بضفات الكمال فهو أيضا المتفزة تزيؤنية حلقة: 
وربوبية الله لخلقه تشمل ما يختص به الله وحده من معاني الربوبية» وهي 
الخلق والملك والتدبير والإنعام. ولذلك كانت هذه الخصائص هي الدلائل 
على وجوب إفراد الله وحده بالعبادة. 


(0) تیر ابن كير 2/77 0¥): 
(۲) نفس المرجع .)٥۷۹/۲(‏ 


1۲° 


وعلى هذا؛ فإثبات صفة من صفات الله أو أفعاله أو ما يختص به لغيره 
شرك في الربوبية» ولو مع اعتقاد تلك الصفة للرب» واعتقاد أن الموصوف 
بلك الصفة مخلوق وليس رياً. 

فمن وصف مخلوقاً بأنه يعلم الغيب» أو أنه يتصرف في خلق الله بما لا 
يقدر عليه إلا الله. أو نحو ذلك من صفات الكمال الذاتية أو الفعلية» أو ما 
يتعلق بخصائص الربوبية فقد أشرك بالله في ربوبيته. 

ومما يمكن التمثيل به هنا فيما يتعلق باعتقاد التصريف والتدبير لغير الله 
قول الخميني عن الأئمة عنده: (إن للإمام مقاماً محموداًء ودرجة سامية» 
وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. وإن من 
ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبى مرسل» 
ونج اال امن الووايات :وال حاذية نان الرسول الأعظم كل 
والأئمة (ع) كانوا قبل هذا العالم أنواراً فجعلهم الله بعرشه محدقين» وجعل 
لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله. وقد قال جبرائيل ‏ كما ورد في 
روايات المعراج -: لو دنوت أنملة لاحترقت» وقد ورد عنهم (ع): أن لنا 
مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومثل هذه المنزلة 
موجودة لفاطمة الزهراء يلاء لا بمعنى أنها خليفة أو حاكمة أو قاضيةء فهذه 
المنزلة شيء آخر وراء الولاية والخلافة والإمرة. . .). 

فالآئمة عند الخميني ‏ إمام الرافضة ‏ لهم سلطان على جميع ذرات 
الكون؛ فالكون بذلك خاضع لولايتهم وسيطرتهم الكونية. 

فأي شرك في الربوبية أعظم من هذا الشرك. 

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي: (وقد فهم الأذكياء من غير المسلمين 
نتيجة هذه العقيدة ولوازمها الفاسدة. يقول البطريق هوجيس: إن الشيعة إنما 
يخلعوق على الأأئمة ضفات الله نالي" . 


.)٤۸ - ٤١ص( «الحكومة الإسلامية»» الخمينى‎ )١( 
.)۲٤۷ص( «المرتضى». لأبي الحسن الندوي‎ )0( 


١5 


NS EE RG 
أمر التشريع والتحليل والتحريم. فذلك لله وحده كما قال تعالى: الا لَهُ‎ ٠ ويه‎ 
الق ولأ [الأعراف: 55]. فكما أن الله هو الخالق يك فهو صاحب الأمر‎ 
الكوني والأمر الشرعي. والحكم الكوني والحكم الشرعي.‎ 

و شين الله 0 7 00 مشرعين شركاء فقال تعالى: آم 
هر سكو شو الهم ين ان ما لغ بادا يد ا رر اء فاا لم 
يکن الله فد شرع لهم: بشريعة أحد غيره يلزم منه اتخاذ شريك 
مع الله فلزم أن يكون ما تمسّكوا به باطلاً لا أصل له» وأن يكونوا قد وقعوا 
في الورك 

وهذا هرا عق قول انا a a E E‏ 
وَرَهَكَهُمْ رابا من دون أل [التوبة: ١‏ فهم لم يكونوا يسجدون 
لأحبارهم ورهبانهم» ولا يتقربون إليهم بالشعائر» وإنما كانوا يطيعون بالرضى 
بما يضعونه من التشريع من دون الله» ويقبلون منهم ذلك. مع علمهم بذلك. 

ومقتضى اعتقاد الرافضة أيضاً أن للحاكم تعطيل ما يشاء من أحكام 
الإسلام إذا رأى أن ذلك من مصلحة الحكومة. 

يقول الخميني مبرراً ذلك: (إن الحكومة هي فرع من ولاية رسول الله 
المستقيمة» ومن أحكام الإسلام الأولية» ومقدمة على جميع الأحكام الفرعية» 
حتى الصلاة والصوم والحج» فيجوز للحاكم أن يعطل المساجد عند اللزوم 
ويخرب مسجداً. ويستطيع أن يلغي أي حكم من أحكام الإسلام - سواء كان 
من العبادات أو من غير العبادات ‏ إذا كان مخالفا لمصالح الإسلام» ويعطل 
الحج الذي هو من فرائض الإسلام المهمة إذا اقتضت ذلك مصلحة المملكة 
الإسلامية؛ لأن هذه الحكومية هي ولاية إلهية مطلقة)”" . 


٠ 410‏ المرمض ا 


۲۸ 


؟ - شرك الطلب 


وحقيقة اتخاذ واسطة بين المخلوق والخالق». سواء كانت تلك الواسطة 
فيما يتعلق بالتدبير والتصريف» أو فيما يتعلق بالتشفع إلى الله بتقريب طالب 
الشفاعة. 

واتخاذ تلك الوسائط قد يكون بتعلق القلب بها من جهة الاستعانة 
يكون بالتقرب إليها بالعبادة رجاء خيرها ودفع الضر بها أيضاً . 

وليس معنى اتخاذ وسائط من دون الله أن يعتقد فيها الاستقلالية بالتأثير» 
بل المشرك هو من اعتقد لغير الله من تلك الوسائط ما هو خاص بالله وحده. 

فين حجن يتغل الو سا ل سكن أن الهو الخالق :وهي المد 
والمصرف لجميع مخلوقاته» وهو الكامل المطلق المستحق للألوهية والعبادة. 
واا يمحل الوشاتط نظن اأنها رن مهار جر وقطاء ن كان لديا غاد 

وهذا الظن فى تلك الوسائط مصدره أن لها منزلة عند الله تعطى بها من 
تشاء ما تشاء وتقرب إلى الله من تشاء. 
لا أنه يعتقد فيها أنها تخلق ونحو ذلك من صفات الربوبية وخصائصها. 

وهذا هو معنى ما ذكره الله تعالى عن المشركين في سبب عبادتهم 
لأصنامهم وأنهم كانوا يقولون: ما تعبدهم إلا لمَرَبوتآ إلى أله رل [الزمر: *]. 

۲۹ 


يقول قتادة كانه : (كانوا إذا قيل لهم: من ربكم وخالقكم ومن خلق 
السموات والأرض وأنزل من السماء ماء؟ قالوا: الله. فيقال لهم: ما معنى 
عبادتكم للأصنام؟ قالوا: ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عند . 

لکن المشركين لم يكتفوا باتخاذ الوسائط حتى اتخذوا ما يذكرهم بها من 
المحسوسات من أصنام وأحجار وكهوف ومغارات وغير ذلك تعلقوا بها 
انحرافا في الخيال وتعلقا بالوهم. 

وعلى هذا؛ فلا اعتبار لتلك الأحجار والأشجار ونحو ذلك لذاتها هي» 
وإنما لأجل تعلقها بما اتخذوه واسطة بينهم وبين الله. وقد يصورون الصنم ثم 
يتخذون غيره مكانه؛ لأن ما اتخذوه لأجله لا يتعدى مجرد التذكير بالوسائط 
الأصلية. 

والشرك باتخاذ الوسائط طلباً للرزق والعطاء هو شرك قوم إبراهيم لاء 
الذين صوروا أصناما على هيئة الكواكب يدعونها ويستجلبون منها الخير. 

وهذا الشرك هو أصل التنجيم الذي حقيقته النظر في أثر الكواكب 
والنجوم على حياة البشر من جهة السعادة والشقاوة. 

وأما الشرك باتخاذ الوسائط من جهة التقديس والتعظيم والتشفع فهو 
شرك قوم نوح #4 . 

يقول ابن عباس وا في تفسير قوله تعالى: #ولا ددرن وا ولا سوام ول 
يخوت ويعوق ورا [نوح: 15]: (أسماء رجال صالحين» فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا 
وسموها بأسمائهم» ففعلوا فلم تعبد. حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم 
ا 

وبهذا يظهر من حيث الجملة حكم اتخاذ الوسائط» وأنه شرك في 
الربوبية. فضلاً عن كونه شركاً في الألوهية. 


)00 «فتح القدير»» للشوكاني (9/5::). 
)۲( رواه البخاري» كتاب التفسير .)595١(‏ 


۳۹ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: (من جعل بينه وبين الله وسائطء 
يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضارء مثل أن يسألهم 
غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج الكروب» وسد الفاقات» فهو كافر 
بإجماع المسلمين)”"' . 

وقد أبطل الله هذا الشرك بتقرير حقيقتين : 

الأولى: إنه لا يملك أحد الشفاعة عنده إلا إذا أذن بذلك. أما أن يكون 
مجرد جاه الشافع ومنزلته موجبة لحصول المراد من الله» ومرجحاً في تحقيق 
المطلوب, أراد الله أو لم يردء فهذا لا يكون. لأن نفاذ إرادة المخلوق على 
الخالق نوع ملك للمخلوق» وهي تقييد لإرادة الخالق بينما هي إرادة مطلقة 
نافذة على جميع الخلق . 

الثانية : إنه كلك مالك الملك ورب جميع المخلوقات» وأن له التصريف 
والتدبير مطلقاء وبذلك يعلم بطلان شرك اتخاذ الوسائط رجاء النفع بالرزق 
والعطاء» وهذا هو مقتضى عموم قدرته كك . ولا بد من تفصيل القول في 
هاتين الحقيقتين : 


أولاً: شرك الشفاعة: 

وحقيقته: طلب الشفاعة من غير الله تعالى» على جهة أن المطلوب 
يملك الشفاعة ويستحق الإجابة على الله» وأن للشافع حقَّاً على الله تعالىء 
كما يكون من شفاعة من لهم جاه ومنزلة عند الملوكء فقد يجيبونهم إلى ما 
شفعوا فيه وإن كانوا يكرهون ذلك» وإنما أجابوهم رغبة أو رهبة» وذلك 
ولا شك تنقص لربوبية الله تعالى» وتقييد لإرادته ومشيئته 4 . فالكلام في 
استحقاق الله للشفاعة وكونها حقاً خالصاً له وحده فرع من الكلام في إرادة الله 
وعمومها وشمولهاء وكونها نافذة في جميع مخلوقاته. 


.)١؟5/1١( «مجموع الفتاوى». لشيخ الإسلام ابن تيمية كه‎ )١( 


١١ 


فمن أثبت لغير الله حق الشفاعة عند الله فقد قيد إرادة الله بإرادة 
المخلوق» وجعل إرادة المخلوق نافذة وحاكمة على إرادة الله سبحانه بينما 
المخلوق هو الذي لا يكون له فعل إلا بإرادة الله تعالى» فمشيئة 
المتخلوق حا وة الله وق فال ال ورا کاو أن يشالف ابل رت 


الک 6 


لعلمیت ل) [التكوير: ۲۹]. 
o ey‏ وليس الله هو الذي تقيد مشيئته 
ولأن مشيئة الله نافذة على كل مخلوق» وهو سبحانه لا مكره له» ولا 

استحقاق لأحد عليه» فمقتضى ذلك أن لا يكون لأحد حق الشفاعة عنده» بل 

الشفاعة لله وحده TS‏ ونيا عم ا 

1 
1 00 A, الکو ر‎ 208 0 EE 


صر ر 


ع م 3 من دونه من وَل ولا م فيع أفلا 20 4O‏ [السجدة: .]٤‏ 


وقال تعالى: 5 م اة إذ الوب دى الاجر كَظِمِينَ ما 
لوين مِنْ حيو كلا سَفيع بَا © [غافر: 18]. 


ويقول تعالی : ار ادوا من دون الله شقعاء 11 تلد أولة ا ڪا وأ لک لا يمل 
ع لا يتقلرت © قل ب الشَّمَسَهُ يما لَه ملك السود َالْأرْضَ كر إِلَيه 


عون 46 [الزمر: ۳٤ء .]٤٤‏ 

وقال تعالى : اکس لهم ين دونه وَل ولا سَفِيمٌ * 0 .]5١‏ 

ويقول تعالى:. عدوت ين دوب اله ما لا يضرهم ولا يْفَعَهُمْ وَيَفُولونَ 
ولخ شْتَكوُنا عند الله فل اتوت ألَّهَ يما لا يَمَكمُ في لصوت ولا في الَْرضٍ 
سْبَحَنَهُ وتعل عَنَا تروت 40 [يونس: 18]. والآيات في هذا المعنى 
ار 

وقد فهم الوعيدية من الخوارج رال هذه الان ك و اسالا خلى أنها 
دالة على نفي الشفاعة مطلقاًء ولم يفرقوا بين الشفاعة المنفية التي هي بمعنى 

۱۳۲ 


نفي ملكية الشفاعة بغير إذن الله واستحقاق الإجابة على الله» وبين الشفاعة 
التي يأذن: فيها لمن يشاء من عباده كما :ورت في ذلك نصوض أخرى: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية انه في التفريق بين الشفاعة المنفية 
والشقاضة المقيعة* (الشفاعة الم هى الشفاغة "المغروفة غكك الناسن فسن 
الإطلاق» وهي أن يشفع الشفيع إلى 8 ابتداء فيقبل شفاعته. فأما إذا أذن له 
في أن يشفع فشفع» لم يكن مستقلاً بالشفاعة» بل يكون مطيعاً له؛ أي: تابعا 
له في الشفاعة» وتكون شفاعته مقبولة» ويكون الأمر كله للآمر المسؤول)""'. 

والله مع أنه مالك الشفاعة فإنه قد يأذن فيها لمن يشاء من عباده» ولا 
يلزم من ذلك أن يكون المأذون له في الشفاعة قد ملكها مع الله» بل هي لله 
وحده قبل الإذن وبعده. وإنما يكرم بها الله بعض عباده ويشرفهم فيقبل 
شفاعتهم إذا كانت شفاعتهم عنده مرضية شرعا. 

كما أنه لا يلزم أن من أذن الله له في الشفاعة وأكرمه بذلك أن يكون 
الإذن له مطلقاً؛ لأنه لا فرق في الحقيقة بين ملكية الشفاعة والإذن المطلق 
فيهاء وإنما يكون الإذن مقيداً في كل شفاعة على الخصوص . 

ولهذا لم يقبل شفاعة نبينا محمد بيه في أمه. ولا في أن يستغفر لبعض 
المنافقين» كما لم يؤذن لإبراهيم #4 في ابيه» ولا لنوح ## في أبيه» مع 
أنهم أعظم الناس جاها ومنزلة عند الله» وإنما منع قبول الشفاعة منهم عدم 
رضى الله عن عمل المشفوع لهم» لكونهم على الكفرء وسيأتي الكلام عن 
هذا قريبا. 

ومن كل ما تقدم تبيّن أن من جعل المرجح والأصل في قبول الشفاعة 
مجرد إرادة الشافع» وأنه يشفع عند الله كما يشفع خواص الملوك ومن لهم 
منزلة عندهم» فإنه يكون بذلك مشركاً؛ لأنه قد جعل على الله ضرورة من 
غيره» وقيد إرادة الله ومشيئته بإرادة المخلوق» مهما يكن جاهه ومنزلته 


عند الله . 


.)١1١87/1١( «مجموع الفتاوى». لشيخ الإسلام ابن تيمية كله‎ )١( 


۳۳ 


وحقيقة الإذن aS‏ وود فتكون نافعة» 
كما في قوله تعالى: ولا تع الشَّمَعَةٌ عندهه إلا لن آرت ل [سبأ: *5] 
ا ود تہ ا إلا من أذ له تمن ورَضَ 1 تر ©4 
[طه: .]1١9‏ 

والمقصود من الآيتين: أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا شفاعة من أذن له 
فقبل شفاعته التى تتضمن الشفاعة بما يحبه الله؛ فالشفاعة إنما تكون نافعة إذا 
قبلها الله وأذن لعافم فيها إذنا شرعيّاً. والله لا يأذن فيها الإذن الشرعي إلا 
إذ| "كا نض نافة يبنا نجه وراه 

فلا بد من الإذن للشافع والرضى عنه» ولا بد أن تكون الشفاعة موافقة 
لشرع الله» وهذان هما شرطا الشفاعة المقبولة. 

١‏ - فأما EE‏ ف أرانت كديرة 


3 


مني "قولة عالق 1 عرولا ترك TALES‏ دريل النمعة إلا من 
وهم يَحَلْمُونَ 40 [الزخرف: 85]. 

يقول الإمام ابن كثير كَنْهُ: (هذا استثناء منقطع؛ أي: لكن من شهد 
بالحق على بصيرة وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له). 

فل ال و ا و لسن 
الاستثناء متصلاً؛ لأن المأذون له في الشفاعة لا يؤذن له فيها إذناً مطلقاً ولا 
ملكا ينه الأذن فها. 

ومما ورد في ذلك من الآيات أيضاً قوله تعالى: لا يَمْلِكوْنَ أَلشَّمَعَةَ إل 
من اد عند لمن عَهَدَا € [مريم: ۸۷]. 

ومن ذلك أیضاً : قوله تعالى : إلا قوت الول وم پارو سارت ©4 
[الأنبياء: 78]. 


فرضى الله عن الشافع شرط في الإذن له في الشفاعة. ومثلها قوله تعالى: 
«لا تفي سَّفَعَنُمَ سا إلا من بعد أن يَأَدَنَ أله لمن يسا ورس [النجم: 7؟]. 
9 ١تفسين‏ ابن كر (4/ 1۳۷( 


۳٤ 


هذا فيما يتعلق بالإذن للشافع والرضى عنه. 

واا قرط أن تكون الققاعة e‏ 
على ذلك» كمثل قوله تعالى: #يومين لا َع عة إلا من أن له الم وري 
له فر 40 [طه: .]٠۰۹‏ 

وقد تقدم أن الإذن للشافع لا يكون إلا إذا رضي الله عنه» ولا يرضى 
عنه إلا إذا كان على التوحيد. وأما رضى الله لقوله فالمقصود رضاه لشفاعتهء 
ولا يكون ذلك إلا إذا كانت فا وصواباً.. وقوله تغالی: پوو رک 


ر 


موافق لقوله تعالى في الآية الأخرى: مورب الوك واش وما ّما اسمن لا 
O O Od 525‏ مره إا من أَذِنَ له انحن 
وال صو (©)» [النبأ: ۳۷ء ۳۸]؛ فإذا لم تكن الشفاعة بالحق والصواب لم 
تقبل» ولو تحقق الشرط الأول الذي هو الرضى عن الشافع. 

ولهذا لم يقبل الله شفاعة نبيّه محمد ييه في أن يستغفر لأمه. بل 
قال ب : «استأذنت ربى أن أزور قبر أمى فأذن لى» واستأذنته أن أستغفر لها 
فلم يأذن 0 ١ ١‏ 1 

سكيد ا جك واو ار 
لهمء بل قال ي افر لك أو ل شتير ل إن حفر لل سبيت هزه 


مي سمو 


فن فر | ا لك ع ڪفروا يله ورسوله- #6 [التوبة: .]8٠‏ 


فلم تقبل شفاعة الرسول بي في أمه. ولا في أولئك المنافقين؛ لأنهم 
على الكفرء والكافر لا يغفر الله له» كما قال تعالى: لن أله لا يَمْفِرٌ أن 
دشر بهو وَيَغَفْر ما دون ذلك ل لسن كا النساء : 4ع ]. 


ومثل ذلك: شفاعة إبراهيم ## في أبيه أن يدخله الله الجنة فلم يقبل 
شفاعته» وقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة 5نه: أن الرسول بي قال: 
«يلقى إبراهيم أباه فيقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. 


)220 رواه مسلم » كتاب الجنائز (91/5)» والنسائي في كتاب الجنائز ۲٤(‏ °( وار بن ماجه» كتاب الجنائز .)۱١۷۲(‏ 


1۳° 


فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين»“ 

فالسبب في عدم قبول شفاعة إبراهيم 242 مع عظيم منزلته عند الله هو 
كفر أبيه وأن الله لا يدخل من كان كافراً الجنة. 

ومثل ذلك أيضاً: شفاعة نوح #4 في ابنه أن ينجيه الله من العذاب 
العام الذي حل بالقوم الكافرين الذين كذبوه وكان منهم ابنه. قال لي خا 
عن نوح 44: ارب إن ّي من e‏ ت اگ 4 بد © 
اه نا کی لك بی عل إن 
أمظ أن ىكر يِنَّ الْجَهِلِنَ (©» [هرد: ١٤ء .]٤٦‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنْهُ: (الشفاعة للكفار بالنجاة من النار 
والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء 


کا 


وا قيفي الداكيل ع ها التفريق مين الشفاعة الشركة و جره 
طلب الدعاء من الميت عند قبره» فإنه وإن كان من البدع المحدثة إلا أنه لا 
يلزم أن يكون لذاته من الشرك» وكما أنه لا حجة لمن يقول بجواز طلب 
الدعاء من الميت عند قبره فإنه لا حجة أيضاً لمن يقول إنه من الشرك المخرج 
من الملة وإن كان ذريعة إليه. 

ووجه الدلالة على عدم جواز طلب الدعاء من الأموات عند قبورهم» 
وأنه بدعة ضلالة: أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يذهبون إلى قبر 
كانوا يطلبون الدعاء من الأحياء؛ كطلبهم الدعاء من العباس ويزيد بن 
الأسود زاء ولو كان طلب الدعاء من النبي بيه بعد موته جائزاً ما تركوه إلى 
غيره بحال» وإذا امتنع طلب الدعاء من النبي 4 بعد موته عند قبره لم يمكن 
أن يكون جائزاً في حق غيره من باب أولى. 


.)7376( أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء‎ )١( 


(؟) «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)» لابن تيمية كه (ص۷). 


١5 


وغاية ما يستند إليه من يقولون بجواز طلب الدعاء من الأموات عند 
قبورهم هي دعوى أن الأموات يسمعون كلام الأحياء مطلقاًء بحجة أن 
النبي 4 قد خاطب المشركين في قليب بدرء وبما ورد أن الميت يسمع قرع 
نعال الأحياء بعد دفنه» ومع التسليم بما وردت به النصوص من سماع 
الأموات في هذه الحالات إلا أنه لا دلالة فيها على ثبوت إطلاق سماع 
الأموات لمن خاطبهم عند قبورهم؛ لأنه إنما ورد الدليل بسماع الأموات قش 
حالات معينة» فلا يقاس عليها مطلق السماع من الأموات لكل من خاطبهم 
عند قبورهم. 

ثم إنه على فرض التسليم بسماع الأموات لخطاب الأحياء فإنه لا حجة 
بأنهم يجيبون من طلب منهم الدعاء عند قبورهم» بل هو مع عدم ثبوته ذريعة 
إلى الشرك» فينبغي النهي عن طلب الدعاء من الأموات عند قبورهم لكونه 
رر ب إلى ا رك: 

وأما وجه الدلالة على أن مجرد طلب الدعاء من الميت عند قبره ليس 
شركاً لذاته؛ فلعدم تحقق مناط الشرك فيه. 

إذ لا يلزم منه تقييد إرادة الله بإرادة الشافع» ولا أن ذلك مما يلزم منه 
اعتقاد علم الشافع بالغيب» ولا أن المطلوب من الميت مما لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى» وليس مجرد طلب الدعاء من ميت عند قبره عبادة له. وإذا 
انتفت جميع هذه الأوجه لم يصح القول بأن مجرد طلب الدعاء على الوجه 
السابق شرك» وبيان انتفاء هذه الأوجه مما يحتاج إلى بيان. 

فأما وجه عدم التلازم بين مجرد طلب الدعاء من الميت عند قبره وبين 
تقييد إرادة الله تعالى بإرادة الشافع: أن ذلك لو كان لازما في هذه الحالة 
فلا بد أن يكون لازما فى حال طلب الدعاء من الحى المخاطب بذلك» 
لاشكراك الجالتيق فئ ا واحد هو طلب الدعاء من 0 فلو لزم اعتقاد 
تقييد إرادة الله بإرادة الشافع لمجرد كونه شافعا لكان ذلك الاعتقاد لازما في 
شفاعة الحي والميت على السواء» ومعلوم أن مجرد طلب الدعاء من الحي لا 
يلزم منه لذاته اعتقاد وترجيح إرادة الشافع على إرادة الله تعالى» بل يمكن 

۱۳۷ 


طلب الدعاء من الحي مع اعتقاد أن الله قد يقبل دعاءه وقد لا يقبله» وعلى 
ا فيكو افا لد طت الغا الع عك فيوة الأ نشد أن شناعة 
الحبت: تقل تمجرد شفاعته. ومن فرق بين الحالتين من هذا الوجة لرمه 
التناقض ولا بد. 

كما أنه لا يلزم من مجرد طلب الدعاء من الميت عند قبره اعتقاد أن 
الميت يعلم الغيب؛ لأن طالب الدعاء إنما جاء إلى قبر الميت وخاطبه من 
جواره لظنه أنه يسمعه كما يسمعه الحي إذا خوطب عن قرب والذين يفعلون 
ذلك إنما يستندون إلى ما يظنونه أدلة تبرر لهم فعلهم» وسماع الأموات بهذا 
المعنى مما حصل فيه الخلاف بين أهل السّنَّهَ فمنهم من أثبته ومنهم من نفاهء 
ولكل منهم أدلة» وغاية ما يرد به على من يرى سماع الأموات هو عدم دلالة 
الأدلة عليه» وأنه على فرض التسليم به لا يستلزم جواز طلب الدعاء من 
الميت عند قبره» وأنه بدعة لا دليل عليهاء لا أنه يلزم منه الشرك لذاته. 

كما أنه لا يلزم من مجرد طلب الدعاء من الميت عند قبره أن يكون 
طالب الدعاء قد طلب من الميت آمرا'لا يقدر علية إلا الك بخلاف من 
استغاث بالميت أن يشفيه أو يدخله الجنة ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى» فلا يقاس حال من كان رجاؤه في الله. لكنه سأل الميت أن يدعو له 
لظنه أنه يقدر على فعل ذلك لورود الشبهة فيه على ما سبق بيانه بحال من تعلق 
ويا و ا و يطلب إلا و 

کا ا وحظلب: ادغاد من الت غك قير لسن اة له حت يكوا الت 
الدعاء مشركاً بطلبه» وإنما تكون العبادة للميت بما ثبت أنه عبادة؛ كالذبح 
للميت والطواف على قبره تقربا له» ولو كان مجرد طلب الدعاء من الميت 
عبادة له للزم ذلك في حال الطلب من الحي» لعدم الفرق بين الحالين. 

وإذا انتفت هذه المناطات في طلب الدعاء من الميت عند قبره لزم ألا 
يكون شركاً لذاته» وإن كان ذريعة إلى الشرك» وفرق بين أن ينهى عن أمر ما 
لكونه شركاً وبين أن ينهى عنه لكونه ذريعة إلى الشرك. 

والمقصود هنا: التنبيه على أصل هذه المسألة» ودفع إشكال ربطها 

۳۸ 


بشرك الشفاعة» دون التفصيل بذكر الأقوال المتعارضة فيها فلذلك مقام آخر . 
ثانياً: الشرك بسؤال غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله : 

خلق الله المخلوقات على مقف أسباك وسن حارية” قذوها" الله تعالى . 
وهو مع ذلك خالق تلك السنن وخالق نتائجها لا تستقل تلك الأسباب بإيجاد 

وعلى هذا؛ فاعتبار استقلالية السئن بإيجاد الموجودات شرك في 
التوحيدء وتعطيل تلك السنن والأسباب عن أن تكون أسباباً قدح في العقل؛ 
لأن هذا من العلم الضروري. ويدخل في جملة تلك الأسباب قدرة الإنسان 
واستطاعته» التى هی مناط تكليفه»ء كما قال تعالى: لا کلف آله سا إل 
وسعها# اال ۸7[ وإذا كان اعتقاد استقلالية الأسباب بإيجاد نتائجها 
كا قن فاق ا دورق والطلت ا قلق ا قد لك | يفنا 

ووجه ذلك: أن ما لا يقدر عليه إلا الله لا يسأل إلا من الله وحده 
وسؤال ذلك من غيره فيه نسبة ما هو خاص بالله وحده لغيره من المخلوقين» 
كنسبة صفة من صفاته التي يختص بها لغيره من المخلوقين. 

ولهذا كانت الطيرة شركاء وكان تعليق التمائم شركاًء وكان قول: مطرنا 
بنوء كذا شركاء ونحو ذلك من التعلق بما ليس أسباباً في الحقيقة. ولو أن 
RO‏ قد كرون هركا امغر وقد ركواة شر E‏ قرنن لقانت 
بتلك الأسباب. 

والله تعالى مع أنه يجري الأمور في الغالب حسب السنن الجارية العادية 
فاه قك يجغل سنا خارقة للعاذة. فبجعل 'أسبابا مضجة لها ليست ال :الا صل 
تنبيهاً لعباده أنه القادر على كل شيء» وتأييداً لبعض خلقه بآيات دل 

ومن ذلك الآيات التي يؤيد الله بها رسلهء التي تكون مخالفة للسنن 
الجارية» بحيث لا تكون مجرد استطاعتهم كافية في فعلها . 


(۱) وانظر أيضاً: «تصحيح الدعاء!» بكر أبو زيد (ص0١50‏ - .)٠١۱‏ 


۳۹ 


وعلى هذا؛ فإن تلك الآيات والمعجزات والكرامات لا تنسب إلى من 
فعلها من الأنبياء وغيرهم إلا على جهة أنها معجزات أو كرامات» لا على 


أنها أفعالهم هم. 
ومقعضىي ذلك آلا يشال الأنبياء وغيرهم ممن أيدهم الله بذلك أن 
بفعلوا شيا من ذلك على جهة تسبقه إليهمء وأنهم يقدرون على فعله إذا 
فلا يقال عن موسى لِك إنه قد فرق البحر بعصاه» ولا ينسب ذلك إليه 
إلا على جهة بيان أن ذلك مما أيده الله به من المعجزات الخارقة. 
ولأ يقال و عضي ككل إن كان بص اھ کے و ا لأكمة 
والأبرص» وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراًء بل إنما 
ينسب إليه ذلك على. جهة بيان أن ذلك مما أيده الله يه من المعجرات: 
ولهذا تكرر بيان أن ذلك كان بإذن الله بعد كل آية يذكر أنه أيده بها الله 
تأكبذا لهذا المعنی» .قال تعالى : عوويشولا إل بق إتوويل أن قد یر ين 
يڪم أنه انل کڪم ت اين هكد ابر اسح فيو مَيَكرن ما ا 


لْمَوقَ بدن 4 الآية [آل عمران: 49] 


ری الأكمه ارت و 
ومعلوم أن عيسى #4 وجميع المخلوقين لا يفعلون شيئاً إلا بإذن الله 
ولو كان مما هو في استطاعتهم» لكن إنما تكرر بيان ذلك هنا لئلا يظن أن 
ذلك من فعله هوء وأنه ينسب إليه كما ينسب فعله الجاري على السنن العادية. 
ولهذا؛ لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يسألون رسول الله كَل إلا ما 
يقدر عليه» مع أنه كان مؤيداً بالمعجزات الكثيرة التي أظهرها الله تعالى على 
يديه» لعلمهم أن ذلك لا ينسب إليه على أنه فعله وأنه لا يستطيع أن يفعلها 


بمجرد إرادته. 

وإنما كانوا يطلبون منه أن يدعو الله لهم» كما فعل ذلك الرجل الذي 

جاءه وهو يخطب فقال يا رسول الله : هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا. 

فرفع النبي بي يديه وما في السماء قزعة فما وضعها حتى ثار السحاب أمثال 
١‏ 


الجبال. ثم جاءه في الجمعة الأخرى فقال: (يا رسول الله: تهدم البناء وغرق 
المال فادع الله لنا. فرفع يديه فقال: «اللّهُمَ حوالينا ولا علينا» فما يشير إلى 
ESE‏ 


فهذا الرجل إنما سأل الرسول بيه أن يدعو لهم أن ينزل المطرء لم 
يسأله هو أن يفعل ذلك» وكذلك لم يسأله الصحابة تكثير الطعام أو نبوع الماء 
من بين أصابعه أو شفاء المرضى أو شق القمر أو نحو ذلك من الآيات الكثيرة 
التي أيد الله بها رسوله كَل. 

وعلى هذا؛ فلا يستغاث بالرسول 4 ولا غيره فيما لا يقدر عليه 
إلا الله هذا في حال الحياة» فكيف إذا كان المطلوب منه ميتاً لا يجيب من 
دعاه. ولا يخرج عن هذا الباب قول ربيعة بن كعب ونه وقد خيره الرسول كَل 
أن يسأله حاجة فقال: (أسألك مرافقتك فى الجنة) قال: «أو غير ذلك؟» 
فقال: هو ذاك. قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود)”" . 

فإن ربيعة ونه لم يقصد أن يدخله النبي ييه الجنة» وأن ذلك في استطاعته» 
بل هذا مما لا يخطر على باله» وإنما أراد أن يدعو له الرسول يَكَِةِ بذلك . 

وقد دلت على هذا الأصل الذي تقرر من أنه لا ينبغي سوال غير الله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله آيات كثيرة» كلها تبين عجز المخلوق عن إجابة من 
دعاه» وأن من استعان بغير الله وتوكل على غير الله بسؤال غيره فيما لا يقدر 
عليه إلا هو فقد استعان بمن لا يقضي شيا وإنما تعلق بالوهم والظن» كما 
قال تعالى: وما ب 2 E‏ دعو من دوب آله شك إن وك إل 
لطن اك e‏ تال إن اله يمم ما يدعورت من دونه من 
ناکرت ]4 وفال الى : ودين عون من دويق لا يستطيعون 
َصَرّكُم ول اشم صروت 409 [الأعراف: ۱۹۷]ء وقال تعالى : فل اشر 


)00( أخرجه البخاري» كتاب الامتشقاء فد 560 ومسلمء كتاب الاستسقاء «(A4\V)‏ وأبو داود» كتاب 
الصلاة (5/ا١١).‏ 
(۲) رواه مسلمء كتاب الصلاة (584)» والنسائي» كتاب التطبيق .)١178(‏ 


۱٤۱ 


1 52 


> سخ ير ص ت ا و وس ا و و ٤‏ 2 کم ي 
مَا عون من دون الله إِنْ اراد اله بص هل هن كشفت ريد أو أرادق بَحْمَةٍ 


3 ع م و 


هل هرى متكت تميق فل حى الله عليه برل الْمَوَظُونَ4 [الزمر: ۳۸]ء 
وقال تعالى: وله يَعْْى بالك وَالَدِنَ يدون من دونو لا يَتْسُونَ بتَىء» 
ااا وتال تیال ووا ر ون كويد ما كيت هن لار 
رف نظ 2461 وو عورا ها ا و ا ا 
شك ولا بيك مل حير 469 [فاطر: ۳٠ء‏ ٤٠]ء‏ وقال تعالى: فق ادعو 
الین رعشم من ذفنو فلا يلكوت کف الس عنم ولا سرا €6 [الإسراء: 55]ء 
وقال تعالى : ل عو لی الي بدو ين روہ کا س ر کی إل كط کن 
إل لماه لل َه وما هر بء وما دع لفن إلا في صَكلٍ 469 [الرعد: .]٠٤‏ 
ويجمع ذلك كله: الآية الفاذة الجامعة وهي قول الله تعالى: اقل أذعوا 
َنم من دون آله لا تيكو ينق درو ف الوت ولا فى انض رم 
م فیھما من شرع وما لھ منم ين طهر © ولا نَع التّمَعَةُ عند إلا من ر 
...€ [سبأ: .]Y۳ e۲۲‏ 


ع 
١‏ 


6 


4 


22 


م 
\ 


يقول الإمام ابن القيم كله : (المشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه 
يحصل به من النفع» والنفع لا يكون إلا مِمَّنْ فيه خصلة من هذه الأربع: إما 
مالك لما يريده عابده منه» فإن لم يكن مالکا كان شريكاً للمالك» فإن لم يكن 
شريكاً له كان معيناً له وظهيراً» فإن لم يكن معیناً ولا ظهيراً كان شفيعاً 


0-000 


اذا تقرر نا سبق من أن سؤال غير الله ها لا يقد غليه إلا اله شرك من 
جهة كونه اتخاذ وسائط في جلب النفع ودفع الضر مما هو مختص بالله وحده» 
فقد ضل قوم في هذه المسألة حين ظنوا أن الشرك لا يكون إلا باعتقاد 
استقلال المطلوب منه فى إيجاد ما لا يقدر عليه إلا الله» لا مجرد اتخاذ 
ار الط عالقا :أن الخلق والتأثير لله وحده. 


(۱) «مدارج السالكين؛ء لابن القيم /١(‏ 957). 


14۲ 


وأصل شبهتهم هو ما تقرر عندهم من حقيقة التوحيد الذي هو فيما يتعلق 
بهذه المسألة إفراد الله بالفاعلية والخلق» ثم ما رتبوه على ذلك من نفي قدرة 
العباد أصلاًء تحقيقاً لإفراد الله بالقدرة على الإيجاد» ثم لما استقر عندهم أن 
هذه هي حقيقة التوحيد وأن هذا هو مقتضاه رتبوا عليه أن من سأل غير الله ما 
لا يقدر عليه إلا الله فإنه لا يكون مشركاً بمجرد ذلك» ما لم يعتقد فيمن سأله 
الاستقلال بالخلق والقدرة من دون الله. وأن هذا لا يتعدى أن يكون خطأ فى 
NEE TE a‏ كه انه دقان 
ذلك!. 

يقول الشيخ الدجوي في تبرير شرك الطلب: (.... فالمستغيث لا 
يعتقد أن المستغاث به من الخلق مستقل في أمر من الأمور غير مستمد من الله 
تعالى أو راجع إليه» وذلك مفروغ منه» ولا فرق في ذلك بين الأحياء 
والأموات فإن الله خالق كل شيء)“. 

ويقول النبهاني في ذلك أيضاً: (وأنت إذا نظرت إلى كل فرد من 
المسلمين عامتهم وخاصتهم لا تجد في نفس أحد منهم غير مجرد التقرب 
إلى الله لقضاء حاجاتهم الدنيوية والأخروية بالاستغاثات مع علمهم بأن الله هو 
الفعال المطلق المستحق للتعظيم بالأصالة وحده لا شريك له)”" . 

ويقول أحمد بن زيني دحلان: (الذي يوقع في الإشراك هو اعتقاد ألوهية 
غير الله سبحانه» أو اعتقاد التأثير لغير الله» ولا يعتقد أحد من المسلمين 
الوسة فين اناو O E‏ 

ويقول محمد المالكى : (إنه لا يكفر المستغيث إلا إذا اعتقد الخلق 
OO‏ 


(1) عن كتاب «دعاوى المناوئين»؛ لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» عرض ونقض: عبد العزيز 
العبد اللطيف (ص:ه” ‏ 708). 

(۲) المرجع السابق (ص04”). 

(۳) المرجع السابق (ص95١).‏ 

(5) «مفاهيم يجب أن تصحح»» محمد علوي مالكي (ص١9١).‏ 


١7 


ويقول أيضاً عن حقيقة التوحيد والشرك: (الاعتقاد الصحيح أن الخالق 
للعباد وأفعالهم هو الله وحده» فهو الخالق للعباد وأفعالهم» لا تأثير لأحد 
سواه لا لتحي ولا ليت فهذا الاعنقاة هو الوك المحضء: بخلافة ما لو 
a‏ فإنه يقع في الإشراك)""'. 

والحقيقة التي يجب التأكيد عليها هنا: أنه لم يقع في التاريخ الشرك 
باعتقاد استقلال أحد غير الله بالخلق والإيجادء إلا ما يذكر عن الفلاسفة 
الذين يرون أن الموجودات قد وجدت بطريق الفيض الضروري عما يسمونه 
العقل الأولء ثم تتابع تسلسل الموجودات بطريق السببية الضرورية الحتمية من 
ذات الموجودات» لا من خلق الله وتدبيره الذي ليس له عندهم أي علاقة 
بالعالم لا علما ولا إرادة ولا قدرة. 

وأما الشرك الذي وقع فيه الجماهير من الناس قديماً وحديثاً فهو شرك 
الطلب من غير الله تعالى ما لا يطلب إلا من الله لا على سبيل أن من يطلب 
منه العطاء والرزق مالك له على سبيل الاستقلال والخلق» بل على سبيل أن 
من يطلب منه ذلك قريب من الله» له عنده جاه ومنزلة» وأنه لذلك يعطي من 
بشاء ها شاء بمجرذ إرادته هو 

وهذا هو الملك والشركة التي نفاها الله بك في كتابه عن غيره لا مجرد 
ملك الاستقلال والخلقء مع أن هذا أيضاً شرك» بل هو أعظم من شرك الطلب. 

إذا علم هذا؛ فإن شرك الطلب من غير الله بهذا المفهوم هو قرين شرك 
الشفاعة» لكن شرك الشفاعة فيه رفع الشافع الطلب والدعاء إلى الله بحيث 
يستجيب الله للمشفوع له بمجرد إرادة الشافع» وشرك طلب الرزق والعطاء فيه 
استنزال الخير والعطاء من غير الله تعالى. ويجمعهما اعتقاد أن من سئل 
الشفاعة أو الرزق والعطاء نافذ الإرادة لأجل مكانته عند الله يك . وهذه هى 
حقيقة الواسطة الشركية. ٠‏ 


يبيّن ما سبق أن مشركي قريش مع أنهم كانوا يطلبون من معبوداتهم رفع 


١5 


الشفاعة إلى الله وجلب النفع ودفع الضر لم يكونوا يعتقدون فيهم أنهم 
مستقلون بالخلق والتدبير» بل صرحوا أنهم إنما اتخذوهم شفعاء لا غير. 

5 57 ا ج له 0 بے صى سس ا چ > صر 
وَالأبْصرٌ ومن ج الع يِن ألْمَيِتِ وج الْمَيتَ ت الي ومن يدر الأ َيَفولونَ 
آله فل أف كتقو ©6 [يونس: .]"١‏ 

واا و و رلا دا عد 

دوه وو رض يح وح e‏ 500 
إن کسر تعامون رو نر ذل کان تر © [المؤمنون: 2348 494]. 

فهم مقر ون بأن الله هو مدبر الأمرء وأنه بيده ملكوت كل شىء » ومع 
ذلك يطلبون الشفاعة وجلب النفع ودفع الضر من غيره » فأشركوا في الطلب لا 
فى أصل الاعتقاد. 

وشبهة هؤلاء المشركين فيما فعلوه هي أن هؤلاء الذين يطلبون منهم 
ذلك ويعبدونهم فليس ذلك على أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون الأمر على 
جهة الاستقلال عن الله ولا على أنهم يستحقون العبادة لذاتها بل لأجل 
التقريب من الله . 

يقول تعالى: عیدوت من دوب آله ما لا يرشم ولا عه وَيَفُولونَ 
ر e‏ 


کرک شمو 
0 8 1 رصا مج م ج سس را سه ي ت ون و 
ويقول تعالى: «إوالنت أححدوأ مِن دونو أؤليآء ما تعبدهم إلا ليقربوا 


ر 


عند ار ليونس: .]١8‏ 
إل ر ل ]اد 

ولكن هؤلاء المرجئة حين استقر عندهم أن الشرك لا يكون إلا باعتقاد 
الخلق والإيجاد لغير الله التزموا أن المشركين لم يكونوا صادقين في قولهم: إن الله 
هو الخالق وهو مدبر الأمر!! ولم يكونوا جادين في أنهم إنما يعبدون غير الله من 
أجل التقريب والشفاعة» لا على جهة استحقاق العبادة من دون الله! !7 . 

ولكن إذا لم يكونوا صادقين ولا جادين أفليس الله صادقاً في الإخبار 


)2220 انظر: «مفاهيم يجب أن تصححا» لمحمد علوي مالكي ( ص۹٦۲‏ ۔ ۲۷). 


١ ه؛‎ 


وهؤلاء الذين ظنوا أن التوحيد هنا مجرد إفراد الله بالخالقية» وأن سؤال 
غير آله ما لا يقدز عليه إلا الله لا يكون شركا إلا إذا تضمن اعتقاة استقلال 
المسؤول بالإيجاد والخلق من دون الله قد رتبوا على هذه المقدمة نتيجة فيما 
يتعلق بالحكم على المعين الذي يسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله 
فقالوا: إن الأصل فيمن قال ذلك أنه موحد لم يعتقد فيمن سأله الاستقلال 
بالخلق والإيجاد» وهذه القرينة كافية لصرف ظاهر كلام من يسند شيئا إلى 
غير الله عن حقيقته» وأنه وإن قال ذلك فإنه في الحقيقة لم يعتقده» فوجب 
اعتبار المجازء وحمل الكلام على ذلك لأجل تلك القرينة. 

يقول محمد علوي مالكي: (إذا وجد في كلام المؤمنين إسناد شيء 
لغير الله تعالى يجب حمله على المجاز العقلي» ولا سبيل إلى تكفيرهم)”" . 

ويقول محمد الظاهر: (إذا وجد في كلام المسلمين إسناد شيء لغير الله 
يجب حمله على المجاز العقلي» ولا سبيل لتكفير أحد من المسلمين» فإذا 
قال الغامى مخ المسلمين : تقعنى النبى كل أو الصضحابى أو الولى» فإنما يريد 
الإا الاي ره على ذلك ا موحد لا م ار 
و 

ويقول آخر: (هؤلاء مهما عظموا الأنبياء والأولياء فإنهم لا يعتقدون 
فيهم ما يعتقدون في جانب الحق تبارك وتعالى من الخلق الحقيقي التام العام» 
وإنما يعتقدون الوجاهة لهم عند الله في أمر جزئي وينسبونه لهم مجازاء 
ويعتقذون أن الأضل والقعل لله سبحان)7. 

وظاهر من كلام هؤلاء أن الشرك لا يكون باتخاذ الوسائط مطلقاً وإنما 
يكون باعتقاد الخلق والإيجاد لغير الله» وقد تقدم بطلان هذا قريبا. 


کم ما قال امن وجوت صرف کلام شن أسند شيا فين أله إلن 


(1) المرجع السابق (ص55). 

(؟) عن كتاب «دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب». عبد العزيز العبد اللطيف 
(ص۱۹۷) . 

)۳( المرجع السابق (ص90١).‏ 
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المجاز وعدم الاعتقاد بالظاهر يستلزم ألا نكفر أحداً بقول مطلقاً. لاحتمال 
المجاز إما بالحذف وإما بالإضافة وإما بتغيير المعنى» ولا معنى لتخصيص 
الأخذ بالمجاز في قضية دون أخرى؛ لأن قرينة الوحدة الصارفة للكلام عن 
حقيقته هنا متحققة في كل من نطق بما هو كفر من المسلمين. هذا من حيث 
العموم . 

وأما من حيث النظر إلى اعتبار المجاز في سوال غير الله ما لا يقدر 
عليه إلا الله فإنه خلاف الواقع الضروري الذي لا يمكن اعتبار المجاز معه. 

وهذه أمثلة من الاستغاثات بغير الله يعلم قطعاً أن تعيين المخلوق 
بالطلب وإسناد الفعل إليه متحقق ولا بد عند السائل. 

من ذلك ما ذكره الشعراني في طبقاته عن أحمد البدوي يقول: (وكان 
سيدي عبد العزيز إذا سئل عن سيدي أحمد نه يقول: هو بحر لا يدرك له 
قرار» وأخباره ومجيئه بالأسرى من بلاد الإفرنج وإغاثة الناس من قطاع 
الطريق» وحيلولته بينهم وبين من استنجد به لا تحويها الدفاتر نه . 

نلك :اغراد وقد شاهدت آنا بیت سا جمس و رن 
تفعوانة ا ع مغلولاً رر الق 
فسألته عن ذلك فقال: بينما أنا في بلاد الإفرنج آخر الليل توجهت إلى سيدي 
أحمد فإذا أنا به فأخذني وطار بي في الهواء فوضعني هنا. فمكثت يومين 
ورأسه دائرة من شدة الخطفة). عن أحمد البدوي يقول الشعراني أيضاً : 
(أخبرنا الشيخ محمد الشناوي نه أن شخصاً أنكر حضور (مولده؛ أي: مولد 
البدوي) فسلب الإيمان فلم يكن فيه شعرة تحن إلى دين الإسلام فاستغاث 
بسيدي أحمد ذه فقال: بشرط ألا تعود! فقال: نعم» فرد عليه ثوب 
E‏ 


وعن البدوي أيضاً ينقل الشعراني قوله: (وعزة ربي ما عصى أحد في 


.)١١۳ 1577 /١( «الطبقات الكبرى»» للشعراني‎ )١( 
.)1١55/١( المرجع السابق‎ )0( 
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مولدي إلا وتاب وحسنت توبته» وإذا كنت أرى الوحوش والسمك في البحار 
وأحميهم من بعضهم بعضاً أفيعجزني الله عن حماية من يحضر مولدي). 

كل هذا عن رجل واحد وإلا فحكايات المستغيثين بالمخلوقين ونسبتها 
صراحة لغير الله» واعتقاد أمور لا يمكن بحال أن يقدر عليها إلا الله لا حصر 
لها . 

فهل يقال 2 إن ذلك أيضا مها يعر فيه الميجاز؟! 

والخلاصة: أن كل ما التزموه هنا من عدم التكفير بما هو كفر إنما هو 
نتيجة ضرورية لما قرروه في حقيقة التوحيد» إذ هو عندهم اعتقادي فقط . 

وعلى هذا؛ فلا اعتبار للإرادة التي يلزم عنها العمل في تحقيقه ومسماه. 

فكما قالوا في تحقيق الإيمان بالرسول بي إنه مجرد تصديقه فكذلك 
قالوا في توحيد الله تعالى أنه مجرد اعتقاد وحدانيته في ذاته وصفاته وأفعاله. 
دون النظرء إلى أن مجرد الاعتقاد بذلك لا يكفى فى تحقيق التوحيد» بل 
حقيقة التوحيد وأصل الدين الذي أرسل ا e‏ وأنزل الكتب أمر 
وراء ذلك» ألا وهو إخلاص الدين لله وحده» وعدم مناقضته بأي قول أو 
عمل ظاهر» سواء كان ذلك الشرك الظاهر من جهة اتخاذ الوسائط في التشفع 
والطلب» أو كان من جهة صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى . 

ولهذا؛ لما أظهر الله الحق بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كله 
وكان المتكلمون قد غلبوا على ديار الإسلام» وفشا فيها الشرك» من الاستغاثة 
بالأموات والذبح لهم وغير ذلك» اتخذوه عدوا واتهموه بأنه خارجي» وأنه 
يكف الیو عما لين کی وأنه يقاتل المسلمين ويستحل دماءهم» ولم 
تزل افتراءاتهم بالباطل قائمة حتى اليوم» لكن الله قد أخنس دعاتهم بما ظهر 
وانتشر من الحق بعد أن كان غريبا لا يعرفه إلا القليل من الناس. 


)۱( المرجع السابق .)1١57/١(‏ 


€۸ 


۳ - شرك النية والإرادة والقصد 


لا يمكن أن يعيش الإنسان في هذه الحياة دون أن يكون له غاية يسعى 
إليهاء ومراد مطلوب محبوب يكون نهاية أمله» وغاية قصده» وباعث سعيه 
و6 

وهذه حقيقة نفسيّة لكل إنسان من حيث هو إنسان؛ فلا يمكن تخلف 
ذلك مطلقاًء بل هو من صميم التكوين الفطري الذي خلق الله الإنسان عليه. 

وعلى هذا؛ فالناس لا يختلفون من جهة أن بعضهم لهم إرادات وغايات 
وبعضهم ليس كذلك» وإنما يختلفون في توجيه إرادتهم وما ينشأ عن ذلك من 
الاختلاف في غايتهم ومنتهى إرادتهم. 

ولهذا؛ كان أصدق الأسماء كما يقول الرسول يَلةِ: «الحارث وهمام)*'؛ 
لمطابقة ذلك الوصف لحقيقة النفس الإنسانية» وكون كل إنسان حارث عامل 
همام مريد. بصرف النظر عن كون ذلك الحرث والهم في حق أو باطل. بل 
مجرد وصفه بذلك هو تقرير للحقيقة كما هي» دون أن يستلزم ذلك مدحاً أو ذمَاً . 
وإنما يكون المدح والذم بحسب تحديد المراد والغاية التي يختلف الناس فيها . 

ومن فضل الله ورحمته أن فطر كل إنسان على توحيده وابتغاء وجهه 
یت کوت ذلك اد بولك فل كل موود 

وهذا هو معنى حديث الفطرة وقول الرسول : «كل مولود يولد على 


)۱( أخر جه أبو داود» كتاب الأدب (0ه؟ةة). 
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الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجُسانه”''؛ فالفطرة هي الإسلام الذي 
أصله توحيد الله بالإرادة والمحبة» وأما الأديان المحرفة فهي مخالفة للفطرة» 
وانحراف عن الأصل الذي هو الإسلام. 

ولهذا؛ فإن القلب لا يمكن أن يطمئن ويستقر إلا إلى ما فطره الله عليه 
من إرادته ومحبته وحده. وكل إرادة ومحبة لغير الله فهي عذاب وصرف للفطرة 
عن أصلهاء مهما يكن المراد المحبوب. 

وقول الح ف الحديك الصحيح: «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم 
وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس وإذا شيك 
فلا انتقش)”". مع أنه دعاء بالتعاسة والانتكاس لمن كان عبداً للدنيا فإنه أيضاً 
تقرير لواقع حاصل» وهو أن كل من كان معبوده المال فلا بد أن يكون حاله 
من “اتحاسة إلى تعاسية): يوسن انكاس" إلى انكاس لاله له قطرده 
بحب الله وإرادة وجهه وحله. 


وهذه الإرادة والمحبة شاملة لحياة الإنسان كلها دون استثناء» وهي 
حقيقة العبودية وتحقيق الألوهية لله تعالى» والحكمة من خلق الله للإنسان كما 
قال تعالى : وما حَلَنَتُ أ والإنى إلا ليون (©* [الذاريات: 51]. 

ومع أن إرادة الله ومحبته هي الأصل الذي خلق عليه كل إنسان فإن الله 
قد شاء ‏ لحكمة يعلمها ‏ أن تكون عبادة الإنسان اختيارية» بحيث يمكن أن 
ندل" الكت كنا E E N‏ لديف 

قال تعالى: وين رتا مرم (© اھا عورا وفوا (©) ق اح من 
رگا (© ود عاب من دَسَّنهَا 469 [الشمس: 7 - 2٠١‏ ويقول تعالى: إل 
َدَيْسَهُ اسيل إِمَا سَاكرا وما كفو ©6 [الإنسان: ]2 ويقول تعالى: 8وَمَدَينَهُ 
الجن )€ [البلد: .]٠١‏ 


)220 أخرجه البخاري» كتاب الجنائز 56 ومسلمء كتاب القدر «(Y190۸)‏ وأبو داود» كتاب ألم 
.»)٤۷۱(‏ والترمذي» كتاب القدر (۲۱۳۹). 
(0) رواه البخاري» كتاب الجهاد (۲۸۸۷). 
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ولأجل هذا؛ زين الله الحياة الدنيا ليتحقق الابتلاءء فلا يخلص لله إلا 
من تجاوز مغريات الدنيا الفاتنة» وجعل محبوبه ومراده هو الله وحده. وهذا 
هو معنى كون الجنة محفوفة بالمكاره» وكون النار محفوفة بالشهوات. 

فالإنسان وهو في الحياة الدنيا بين خيارين» إما أن يريد الله والدار 
الآخرة» وإما أن تغره الدنيا فيكتفي بهاء وتكون هي مراده ومطلوبه فتشغله 
شهواتها عن أن يخلص إرادته ومحبته لله. 


ا ا ور صت ص سرس طول ے 22 
يقول اي ورت بن للثاس حب الشهوات مرت النسکاء ال ين والقناطير 
2 ا رمح کے 3ے ہس r‏ € سر ص2 3 5 ام از 
الْمَفَنطوَوَ ورت آلدَهَ والفْصَة والخمل المسومة والاغعلم وَالْحَرثْ > متلع 
مم ا ر 2 رو وم 00 جع له سوس و 0 و 6 ر 
| مو لديا واه عندەر سر المعاب 89 قل ۇن بخير من لحم للدين اتقوا 
4 سه وو 


ص > و 


عند رنه جت تَجَرى من تھا الْأَنْهَرُ خرن فيها واو رة رضت 
مت الله وله بص باليجاد (02* [آل عمران: ٤٠ء .]٠١‏ 

فقول : إا جما ما عَلَ الأرض زه ها نبلو ام لْعْسَنُ عتا ©4 
[الكهف: ۷]. 

ويقول الي الال وا ا ال اا ا ات ر عند 
ريك وبا وير أملا ل [الكهف: .]٤٦‏ 

ويقول تعالى: وما اور من شىء ملع اليم لديا وزسشهاً وما عند أله 
حبر وَأِقَ أف عقون ل6 [القصص: .]٠١‏ 

ويقول تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: ايقوي إِنَمَا هذو الْحَيَرهٌ 
لديا مم وَل اللخ هى دار الْصرَار )€ [غافر: ۳۹]. 

ومجموع هذه الدوافع الفطرية التي خلق كل إنسان على إمكان الاستجابة 
لها تتلخص في اتباع الهوى وحب الحياة والاكتفاء بهاء واتخاذها غاية ومراداً 
محبوبا تنتهي عنده الامال. 

إن الإنسان ‏ كل إنسان ‏ واقع بين هذين الخيارين» إما أن يختار الله 
والدار الآخرة والنعيم الأبدي الذي هو من علم الغيب» وإما أن يختار الدنيا 
وزينتها وما فيها من نعيم حاضرء تكون الحياة هي كل أمله ونهاية مطلوبه» 
وفي سبيلها يسعى ويكدح. 

١6 


وهنا حقيقة مهمة» وهي أنه لا يمكن الزهد في الدنيا إلا بإخلاص 
الإرادة والمحبة لله وحده. وأن من ضعف إخلاصه لله زاد تعلقه بالدنيا ولا بد. 
فالقلب لا يفرغ عن الإرادة والمحبة مطلقاًء فمتى لم تتجه إرادته لله اتجهت 
لغيره» ومن لم يكن عبدا لله كان عبدا لغيره ولا بدء فالقلب ‏ كما تقدم ‏ لا بد 
له من محبوب مراد» ومن لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل» وليس الحق 
إلا بإرادة الله وحده» والباطل كل مراد غيره ليست إرادته لأجله َك . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: (كل من استكبر عن عبادة الله لا بد 
أن يغبك غير الله». إن الآثيتان خاس مثتدرك بالارادة: 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي مَلِْةِ: أنه قال: «أصدق الأسماء حارث 
وهمام». والحارث الكاسب والهمام فعال من الهم» والهم أول الإرادة. 
فالإنسان له إرادة دائماء وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه . 

فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته» فمن لم 
يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته» بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له 
مراك محنوت يتيده غير اش كر ن دا لدل المراد المحبوسة إما الال 
السام A U‏ مده E‏ ,ووو 4411 كا سود لقي 
والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين» أو من الملائكة والأنبياء الذين 
يتخذهم أرباباً» أو غير ذلك مما عبد من دون الله. 

٠.‏ بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكباراً عن 
عبادة الله كان أعظم إشراكاً بالله؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره 
وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو مقصود القلب بالقصد الأولء فيكون 
وروا هنا ال و ل 

(ومن لم يكن مخلصاً لله عبداً له قد صار قلبه مستعبداً لربه وحده لا 
شريك له بحيث يكون هو أحب إليه مما سواه» ويكون ذليلا خاضعا له وإلا 
اساد لک نات واو عل له الف طن وان فخ الغاوية إعوان 


)١(‏ «العبودية»» للإمام ابن تيمية (ص۲"). 
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الشياطين» وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله.» وهذا أمر 
ضروري لا حيلة فيه)""'. 

وهكذا يكون كل إنسان عابداً ولا بد؛ لأنه مريد ولا بد» والإرادة 
الناشئة عن محبة الله والافتقار إليه هي أصل الألوهية وحقيقة العبادة» فمن لم 
تكن ود کا ت ب لغيره آنا كان ذلك المعوة الاد 

ولهذا؛ جاء في كتاب الله كثيراً المقابلة بين الإيمان بالله والدار الآخرة» 
وبين الاغترار بالدنيا والاطمئنان إليها. دلالة على أن من لم تكن عبوديته لله 
ومراده رضوان الله والدار الآخرة؛ فإنه يكون عبداً ولا بد للدنياء حيث آثرها 
وأحبها ورضي بها عن الدار الآخرة. 

ولا مي الووول كله هيه الال دا للدرهم والدينار؛ لأن 
العبودية عبودية القلب» وأصل العبودية حب المعبود واتخاذه غاية وإلها 
ومطلوباً مراداً . 

رلا قله كان من اصرف إلى الا و اوغا عبذا لها شر في 
الألوهية» خالداً في النارء ويدل لذلك آيات كثيرة منها 

قول الله تعالى: چس کن بيد أَلْحيوة لديا وزيئتهًا وي ا عملي كما 
رق نیا 9 بسن © ریک الین لك لك فى الآيزة إل آلا وحبط ما صَكئا 
ا ول ا جا ڪا ينمه 4O‏ [هود: .]١5 »۱١‏ 

AE,‏ عرس CE‏ 0 ف اا ق کر ومن كارهه 
یڈ حر لديا وتو مسا وَمَا له في َصِیپ 4069 [الشورى: ۲۰]. 

وقوله تعالى: ئن کان برد e‏ ا E E‏ 
جعلتا لم جه يصلدها مذموما مَنَحُورًا )4 [الإسراء: 18]. 

وقوله تعالى: ا من عت © وار كلوه الذي © يد فيم جم هى المأوك 
© وما من حَافَ مام ریب ونی اقش عن اف ) ا انك 4O‏ 
55 88] فر لا كن الایات ا فی ماعا کر 


0 
ن 
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وما يني الداكيد عليه هنا ان الايد حمق التفريق بين شرك الإرادة 
المستوجب للشرك الأكبر والخلود في النار» وبين الشرك الأصغر المستوجب 
لحبوط لعمل وإن لم يكن مخرجاً من الملة. 

والضابط الفارق في ذلك هو النظر إلى النية والباعث على العمل» فمن 
كان عمل اتباعاً للهوئ. مطلقاً وإرادة الدتيا أصلاً كان مشركا. شركا أكير. .ومن 
كان الباعث له على العمل حب الله وابتغاء رضوانه والدار الآخرة» لكن 
دخل مع ذلك حب الجاه أو نحو ذلك من أسباب الرياء كان مشركاً شركاً 
أصغر. وهو الذي خافه الرسول ية على أَمّته حيث قال: (إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ 
8 ا 

وهذا :الشزك بخ الیل وإ لم "يكن اه هرجا طيركا اك 
ار العمل ار © کن قا وق ا 
وكان الأصل به إرادة الله لكن دخل فيه الشرك من جهة تزيينه للناس لم يكن 
ا 

عن أبي هريرة ينه مرفوعاً: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك. من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وش رکه . 

وعن أبي أمامة الباهلي ف#نه: أن رجلاً جاء النبي بي فقال: يا 
زسول اله ازا بت رجلا غا يمن الا جر روالد ها له؟ قال سول الله علد 
«لا شيء»» فأعادها عليه ثلاث مرات. يقول الرسول بي: «لا شيء» ثم قال: 
«إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغي به وجهه)””". 

وعن أبي هريرة نه: أن رجلاً قال: يا رسول الله» رجل يريد الجهاد 
وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنياء فقال رسول الله ية : «لا أجر له» فأعاد 


)١(‏ أخرجه أحمد (458/5 - .)٤۲۹‏ وقال العراقي في «تخريج الإحياء» :)۲۹٤/۳(‏ رجاله ثقات. 

(۲) رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق (5980). 

(۳) أخرجه النسائي» كتاب الجهاد »)۳٠١١(‏ وحسّنه العراقي في «تخريج الإحياء» .)۳۸٤/٤(‏ وقال 
الحافظ ابن حجر في «الفتح) (۲۸/7): إسناده جيد. 
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عليه ثلاث والنبي ي يقول: «لا أجر له . 

وعن شداد بن أوس وليه قال: (كنا نعد الرياء على عهد رسول الله عل 
اه 

وعن محمود بن لبيد (وهو من صغار الصحابة) وه قال: (خرج 
النبي بي فقال: «أيها الناس: إياكم وشرك السرائر». قالوا: يا رسول اه ما 
شرك السرائر؟ قال: «يقوم الرجل فيصلي» فيزيّن صلاته جاهداً لما يرى من 
نظر الناس إليه فذلك شرك السرا" . 

فكل هذه الأحاديث تدل على أن الرياء وحب مدح الاش على الأعفال 
الصالحة» وتزيين العمل لأجلهم شرك أصغر يحبط معه العمل» وأن العمل لا 
يقبل إلا إذا كان خالصاً لله تعالى. 


(۱) رواه أبو داود كتاب الجهاد »)55١15(‏ والحاكم (؟/85) وصححهء ووافقه الذهبی» وأحمد (۲/ ۲۹۰ - 
00 

(؟) رواه الحاكم ۳۲۹/۵)» وصحّحه ووافقه الذهبي. 

(۳) أخرجه ابن خزيمة (4۳۷). والبيهقى فى السنن (۲/ 599 .)59١‏ 


\oo 


ا١هك‎ 


٤‏ - شرك العبادة 


كل ما تیت أنه عاد مشروعة وجري أو انتتسيابا تفرفها لير الله شرك 
في العبودية» ومن تحقق منه ذلك كان مشركاًء سواء اعتقد مع ذلك استحقاق 
المغبود للعيادة من .دون اللهء أو اعتقل أنه لا يستحق العبادة لذاته» وإنما عو 
وسيط وشفيع إلى الله. 

وذلك أن شرك العبادة لا يتضمق الشرك فى 'الربوبية؟: لآن: شرك العبادة 
متعلق بالإرادة ولازمها من العمل» وأما شرك الربوبية فمتعلق بالاعتقاد وإثبات 
الكمال لله فى ذاته وصفاته وأفعاله. 

ولهذا؛ ذكر الله عن المشركين أنهم كانوا مشركين في العبادة مع 
اعتقادهم بأن الله هو المتفرد بالخلق والإيجاد والرزق» وأن الذين يعبدونهم 

قال ای ن ی یک ين ا ا القن واللمة 
ومن ج الى من ليت وج المت ت الي وس بر لأس قسيفولوت اله قل 
A a‏ 8 
أفلا ثنقون الك [يونس: .]۳١‏ 

فهم يعتقدون أن الله هو المتفرد بتدبير الأمورء لكنهم أشركوا بالله من 
جهة التوسط في الطلب أو العبادة. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة لمن 
تديرها . 

وهذا هو مغنی قول الله تعالى عن المشركين : وما بون أكارهم يال 
إلا وشم مرن )€ [يوسف: .]٠١5‏ 


١ /اه‎ 


يقول ابن عباس '#ا: (من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم: من 
خلق السموات» ومن خلق الأرض» ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله وهم 
مشركون ا 

فكما أن اعتقاد أن الله متفرد بالكمال فى ذاته وصفاته وأفعاله لا يكفى فى 
تحقيق التوحيد» بل لا بد من إرادة الله 50 فكذلك ليس الشرك 
محصوراً في الاعتقاد» بل هو شامل للشرك في الإرادة المستلزمة للعمل» بل إن 
الشرك في الإرادة هو حقيقة الشرك الذي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من 
أجل إخراج الناس منه إلى توحيده وعبادته وحده» والعبادة ليست مجرد اعتقاد. 

وغالب ما يكون من الذبح وتقريب القرابين والنذور لغير الله فالغاية منه 
استجلاب الخير واستدفاع الضر ممن عبد بذلك. 

وهذا الشرك مع أنه استغاثة بغير الله تعالى» ففيه عبادة غير الله بالتقرب 
والنسك الذي لا ينبغي صرفه إلا لله وحده» فهو ضلال وشرك في الطلب 
والعبادة معا 

ولهذا؛ ورد كثيراً في كتاب الله نفي أن ينفع المعبودون من عبدوهم» بل 
ولا أن يضروهم شيئاً. وأن ذلك كله لله وحدهء لا يملكه سواهء فلا يطلب 
غيره ولا يعبد غيره. 

يقول الله تعالى: :8 او من دوت الو نا 3 كمرك 1 00 
ًا [المائدة: 8/5 . 


ويقول تعالى: قال ل قدو من دو ا له بنقعڪم شيعا ولا 
رک م 463 [الأنبياء: 57]. 

ويقول تعالى: مسيم إذ كال لِقويه أعبدوا الله وأتفوه يڪن ڪَړ لک 
إن كدر لمت © انما تبذوت عن نون اتی اوتسا ولتت إذكا پک 


دي > رو 1 7 صد ا 2 5 
لذن دوت من دون اله لا ییکرت لكم ردقا مَأبتوأ عند اله الرِرْفَ وأعبذوة 
> لم < 
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ويقول تعالى: اوښدو من دون آله ما لا يَمْلِكَ لَهُمْ را س السَّمَوَتِ 
ل ا TD‏ ©4 اا 

ونحو ذلك من الآيات كثير. 

ومن جميع ما تقدم يتبين أن شرك العبادة ليس شركاً اعتقاديّاً يستلزم أن 
بكرت الشهيرة عن فة متها للعادة "من دون الله وإنما هو شرك في 
إرادة غير الله بالعبادة. 

ولو “كان من ى ملك مدا آ0 عن الذي ى "العاف 
وإنما يصرفها لغيره على جهة التوسط إلى الله لكان بذلك مشركاً به» سواء 
كان ذلك التوسط بالشفاعة عنده في قبول العبادة» أو في الشفاعة مطلقاًء أو 
رجاء نفع المعبود مع اعتقاد أنه ليس له التدبير والتصريف» وأن ذلك 
كله لله . 

وعلى هذا؛ فكما يكون الشرك متعلقاً بالاعتقادء فكذلك يكون بالإرادة 
والعمل» .ولا فرق. 

لكن مرجئة المتكلمين لما ظنوا أن التوحيد هو مجرد اعتقاد وحدانية الله 
في ذاته وصفاته وأفعاله» وأن ذلك مفهوم الألوهية» التزموا أنه لا شرك 
بالتقرب إلى غير الله بالعبادة إلا إذا تضمن اعتقاد استحقاق المعبود للعبادة من 
دون الله وأن المعبود متفرد بالخلق والتدبير. 

واعتبار الإيمان مجرد اعتقاد أصل عام عندهم في التوحيد وفي 
الالتزام المجمل بالشريعة» فكما قالوا هنا أن التوحيد هو اعتقاد وحدانية 
الرب» فكذلك الالتزام بالشريعة هو مجرد اعتقاد أنها حق بتصديق 
الرسول ككة. 

ولهذا؛ فإنه كما لم يكن عندهم شرك في الطلب والعبادة إلا باعتقاد ما 
يضاد حقيقة الوحدانية» لا بمجرد الشرك باتخاذ الواسطة» فكذلك لم يكن 
عندهم كفر بالتولي والإعراض وعدم الالتزام ما لم يكن ذلك عن تكذيب 

١4 


وجحود واستحلال» سواء في ذلك ما كان من جهة ترك العمل بالكلية» أو من 
جهة التشريع المضاد لحقيقة الالتزام المجمل . 

وما يهمنا هنا في هذا المبحث هو كلامهم في حقيقة التوحيد والشرك» 
وأما ما يتعلق بالالتزام المجمل بالشريعة وكلامهم فيه فله مجال آخر. 

يقول الكمال بن الهمام في شرح المسامرة: (التوحيد هو اعتقاد 
الوحدانية في الذات والصفات والأفعال). 

ويقول الكستلي في «حاشيته على شرح العقائد النسفية): (حقيقة 
التوحيد: اعتقاد عدم الشريك في الألوهية وخواصهاء وأراد بالألوهية على ما 
صرح به: وجوب الوجود والقدم الذاتي» بمعنى عدم المسبوقية بالغير. 
وبخواصها: مثل تدبير العالم» وخلق الأجسام واستحقاق العبادة» والقدم 
الزمانن هع الام ج 

ويقول الكمال بن الهمام في معنى الألوهية عندهم: (لما ثبت وحدانيته 
في الألوهية.. ثبت استناد كل الحوادث إليه تعالى). والألوهية: الاتصاف 
بالصفات التي لأجلها استحق أن يكون معبوداًء وهي صفاته التي توحد بها 
سبحاله قلا شريك اله فى شىء .منها». وتسم خراص الالوعية - ومنها الايجاد 
من العدم» وتدبير العالى N‏ المطلق عن الموجب والموجد في الذات» 
وفي كل الصفات» فثبت افتقار الحوادث في وجودها إليه) . 

ومن كلامهم يظهر جلياً أن تحقيق شهادة لا إله إلا الله هو اعتقاد تفرد الله 
ووحدانيته في ذاته وصفاته وأفعاله. ولهذا؛ فلا فرق عندهم بين الإله والرب» 
ولا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» بل هما بمعنى واحد» بل يظن 
كثيرون اليوم ممن لا يفرقون بينهما أنهما وصفان مترادفان. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله بعد كلام له عن المراد بالإله» وأنه 


.)٤ص( «المسايرة شرح المسامرة»» للكمال ابن الهمام‎ )١( 
(؟) «حاشية الكستلي على شرح العقائد النسفية» (ص”57).‎ 
«المسايرة شرح المسامرة»» للكمال ابن الهمام (ص288).‎ )۳( 
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بمعنى المألوه المعبود بحق: (ولكن أهل الكلام الذين ظنوا أن التوحيد هو 
توحيد الربوبية» وهو التصديق بأنه الله وحده خالق الأشياء؛ اعتقدوا أن الإله 
ما ا اس قافن ودر أن ا عن اند زه هاي ور كينا ا 
الأشعري وغيره» ممن يجعلون أخص وصف الإله القدرة على الاختراع. 

ومن قال: إن أخص وصف الإله هو القدم كما يقوله من المعتزلة قال ما 
قاس ذلك شن ا 

وإذا كان التوحيد هو مجرد اعتقاد تفرد الله في ذاته وصفاته وأفعاله» 
وكان الإله هو القادر على الاختراع» فإن مجرد الشرك في الطلب» وفي 
التقرب إلى الله بالعبادة لا يكون شركا لذاته عندهم ما لم يتضمن شرك 
الاعتقاد. 

وآما ما جاء من إطلاق الشرك فيما يتعلق بشترك الطلب وشرك العبادة 
والتقرب فلهم فيه تخريجان: 

الأول: أن ذلك مقيد بالشرك في الاعتقادء لا بمجرد الإرادة والعمل. 
وهذا كما قالوا في كفر التولي والإعراض إنه مقيد بالتكذيب والاستحلال. 

الثاني: أن ذلك شرك؛ لكنه شرك أصغرء فهو من المعاصي التي لا 
يخرج بها فاعلها من الملة. كما قالوا في كفر التولي والحكم بغير ما أنزل الله 
إنه كفر دون كفر. 

يقول أحدهم في ذلك: (اجتمعت الأمة على أن الذبح والنذر لغير الله 
حرام» ومن فعلها فهو عاص لله ورسوله» والذي منع العلماء من تكفيرهم أنهم 
لم يفعلوا ذلك باعتقاد أنها أنداد لله" . 

ويقول سليمان بن عبد الوهاب في رسالته الصواعق الإلهية في الرد على 
الوهابية: (من أين لكم أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله 0 جما 


(1) «درء تعارض العقل والنقل»» لابن تيمية (۹/ ۳۷۷). 
(۲) عن كتاب «دعاوى المناوئين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» عرض ونقد»» للأخ عبد العزيز بن 
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عبده ورسوله إذا دعا غائباً أو ميتاً أو نذر لهء أو ذبح لغير الله أن هذا هو 
الشرك الأكبرء الذي من فعله حبط عمله» وحل ماله ودمه؟. لم يقل آهل 
العلم من طلب من غير الله فهو مرتد» ولم يقولوا من ذبح لغير الله فهو 
مرتد"'". وقد اشتد الخلاف بين هؤلاء وبين الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب ين4 حين بين لهم أنه كما يكون الشرك في الاعتقاد فإنه كذلك 
يكون باتخاذ الوسائط في الطلب وفي التقرب إلى غير الله بالعبادة» ولو لم 
يكن متضمنا الشرك في الاعتقاد. 

ولازم كلامهم هنا: أن من تقرب إلى غير الله بالعبادة لا يكون مشركاً 
بمجرد ذلك» بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ّنه أن بعض أتباع هؤلاء قد 
صرح بهذاء وأن منهم من كان يسجد للشمس والقمر والكواكب ويصوم لها 
ويذبح» وهو يظن مع ذلك أن توحيده لم ينتقض . 

يقول كدَنَهُ: (وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد 
أن الله وحده خالق العالم» كما يظن من يظنه من أهل الكلام والتصوفء 
ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد» ويظن هؤلاء 
أنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. 

وكثير من أهل الكلام يقول: التوحيد له ثلاثة معان» وهو: واحد في 
ذاته لا قسيم له أو لا جزء له» واحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله 
لا شريك له. وهذا المعنى الذي تتناوله هذه العبارة فيه ما يوافق ما جاء به 
الرسول ياء وفيه ما يخالف ما جاء به الرسول؛ وليس الحق الذي فيه هو 
الغاية التي جاء بها الرسول» بل التوحيد الذي أمر به أمر يتضمن الحق الذي 
في هذا الكلام وزيادة أخرىء فهذا من الكلام الذي لبس فيه الحق بالباطل 
وكتم الحق. 

وذلك أن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن 
كل ما ينزه عنهء وأقر بأنه وحده خالق كل شيء» لم يكن موحداًء بل ولا 


(1) المرجع السابق (ص198١).‏ 


ا كنيد أن له إلدة إلا ايلاع نيقي زأق و و لاله ال 
للعبادة» ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. 

والإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة» وليس هو الإله 
بى القادن على الخلى اذا سير المقسر الال يمع القادن علي الاختراع) 
واعتقد أن هذا أخص وصف الإله» وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية في 
التوحيد» كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية» وهو الذي ينقلونه عن أبي 
الحسن وأتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله» فإن مشركي 
الوي ا با ين ا لوحا و ا ل واوا عد افوا 
تعالى : وما ومن رهم بال إلا وشم مُتَركوُنَ 3 [يوسف: .]٠۰١‏ 

قال O‏ ال هن حا الورك ولارن 
فيقولون: الله» وهم مع هذا يعبدون غيره. 

وقال تعالى : قل لمن الْأَيْضٌ ومن فیا إن ڪشر تاوت © مولن 
َه فل آلا تاكروت © فل من َب لصوب التصبع 0 الم تيم © 

0 أقلا تقورت © قل من يو مَلَكْوْتُ ڪل مء ر 1 
ل ا" 
[المؤمنون: 85 - .]۸٩‏ 

وقال تعالى: #ولين سالتهم من حَلَقَ اَلسَمْوتِ والارم 
لفون ا [العنكبوت: .]1١‏ 

فليس كل من أقر أن الله رب كل شيء وخالقه يكون عابداً له دون سواهء 
داعياً له دون ما سواه» راجياً له خائفاً منه دون ما سواهء يوالي فيه» ويعادي 


و 


E‏ لقم 


فيه ويطيع رسله» ويأمر بما أمر به» وينهي عما نهى عنه. وقد قال تعالى: 
E‏ عق ل کک ا و ا كا ل [الأنفال: ۳۹]. 

وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء» وأثبتوا الشفعاء الذين 
يشركونهم به وجعلوا له أتداداء قال تعالى : ار اندو من دون أله شفعاء فل 
ولو حو لا تلك ميقا ولا ا © قل يد اا جاو انر 
EET‏ 
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... ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب» 
ويدعوها كما يدعو الله تعالى» ويصوم لهاء وينسك لهاء ويتقرب إليهاء ثم 
يقول: إن هذا ليس بشركء وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها هي المدبرة لي» فإذا 
جعلتها سبباً وواسطة لم أكن مشركاً . 

ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك» فهذا ونحوه من 
التوحيد الذي بعث الله به رسله» وهم لا يدخلونه في مسمى التوحيد الذي 
الحو ليه 

ومن جميع ما تقدم هنا في شرك التقرب والنسك» وما سبقه في شرك 
الطلب ندرك أن مرجئة المتكلمين لا يرونهما شركا بإطلاق» ما لم يتضمن 
ذلك عندهم الشرك في الاعتقاد. أما مجرد شرك الواسطة فلا. 

وأصل شبهتهم في ذلك كما سبق بيانه مفصلاً هو أن الشرك باتخاذ 
الوسائط في الطلب وفي التقرب والنسك من شرك الإرادة المتعلق بالاستعانة 
وتعلق القلب بغير الله» وتوجه الإرادة والقصد إلى غير الله. 

وعلى هذا؛ لا يكون الشرك عندهم إلا في اعتقاد شريك مع الله في ذاته 
بإثبات أكثر من رب» أو في صفاته باعتقاد المشابهة بينه وبين مخلوقاته فيهاء 
أو في أفعاله باعتقاد أن لبعض خلقه استقلالاً الاق وا مداه 

والرد الجامع عليهم في كل ذلك هو إلزامهم بأن الشرك في الإرادة؛ 
كالشرك في الاعتقاد ولا فرق» على ما سبق تفصيله. 

ومع أن أصل الإشكال في هذا الباب إنما يستند إلى ما قرره هؤلاء 
المتكلمون في حقيقة التوحيد وما يلزم عنه في حقيقة الشرك عندهم إلا أنه قد 
يحصل الإشكال هنا لمجرد عدم تصور إمكان حصول الشرك بعبادة غير الله 
تعالى دون أن يقدح ذلك في توحيد الله تعالى في ربوبیته» بدعوى أن من 
أشرك فعبد غير الله تعالى فلا بد أن يكون قد حصل له من الاعتقاد في معبوده 
ما يناقض ما يجب لله وحده في خصائص الربوبية من الخلق والملك والتدبير 
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والكمال المطلق لله تعالى» وإلا لم يترك عبادة الله تعالى بتلك العبادة إلى ذلك 
إلا 

وحاصل هذا الإشكال مجرد دعوى لا دليل عليهاء إذ إنه كما يمكن 
أن يكوت مستند الشرك: بحادة غير آله تعالق هو الشرك فى خضائضن زيوبية الله 
الود هوه و إل ا 
سادا :إلى أن مق رفت له العباذة له جاه وهنا ل عند الله عا ج ول 
لم يعتقد فيه أن شفاعته واجبة القبول عند الله تعالى» فلا يكون هنا ما يقدح 
في شيء من خصائص الربوبية لله تعالى» وهذا المثال على الإمكان لا يمكن 
دفعه بمجرد دعوى عدم الإمكان؛ لأن ما لا يمكن تصوره لا بد أن يكون 
محالاء بخلاف ما ثبت من الإمكان لهذا المثال» ويدل لوقوع هذا الإمكان 
ما ذكره الله تعالى عن المشركين في قوله تعالى: ولیت ادوا ین دون 
آولیےا ما نََبْدُهُمَ إلا لیروآ إِلَ أله رل [الزمر: ۳]. حيث جعلوا الغاية 
من عبادتهم لتلك المعبودات هي مجرد أن يشفعوا لهم عند الله تعالى» وليس 
في ظاهر الآية ما يدل على أنهم لا بد أن يكونوا قد أشركوا مع ذلك في 
شيء من خصائص الله تعالى في ربوبيته» ولا أنهم كانوا يعتقدون بالضرورة 
أن شفاعة معبوداتهم واجبة القبول على الله تعالى» فكما أن من الشرك 
اعتقاد شيء من خصائص الربوبية لغير الله تعالى» ومنه أيضا اعتقاد تقييد 
إرادة الله تعالى بإرادة من يشفع عنده» فإن من الشرك كذلك صرف ما 
يختص به الله تعالى من العبادة لغيره ولو لم يعتقد فيه شيئا من خصائص 
الربوبية» ولا أن إرادة الله تعالى محكومة بإرادته؛ لآن الوصف الجامع 
للشرك فى كل ذلك وغيره أن يجعل ما هو لله وحده لغيره» سواء كان ذلك 
في باب الاعتقاد أو العمل ظاهراً أو باطنآء وكل تأويل للآية خارج عن هذا 
المعنى وتقييد دلالتها بما لم يرد فيها فهو خروج عن ظاهر دلالتها وما يتبادر 
من معناها . 

وأساس الإشكال عند من ربط بين الشرك في العبادة وبين اشتراط أن 
يكون للمعبود شيء من خصائص الربوبية عند من عبده هو من جهة الظن بأنه 

1٥ 


إذا كان مفهوم العبادة مرتباً على مفهوم الإله فإنه لا يكون الإله إلهاً عند 
الميعة اليف غل الور اء إلا إذا كان اله قي مو خافن الريوفة الف 
سدق مها لكر اليا وان E‏ فلا تكون العيادة غيادة شتركية وفق هذا 
التوجيه إلا إذا كانت مع اعتقاد أن من صرفت له العبادة قد شارك الله تعالى 
في شيء مما يختص به من صفات الربوبية. 

باس للك ك دن رفول .فين القول 01( الاله عوط فته اا 
بصفات معينة تجعله عند من اعتقد ذلك فيه مستحقاً للتذلل والخضوع وتقديم 
التعظيم والتوقيرء أو المحبة وطلب القربى» أو طلب جلب منفعة أو دفع 
مضرة» وإظهار الفقر والحاجة ونحو ذلك فتعريف الألوهية ومفهومها سابق 
بذلك على تعريف العبادة» فالإله يتم تعريفه أولاً ثم يترتب على ذلك ضرورة 
أن العبادة هي أي فعل من الأفعال أو قول من الأقوال التي توجه إلى ذلك 
الإله للتعظيم» أو لإظهار الخضوع والتذلل» أو للتعبير عن الفقر والحاجة 
وطلب جلب منفعة أو دفع مضرة» أو للتعبير عن الود والمحبة وطلب القربى» 
أو لكل ذلك فإذا كان ذلك حقا ترتب عليه :ضرورة أنه لا يوعد قول أو 
اعتقاد أو فعل ظاهر أو باطن» من سجود وركوع وقيام أو قعود أو ذبح أو 
تقديم قرابين أو إيقاد شموع أو حب وبغض وتعظيم أو إرادة إلا إذا كان 
موجهاً إلى من يعتقد فيه استحقاقهاء لأمور ذاتية يعتقد ثبوتها فيه؛ أي: 
لصفات معينة فيه هي صفات الألوهية)' . 


وتعريف العبادة بهذا التعريف وتقييدها بهذه القيود وحصر معناها في 
مجرد التقرب إلى من يعتقد المتقرب بها إلى غير الله تعالى أن له شيئاً من 
خصائص الربوبية لا يعرف فيما أعلم عن أحد من أهل السُّنَةه وإنما هو 
مقتضى ما عليه المتكلمون من تحديد الشرك الناقض للتوحيد بالشرك في 
خصائص الربوبية على ما سبق بيانه» وأظهر ما يعلم به بطلان هذا التوجيه هو 


.)577 - ۲۲۲( كتاب التوحيد» أصل الإسلام وحقيقة التوحيد» د. محمد المسعري‎ )١( 


1٦ 


أنه مخالف لما هو معلوم في اللغة والشرع من معنى شهادة ألا إِلّه إلا الله 
فإن الإله في لغة العرب هو المعبود مطلقاً بحق أو باطل» وكلمة الشهادة هي 
فى تقرير استحقاق الله وخده للعبادةء وإذا كان الإله المعبود بالباطل قد يكون 
نخدا E e E E‏ فإنه لا يلزم أن 
تكون كل عبادة بالباطل مشروطة بهذا الشرط ؛ لأن كل من عبد غير الله فقد 
اتخذ ذلك المعبود إلهاً» للتطابق بين مفهوم الإله ومفهوم المعبود» بحيث يصح 
تفسير الإله بأنه المعبود كما يصح تفسير المعبود بأنه الإله؛ لأن إِلّه وإن كان 
على وزن فعال إلا أنه بمعنى مفعول» على ما يقرره أهل اللغة» كما في كتاب 
بمعنى مكتوب ونحو ذلك . 

يذقيقه معدن الما فلن تنه می ا والما لوه ارو وعدن واج 
وقد سبق تفضيل القول:فى ذلك ونقل ما قررهأهل 'اللخة فى معت الإله عند 
الكلام عن معنى شهادة لا إله إلا الله في أول هذا الكتاب فلا داعي لإعادته 
هنا وبهذا ينحل الإشكال عند من تصور أن تفسير الإله بأنه المعبود مع تفسير 
المعبود بأنه الإله هو من الدور القبلي» فإن الدور القبلي إنما يكون في حال 
توقف الشيء على ما يتوقف عليه» كما إذا قيل إن ( أ ) متوقفة على (ب)» 
لكن (ب) مع ذلك متوقفة على ( أ )» وعلى هذا فليست العلاقة بين مفهوم 
الود ومفهوم الإله من قبيل توقف أخلاهما على الكخر» .ولا أن البرهنة على 
كل منهما متوقفة على الآخرء بل العلاقة بينهما من قبيل تفسير أحدهما 
بالآخرء وأن كلا منهما ينوب عن الآخر في الدلالة على معنى واحد» وهذا 
و لمعي تن لود 

وهذا لا يتنافي مع ما جاء في القرآن من ربط استحقاق الله تعالى للعبادة 
بما له من الصفات التى استحق لأجلها أن يفرد بالعبادة» فقد ورد الاستدلال 
علق و ا ا افق و عدولة ی اا رو ند تان 
بالخلق والملك والتدبير والإنعام والكمال المطلق» وليس ا هنا في ذكرها 
وبيان وجه دلالتهاء وإنما المقصود بيان أنه وإن ورد الاستدلال لتوحيد العبادة 
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واستحقاق الله لها بهذه الأوجه إلا أنه لا تلازم بين دلالتها على وجوب 
إفراد الله بالعبادة وبين أن يكون الشرك في العبادة مقيدا باعتقاد شيء من هذه 
الأوجه لغير الله تعالى حتى تكون عبادة غيره شركاً. بل عبادة غير الله تعالى 
شرك سواء صرفت العبادة لغير الله مع اعتقاد أن للشريك مع الله شيئاً من 
خصائص الربوبية التي استحق لأجلها أن يعبد أو صرفت العبادة لغير الله تعالى 
لمجرد أن من صرفت له يشفع عند الله تعالى في قبول العابد لذلك الشريك 
لأجل ما له من الجاه والمنزلة عند الله» ولو مع عدم اعتقاد أن تكون تلك 
الشفاعة على جهة تقييد إرادة الله تعالى بإرادة الشافع كما هو الشأن في 
الكفاعة عد الول ك فل ا من فضي القول فة 

ومما يتأسس عليه الإشكال عند من يقول بعدم استقلال الشرك في 
العبادة عن الشرك في خصائص الربوبية الاعتماد على المفهوم اللغوي للعبادة» 
مع أن المعتبر في هذا المقام هو المفهوم الشرعي» ومثال ذلك: أنه إذا قيل 
إن مفهوم العبادة في اللغة هو التعظيم» فالسجود قد يكون تعظيما لمخلوق كما 
كان مباحا في الشرائع السابقة فلا يكون شركاء وقد يكون تعظيما للخالق 
فيكون عبادة خاصة به» فما هو الحد الذي ينتقل به السجود من مجرد المنع 
منه لعدم مشروعيته في دیننا لكونه منسوخا لكنه لا يكون شركا في العبادة إلى 
كونه شركاً يوجب الخروج من الملة» ومن هنا ينشأ الإشكال» إذ لا بد من 
حد يفصل بين تعظيم المخلوق وبين تعظيم الخالق» لا بمجرد أن يقال إن هذا 
سجود قصد به تعظيم المخلوق وذاك سجود قصد به تعظيم الخالق» بل لا بد 
من تحديد ما يتضمنه القصد في الحالين» ولما كان السجود في الحالين 
مشتملاً على هيئة للسجود وعلى قصد التعظيم فلا بد أن يكون متعلق التكفير 
بالسجود لغير الله تعالى أمر وراء هذين الحالين» ونظر من يعتمد على الدلالة 
اللغوية لمعنى العبادة عموماً والسجود خصوصاً فلم يجدوا فارقاً بين الحالين 
إلا أن يقال: إن السجود لله تعالى ينفرد عن السجود للمخلوق بكونه تعظيماً لله 
تعالى من حيث هو متصف بصفات الربوبية التي استحق بها إفراده بالعبادة» 
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ورتبوا على ذلك أن السجود لغير الله تعالى مهما بلغ من التعظيم فإنه لا يكون 
شركاً إلا إذا تحقق فيه المناط الذي يكون به عبادة لله تعالى» وهو أن يكون 
السجود للمخلوق مترتباً على اعتقاد مشاركة المخلوق للخالق في شيء من 
صقا ت لري لكوة :ذلك علي :ما رمعو مرحيف التعد الفا ن 
تعظيم الله بالسجود وبين تعظيم غيره به. 


ولو أن من التزموا بهذه اللوازم اعتبروا الحقيقة الشرعية في التمييز بين 
ما هو عبادة وما ليس بعبادة لما حصل لهم الإشكال على هذا الوجه» وذلك 
أنه لا يصح اعتبار السجود لله تعالى والسجود للمخلوق من جنس واحد 
بدعوى اشتراكهما في الهيئة وقصد التعظيم» بحيث يبحث عما يفصل بينهما في 
غير هذين الأمرين» بل الفصل بينهما حاصل ابتداء في أنهما وإن اشتركا في 
الهيئة وقصد التعظيم إلا أن السجود لله تعالى هو سجود عبادة يتقرب بها 
إلى الله تعالى» بينما السجود الذي يقصد به التحية للمخلوق لا أثر فيه للتقرب 
إلى المخلوق بالسجودء وإنما حاصله مجرد تحية مخلوق لمخلوق. 

وعلى هذا؛ فالفرق بين السجودين هو في انفصال كل منهما عن الآخر 
ندا كل "معنا ف لا نشي ا حسما ا جو لذ اها ر كان ف 
حقيقة واحدة ثم ينفرد سجود العبادة عن سجود التحية» والتمييز بين سجود 
يقصد به التقرب إلى الله تعالى أو التقرب إلى غيره وبين سجود لا يجاوز 
القصد به مجرد التحية للمخلوق وتعظيمه من الأمور الواضحة بذاتهاء ودلالة 
القرائن المحتفة بكلّ منهما كافية في التمييز بينهماء ولهذا لم يشكل سجود 
معاذ ونه للنبي يي ولم يشكل سجود أخوة يوسف ليوسف يإ ولا أشكل 
أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم تَللدْه ولا ما أخبر به النبي بيه أنه لو 
كاذ مرا ادام عسو الاح لابن تدرا “هده O‏ ووللك أنه 
القرائن المحتفة بجميع هذه الحالات تدل على أنه لا يمكن حملها على سجود 
العبادة» بل لا يتصور فيها غير سجود التحية» ولو فرض حصول الاشتباه في 
حال شخص» وأن سجوده لمخلوق هل هو سجود عبادة أو سجود تحية فيلزم 
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التحري في ذلك والتحقق منه» وفق ما هو المعتبر في اشتراط قيام الحجة على 
المعين» على ما سيأتي تفصيل القول فيه عند الكلام عن منهج أهل السّنَّة في 
التلازم بين الظاهر والباطن. 

ويلزم من يقول بالتلازم بين الشرك في العبادة وبين الشرك في الربوبية 
وإن كان ممن يخالف المتكلمين في تعريف التوحيد والشرك: أن من حقق 
وعد الريوية فلم هنا شرك e‏ إن اديع مدن ونه 
موحّداًء فرجعت حقيقة التوحيد المنجي عند من يقول بالتلازم على هذا الوجه 
إلى توحيد الربوبية» وأما توحيد العبادة فهو وإن كان عنده داخلا في حقيقة 
التوحيد لكنه إنما يكون من كمال التوحيد لا من حقيقته المشروطة في النجاة» 
وهذا يشبه قول من قال: إن العمل من الإيمان» لكن لا يمكن حصول الكفر 
بالفعل أو الترك المتعلق بالعمل الظاهرء بل لا يكون الكفر إلا بالاعتقادء 
فلزم أن يكون العمل عند من قال بذلك من كمال الإيمان لا من حقيقته 
المنجية» وأثر الإرجاء ظاهر في هذين القولين» وإن لم يصل إلى إخراج 
العمل من الإيمان» ولا إخراج توحيد العبادة من حقيقة التوحيد. 
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الفصل الثاني 
كفر الرد 


توطئة : 

لا بد لتحقيق الإيمان بالرسول ي وبما جاء به من تصديقه والالتزام 
المجمل بالشريعة باطناً وظاهراً . 
التصديق فكذلك لا يكفي مجرد التصديق دون تحقيق الالتزام الإجمالي. 

وذلك أن الإقرار بأن محمداً رسول الله يستلزم قبول ما جاء به تصديقاً 
وانقياداً؛ لأن قبول ما جاء به بيه من الخبر يكفي فيه مجرد الاعتقاد 
والتصديق» وأما الطلب فلا بد مع التصديق من تحقيق الالتزام كما قال 
تعالى : وما أَرّسَلْمَا من رَسُولٍ إلا ليلع بإذب ال [النساء: 14]. 

وعلى هذا؛ فكفر الرد إما أن يكون بالتكذيب والاستحلال المناقض 
للتصديق» وإما أن يكون بالتولي والإعراض المناقض للالتزام» سواء الالتزام 
الباطن أو الالتزام الظاهر. 

وكل هذا داخل في كفر العناد الذي يكون بعد تبيّن الحجة الرسالية 
الالتزام المجمل عن تأول وشبهة يعذر بها. 

لكن من قامت عليه الحجة الرسالية فعاند واستكبر وكذب الرسول ولم 
و اغ يع كرد و 

۱۷۱ 


ول اناهن عفرن اله للععاتك ا نتفلة هوا السييا اتحو ةا و لبها 
اختاره هو من ذلك فل من کان فى ألصللة بنذ له لمن مدا [مريم: ]۷١‏ 
فينقلب كفر العناد الذي يكون عن بينة إلى كفر ضلالة أو كفر غواية» بحيث 
يعلم الكافر آيات وتقوم بها الحجة عليه» لكنه لا يوفق لقبولهاء بل يقوم بقلبه 
ما يحسب معه أنه على حق» وكذلك المتخاذل عن الطاعة قد يزين له عمله 
السيئ»› وهذه غاية الخذلان» نعوذ بالله من ذلك. 

والمقصود هنا بيان وتفصيل هذه الحقائق المتدلة . 


۷۲ 


كفر التكذيب والاستحلال 


لا يكون كفر التكذيب والاستحلال باعتقاد أن الرسول تك كاذب» وإنما 
يكون تكذيباً باللسان مع العلم بالحق في الباطن. وذلك أن التكذيب لا يتحقق 
إلا ممن علم الحق فرده» وأما من لم يتبين له الحق» وكان له شبه فلا يكون 
مكدنا ولا راذا ل 

ولهذا؛ نفى الله أن يكون تكذيب الكفار للرسول ييل على الحقيقة 
والباطن» وإنما باللسان فقط فقال تعالى: كام ا ل وات ولك اسلا 
ڪات أل جْحَدُونَ4 [الأنعام: ۳۳] وأثبت لهم ي و3 جحودهم للحق في 
الظاهر. فقال تغالى مهدا جا واستيقتها لتنج طلا وملري انس 42]: 

رل كف تايبا هن كان انرا كرا اوا اهت عله الج 
الرسالية فعاند وكذب الرسول ولم يقبل ما جاء به» فهذا كافر ظاهراً وباطناًء 
في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة» كما قال الرسول &: «والذي نفس محمد 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ‏ يهودي ولا نصراني ‏ ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)”" . 

كما يشمل كفر التكذيب من كان مسلماً ثم طرأ عليه التكذيب للرسول كلل 
جملة» وهذا ظاهرء أو بأي شيء مما جاء به» بحيث لا يكون ذلك عن شبه 


بعلو ال ويا 


.)157( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان‎ )١( 


ايفن 


ويدخل كفر الاستحلال في عموم كفر التكذيب؛ لأن كل طلب - واجب 
أو مستحب - يستلزم ابتداء التصديق بهء إذا قامت به الحجة على المعين. 

فإن ارتكب معصية مع اعتقاده أنه مخالف فإنه لا يكون قد نقض إيمانه 
بذلك» وإن كان الإيمان ينقص بارتكاب المعاصي . 

لكن لو لم يعتقد أن ما جاء به الرسول يي حق مع علمه بالحق في ذلك 
فإنه يكون مستحلاً للمعصية» ارتكب مع ذلك المعصية أو لم يرتكبها. 

وكفر التكذيب والاستحلال هذا هو حقيقة الكفر عند المرجئةء إذ لا 
يكون الكفر عندهم إلا بما يناقض الاعتقاد والتصديق» الذي جعلوه حقيقة 
الإيمان» سواء في توحيد الله تعالى أو قبول ما جاء به الرسول كَل حيث إن 
التوحيد عندهم 500 توحيد الله في ذاته وصفاته وأفعاله دون أن يدخلوا 
أعمال القلوب في ذلك» وكذلك قبول ما جاء به الرسول ييه عندهم هو 
اعتقاد أن ما جاء به حق وصدق دون شرط الالتزام. 

وقد أخطأوا في قولهم: إن الكفر هو التكذيب» من وجهين: 

الأول: حصرهم الكفر في مجرد التكذيب كما تقدم. 

الثاني: ظتهم أن التكذيب يقوم بالباطن» بحيث ينتفي التصديق عن 
الكافر. 

ولهذا؛ لما فطن بعضهم لهذا التناقض التزم بأن أحكام الكفر على 
الظاهر فقط» مع احتمال تحقق الإيمان في الباطن» وأما أغلبهم فعلى أن 
الكفر لا يجامع التصديق» الذي هو حقيقة الإيمان عندهم» فعارضوا بذلك 
الضروريات» إذ من المعلوم أنه لا فرق بين التصديق والعلم الجازم» وأن 
العلم الجازم إذا تحقق لا يمكن دفعه عن النفس بمجرد الإرادة؛ لأن الإرادة 
تتبعه وهو لا يتبعهاء وحاصل كلامهم في هذه المسألة هو التفريق بين التصديق 
بمعنى العلم الجازم والتصديق بمعنى الاعتقاد» فجعلوا الثاني اختياريًا دون 
الأول» وقالوا: إن الفرق بين من صدق الرسول ب ولم يؤمن به كعمّه أبي 
طالب مثلاً ‏ وبين من صدقه وآمن به هو الاعتقاد الاختياري الزائد عن 


١75 


التصديق الضروري» والحقيقة أن الكفر الباطن لا يكون بالتكذيب مع العلم 
بالحق» وإنما يكون بالظاهر فقط مع تحقق التصديق الباطن. 

فعلم أن الإيمان لا يمكن أن يكون مجرد التصديق» لانتفاء أن يجتمع 
الإيمان الباطن مع الكفر الظاهرء وعلم أيضا أن التصديق الذي هو علم القلب 
الجازم لا بد له من لازم» وهو عمل القلب لتحقيق الإيمان الباطن» وأن هذا 
اللازم ليس هو نفس التصديق الذي هو من باب الاعتقاد والمعرفة» وإنما لا بد 
أن يكون الذي معه من باب الإرادة الاختيارية. 

فإن التزموا أن ذلك من مسمى التصديق لزمهم أنه لا بد في تحقيق 
الإيمان من العمل الظاهر؛ لأن الإرادة الجازمة بقبول أمر الله لا بد معها من 
تحقق العمل في الظاهرء وإن قيل: بل تكون إرادة جازمة في القلب دون 
اشتراط عمل في الظاهر رجع الأمر إلى أن الإيمان عندهم ليس من باب 
الإرادة» وإنما هو باب الاعتقاد فقطء وهذا هو حقيقة قولهه'"". 


)١(‏ انظر أيضاً: الكلام عن الفرق بين مرجئة الفقهاء ومرجئة المتكلمين في فصل : كفر دون كفر من هذا 
الباب. وفصل العلاقة بين الظاهر والباطن من الباب الثالث. 


١ا/ه‎ 


۲ - كفر الضلال والغي 


الأصل في الكفر مطلقاً: أنه إنما يكون عن عناد واستكبار وإعراض عن 
الحق» بعد معرفته وقيام الحجة به. 

ولا يخرج كفر الضلال والغي عن هذه القاعدة. وذلك أن الأصل شق 
كفر الضلال والغي أنه كفر عناد ترتب عليه تحقق الضلال والغي» جزاءً وفاقا 
على إعراض العبد عن الحق» وعدم التزامه بأمر الله ونهيه. 

قال الله تعالى: لافيت سس اند مُه هونة وَأَسَلَهُ أله عل لر وم على مود 
و ول عل رو عو ف د عا د ا ق © 4 ا 

يقول الإمام ابن كثير كأَنْهُ: (قوله: صله لَه عَكَ عار يحتمل قولين: 
أحدهما: وأضله لعلمه أنه يستحق ذلك. والآخر: أضله الله بعد بلوغ العلم 
إليه وقيام الحجة عليه» والثاني يستلزم الأول ولا ينعكس)""'. 

والحقيقة: أن سياق الآية يدل أن المراد بها المعنى الثاني دون الأول؛ 
لأن الإضلال كان نتيجة اتخاذ الهوى إلهاً متّبعاً» وإنما المانع من قبول الحق 
اتباع الهوى . 

ولا يعارض هذا المعنى الأول فإن كل شيء لا بكرن إلا .حسب 
علم الله وتقديره كك لكن ليس هذا هو المراد بالآية. 

ومما يدل على هذا الأصل أيضاً قوله تعالى : قب أَكْدتهمَ بده 


(۱) «تفسير ابن كثير) .)١5١/5(‏ 


۱۷٦ 


كمَا لد ونوا بو أو َو وَبَدَرَهُمَ في طعْيلنهمٌ يَعْمَهُونَ 402 [الأنعام: .]٠٠١‏ 

يقول ابن عباس وكيا : (لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم 
على شيء» وردت عن کل آم" : 

وقال ذيينه في معنى قوله تعالى: #وَيَدَرَهمٌ في م عينهم يَعْمَهُونَ : 
(أخذلهم وأدعهم في ضلالهم ا 

ويقول تعالى: وما كات اله لل هَرَمَا بعد لد هدم حى بيرت 
لَهُر نا يقو [التوبة: .]1١5‏ 

يقول الإمام ابن القيم نه : (هداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدواء 
فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولاًء بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا 
عنه» فأعماهم عنه بعد أن اا 

ونتيجة لذلك؛ فلا يكون الإضلال من الله للعباد إلا بعد أن يتبين لهم أن 
ما هم عليه باطل» يلزمهم أن يتقوه ويجتنبوه. 


ونا رامح ا د رمي لوس يِن سول من بِعَدٍ ما 
ن له الْهُدَئ وتي عير سيل الْمَؤْيِنَِ ولو ما ول وشي جه وَسَآءَتٌ 


مَصِيرًا ©6 [النساء: .]٠٠١‏ 

فالمقنا قةالة اتكنوة الا ا لل وال ا للك وة هنا 
تولى من الإعراض عن الحق» ومشاقة الرسول إنما تكون أيضاً بعد تبين 
الخجة: 

والأصل في اشتراط قيام الحجة قبل إضلال الله للعبد مبني على أصل 
آخرء وهو: أن من بلغه الحق فلا بد أن يقبله فيكون من المهتدين به» أو يرده 
ولا يكون ذلك لمجرد الترك وإنما يكون إتباعاً للهوى 

وإذا كان الأمر كذلك فإن العبد يكون هو الذي اختار طريق الضلالة 


(۱) «تفسير ابن كثير) .)١157/5(‏ 
(۲) «شفاء العليل»» لاس القيم (ص٠٠ .)١‏ 
(۳) المرجع السابق ( ص۷۹ - )86١‏ 
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والغي بنفسه» وآثرها على طريق الهداية» ولهذا نجد أن الإخبار عن أهل الكتاب 
وما حصل منهم من التفرق يأتي مقروناً في كتاب الله ببيان أن تفرقهم وبغي 
بعضهم على بعض كان من بعد ما جاءهم العلمء pS‏ 
ادنك دترا الكتك لديو مو 6 ج1411 لقان E‏ ال هون ا 

4 SS RIE I 

وقوله تعالى: وما فرق ألَذِينَ اونا الكتب إِلَّا من نهم ال َة 43 
[الة ]+ 

وعلى هذا؛ فالسبب في الضلال الذي هو جزاء وعقوبة من الله هو 
ضلال العبد أولاً برده للحق» وكذلك السبب في الغي هو ترك بام الله 
تعالى أولا. 

يقول الله تعالى: ًا رَاعْوَا أََاعْ أله وهم [الصف: 5]ء ويقول تعالى 
من لوبهم ر رادم أله مرا [البقرة: .]٠١‏ 

فزيغ القلب وضلاله وتحقق الغي فيه إنما هو بسبب زيغ وضلال وغي 
من العبد ابتداءً. ولا يكون ذلك ابتداءً من الله بالعبد. 

ويدل لهذا حديث حذيفة ونه في عرض فتن الشبهات والشهوات على 
القلوب» وفيه أن الرسول بي قال: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً 
عوداًء فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة 
بيضاء» حتى تصير القلوب على قلبين ٠‏ على أبيض مثل الصفا > فلا تضره فتنة ما 
ذامت السنوات والأرضء والآخر أسوةامرياداً كالكوز مححيا لا يعرف معروفاً 
ولا كر بكرا إلؤاها اشرت من هوا : 

والقول الجامع في هذه المسألة: أن فساد القلب باتباع الهوى» إما أن 
يكون متعلقاً برد الحق بعد تبينه اتباعاً للشبهات وهذا منشأ الابتداع . 

وإما أن يكون بعدم الالتزام إما بترك المأمورات أو بارتكاب المنهيات 
اتباعاً للشهوات وهذه حقيقة المعصية. 


.)۱٤٤( رواه مسلمء كتاب الإيمان‎ )١( 


1۷۸ 


١‏ فأما تحقق الضلال في القلب فقد يستولي على القلب بالكلية» 
بحيث ينتفي معه أصل الدين» وقد يكون أصل الدين ثابتاً في القلب مع تحقة 
الضلال المستوجب للوعيد بالنارء الذي هو وعيد الفرق الهالكة التي لم 
تخرجها بدعتها إلى الكفرء كما قال الرسول كلهم «ستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة». 

وقد ذكر الله كك عن المنافقين أنهم قد ضلواء وأنه قد ختم على قلوبهم 
فلا يؤمئنون. 

وضرب لهم مثلاً فقال تعالى: امتهم م کل الف اوقد ارا فلم 
أَضَادءَتَ ما ما وا ذهب لَه يسُوْرِهِم وَرَكهُم في ظلملت ظلملت ول سرون © مم م ع 
هم لا ْحِعُونَ @4 [البقرة: /31. .]١8‏ 

فهؤلاء المنافقون الذين بان لهم الحق وقامت عليهم الحجة فتركوها 
اتباعاً لأهوائهمء كمثل الذي استوقد ناراً يستضيء بهاء فلما تحقق ذلك له 
وأبصر انطفأت تلك النارء فحصل له من الظلمة مكان النور الذي كان فيه ما 
هو شبيه بحال المنافقين الذين اتبعوا أهوائهم» وتركوا النور الذي أنزل الله 
على نبيّه كيا فأعقبهم ذلك ضلالا بعد الهداية به ومعرفته. 

يقول ابن عباس وَيْها: (هم قوم كانوا على هدى ثم نزع منهم فعتوا بعد 
ذلك). ويقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ككَنْهُ: (هذه صفة المنافقين» 
كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم» كما أضاءت النار لهؤلاء الذين 
استوقدوا ناراً ثم كفرواء فذهب الله بنورهم فانتزعه كما ذهب بضوء هذه 

ولهذا ختم الله المثل بقوله: طحم بكم ع هم لا بيجنو 402 ؟ أي : 


لا يرجعولن إلى 59 الذي تركوه. قال ابن 0 ا : (أي: لا يرجعولن 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب السنَة (55953)» والترمذي» كتاب الإيمان (75747)» وقال: حديث حسن. 
9 اتفسين ابن كتير 587/10 
(۳) المرجع السابق .)08/1١(‏ 


لحمل 


اھ روفاك كانه ی وو 
ثم يأتي مثل آخر يصور حقيقة نفوس المنافقين واضطرابهم» وعدم قرارهم 
على شيء» يقول تعالى: أو كَصَيْبٍ من السَمَةِ فيو ظلمت ورد وزی جعلون 
O A‏ ا دك ف الال E AE E‏ 5 2 م مص ت 1 
أبعم ف اذام من الْصوعِقَ حذر المَوتِ اله یط بالْكفرن © كاد اق طف 
أبصرهم كما أضاء هم مسوأ فيه وَِ15 أَظَلَمْ عم فَامُوا. . . © [البقرة: 2319 .]٠١‏ 
فهم في شكوك وحيرة وضلال وتردد بين الإيمان والنفاق» وبين أن 
يلتزموا بالحق والهدى أو يتبعوا أهواءهم» فلا يقر لهم في ذلك قرار» ولا 
يقول ابن عباس و#وها: (كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به 
E EE Se 1‏ عه 8 O‏ 
واتبعوه» وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين) 5 
ثم إن عقوبة الله للمعرض عن الحق إيثاراً للهوى واستحساناً لما يعرض 
له فى ذلك من الشبهات أن يجازيه الله َك باعتقاد أن الباطل الذي هو عليه 
إنما هو الحق» فضلاً عن عدم معرفته بالحق. وهذا غاية ما يكون من 
الضلال» إذ هو ضلال مركب» اجتمع فيه الجهل بالحق واعتقاد الباطل حقَاً. 
زفي مغل :هذا چا وله ا ١‏ عورم مدن عن دكن ال تقيض أن 
120200 ہوم 2 > وو کر کو ن اد کار کر ا ەرو له 20 - 
سَيَطلنًا فهو له فين © وام يصدوتم عن اسيل وكسَبون 3 مُهَتَدُونَ )4 
[الزحرف: ۳ [TV‏ 
الحق» وقيام الحجة عليه به فجزاؤه أن يقيض الله له ان يزيده ف 
وعن هذا أيضاً؛ يقول الله تعالى: #إكلٌ هَل نی لرن اعد © ادن 


- 


وو ٠...‏ مان و 526 کو يوم کح و ودع 5 
ص ا آلدنيا وهم يحسبونَ أن َس ضعا 4€ [الكهف: 1۹۳ .]١٠١5‏ 


.)60/۱( r ١:١ 9 
.)006/١( المرجع السابق‎ (۲) 
.)٥٦/١( المرجع السابق‎ (۳) 
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فهؤلاء أعظم الناس خسراناً وأشدهم ضلالاً؛ لأنهم مع ضلالهم 
يعتقدون في نفوسهم أنهم محسنون» وأنهم على الحق جزاء وفاقا لهم 
لاسترسالهم مع شبهاتهم وأهوائهم؛ حتى أصبحت لهم سجية وطبعا لازماء لا 
يعرفون غيره» ولا يرون الحق في سواه. 

وسياق الآيات يدل على أن جزائهم بذلك إنما كان نتيجة إعراضهم 
أولاً ور الین کات ع في طاو عن ذگری واوا لا 
يسْتطِيعُونَ سا (03»* [الكهف: ١‏ 

يقول الإمام ابن كثير يه في معنى الآية: (أي: تغافلواء وتعاموا 
وتصاموا عن قبول الهداية واتباع الحق» كما في قوله تعالى: ##ومن بعش عَن 
ذكر الرمن تقيض له سشيطتا فهو لَه ين (©). وقال شهنا: اواو لا يسْتطِعُونَ 
سما 4؛ أي : لا يعقلون عن أمره ونهيه). 

ومما جاء في نفس هذا e‏ تعالى : مقي 
وريا حى لبم صلل إِنَّهْمُ دوا ليطي وليه من ذون اله وخوت آم 
دوت 4 [Yr N‏ 


\ 
8 


الحق ويتبع هواه» وأن الإضلال لا يكون ابتداءً من الله بالعبد دون سابق 


يفوك الشيخ عبد الرحمن السعدي اه في معنى قوله تعالى: اورا 
سی ع السك : (أي: وجبت عليه الضلالة بما تسببوا لأنفسهم وعملوا 
EET‏ 


ولأجل ما وقع فيه هؤلاء من الشرك باتخاذ الأنداد من دون الله عن علم 
وبينة حقت عليهم الضلالة» حتى بلغ بهم الآمر أن يعتقدوا أنهم في شركهم 
ذلك على حق وأنهم مهتدون. 
)١(‏ «تفسير ابن كثير) (۳/ ۱۰۷). 
(۲) «تفسير كلام المنان»» عبد الرحمن السعدي (18/79). 
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فالضلالة لم تحق عليهم إذن قبل التسبب منهم» بل كانوا قد أشركوا عن 
علم وبينة» ثم بلغ بهم الحال إلى أنهم كانوا مشركين عن جهل وغفلة» جزاء 
لهم على شركهم الأول. 

هذا بإيجاز عن الكفر الباطن من جهة الضلال. 

؟ - وأما الكفر من جهة الغي فسببه كما تقدم عدم الالتزام بالأمرء إما 
بترك المأمور به» وإما بفعل المنهي عنهء الذي يورث خذلان الله للعبد عن 
الطاعة وتزين ذلك له. 

وذلك أن من ارتكب الخطايا وأصر عليها قد تحيط به» وتستولى على 
قلبه» وتطمسه حتى لا يبقى فيه ذرة من إيمان. 1 

وفي هذا يقول الرسول ذَكِةِ:ْ «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه 
كد ابروا ادا عرد و متحتي وات مدال لاقي ون عاد ري a i‏ 
تعلوا قلبه» وهو الران الذي ذكره الله: طلا بل د على قم كا كوا يكيب )4 
DE‏ 

يقول الإمام ابن جرير في معنى الحديث: (أخبر رسول الله ئة أن الذنوب 
إذا تتابعت على القلوب أغلفتهاء وإذا أغلفتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله 
تعالى والطبع» فلا يكون للإيمان ايها مقع و مها ا 

يقول عبد الله بن مسعود ونه : (كلما أذنب نكت في قلبه نكتة سوداءء 
چ 

وقول مجاعك عن الرين: (هو الذنت علي الذنت» عع تخيط 
الذنوب بالقلب وتغشاه» فيموت القلب) . 


. وقال: حديث حسن صحيح‎ »)۳۳۳١( أخرجه الترمذي» كتاب التفسير‎ )١( 
وقال: صحيح على شرط مسلمء‎ »)٥۱۷ /۲( وابن ماجه» كتاب الزهد (2»)5755 وأخرجه الحاكم‎ 
ووافقه الذهبي.‎ 

(۳) «شفاء العليل»» لابن القيم (ص95). 
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وقال الأعمش: (أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل 
هذه (يعني: الكف) فإذا أذنب العبد ذنباً ضم منه» وقال بإصبعه الخنصر 
هكذاء فإذا أذنب ضمء وقال بأصبع أخرى» فإذا أذنب ضم وقال بإصبع 
أخرى هكذاء حتى ضم أصابعه كلها ثم قال: يطبع عليه بطابع» وقال 
تجاهد كانوا رون أن "ذلك الین 

ويقول الفراء عن معناه: (كثرت المعاصي والذنوب منهم» فأحاطت 
بقلوبهم فذلك الرين عليها. . .). 

ومن عقوبة الله للمتخاذل عن الطاعة أن يخذله الله عنهاء فلا يريدها 
جزاء له على إعراضه الأول عن التزامها . 

ومن ذلك ما جاء في شأن المنافقين الذين اعتذروا عن الخروج 
مع رسول الله يا إلى تبوك ولا عذر لهم. قال تعالى عنهم: ولو أراذواأ 
الخ لادا 4 عه وَلكن حكرء أله أانْصَائَهُم مَتَبَطَهُمْ وقي ادوا مم 
نيدت 406 [التوبة: 47]. 

يقول ابن عباس '#ههّا: (يريد خذلهم وكسلهم عن الخروج. وقال في 
0007 00 

وذلك أن الله أمرهم بالخروج» ولا يأمر إلا بما يحبه» لكنهم تخاذلوا 
عن ذلك فخذلهم الله وعلم أنهم لو خرجوا لكان في خروجهم مفسدة» وهي 
إشاعة الننةترين االموؤقين )كما قال E E‏ يوامرك ل 
خالا َلوْصَعُوأ کم بوتكم اة وَفِيك سَمَهْونَ هي [التوبة: 407]. 

وعلى هذا؛ فلو خرجوا لم يكن خروجهم طاعة» وقد علم الله منهم 
ذلك فثبطهم عن الخروجء لكنهم لو استجابوا أول الأمر وانقادوا لوفقهم الله 
تعالى» وقبل منهم ذلك. وكان ذلك منهم طاعة لله تعالى. 
(۱) «تفسیر ابن كثير) .)٤۷/۱(‏ 


48 «معاني القرآن»» للفراء .)۲٤١۹/۳(‏ 
() «شفعاء العليل»ء لابن القيم (ص١١٠١).‏ 
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ولاايكفي مهرد الخذلان والقبيظ» فل قذيضيل الاير إلى الحريين 
للمعصية والإعراض عن الطاعة؛ لأن العاصي إنما أصر على معصيته وأعرض 
عن الامتثال لأمر الله استحسانا لما فعل» فيوليه الله ما تولى عقابا له وجزاءً 
وفاقاً على ما حصل منه من ذلك. 

يقول تعالى: اقفن زین له سوه عمل فاه سسا ن 
Es‏ [فاطر: 8]. 

يقول الإمام ابن القيم كله : (تزيينه سبحانه للعبد عمله السيئ عقوبة منه 
له على إعراضه عن توحيده وعبوديته» وإيثار سيئ العمل على حسنهء فإنه لا بد 
أن يعرفه سبحانه السيئ من الحسنء» فإذا آثر القبيح واختاره وأحبه ورضيه 
لنفسه زيّنة سبحانه له» وأعماه عن رؤية قبحه بعد أن رآه قبيحاء وكل ظالم 
وفاجر وفاسق لا بد أن يريه الله تعالى ظلمه وفجوره وفسقة قبيحاء فإذا تمادى 
عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه» فربما رآه حسناً عقوبة له» فإنه إنما يكشف له 
عن قبحه بالنور الذي في قلبه» وهو حجة الله عليه» فإذا تمادى في غيه وظلمه 
ذهب ذلك النورء فلم ير قبحه في ظلمات الجهل والفسوق والظلم. ومع هذا 
فح "الله ا يديا ا ا 

وهكذا يكون حال العاصي المصر على معصيته الذي لا يمحوها بتوبة 
واستغفار» تجتمع عليه الذنوب حتى تهلكه وتطمس نور إيمانه» كما انطمس 
إيمان المبتدع بالشبهات التي آثرها على الحق الذي عرفه وقامت به الحجة 
عليه» وقد يخرج كل منهما إلى الكفر الأكبر والعياذ بالله» وهو مع ذلك يظن 
لمهي مف :"قال ها ليج هومن يق اله شير المي وكوي شين فلن كد 
له ولا مدا [الكهف: 17]. 


ولا بد بعد كل هذا من التأكيد على أن كفر الضلال والغي مما لا يمكن 
الحكم به على المعيّن في الظاهر»ء وإنما هو من أحكام الباطن» فإنه ليس كل 


.)۱١٤ ۔‎ ۱١۳ «شفعاء العليل»» لابن القيم ( ص‎ )١( 
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من ابتدع بدعة واعتذر فيها بشبهة يكون غير معذور بذلك» بل قد يكون مخطناً 
مجتهداً مأجوراًء وقد يكون غير مأجور إذا لم يجتهد في دليل شرعي» ولا آثم 
إذا لم يبلغه الحق» وقد يكون غير معذورء ولا يمكن التفريق بين هؤلاء في 
الظاهر. 

كما لا يمكن الحكم على من أصر على المعاصي ‏ حاشا الصلاة - 
بالكفر» مع أنه قد يكون في الباطن ممن استولى الران على قلبه فطبع عليه 
ويكون على الحقيقة كافراً» لكن للظاهر أحكاماً منضبطة لا بد من تحقيقهاء 
وليس كل من كان كافراً في الباطن يحكم بكفره في الظاهرء بل الناس إما 
كافرء وإما مؤمن» وإما منافق مسلم في الظاهر كافر في الباطن. 

كما ينبغي التفريق بين فهم الدلالة الذي تقوم به الحجة وبين فهم الهداية 
والتوفيق الذي من حرمه ضل» فليس كل من حرم فهم الهداية يكون ولا بد 
ممن لم يفهم الحجة. وحكم التكفير متعلق بقيام الحجة على المعين» ولا 
تكون الحجة قائمة عليه إلا إذا فهمها ولم تكن له شبهة في عدم قبولها. وعلى 
هذا فلا يقال: إن بلوغ الحجة وقيامها شيء وفهمها شيء آخرء إذا كان المراد 
بالفهم فهم الدلالة» فإنه إنما تقوم الحجة بهء أما فهم الهداية فشيء آخر غير 
قيام الحجة وبلوغها. 
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كما 


۳ - الكفر بترك جنس العمل 


من الأصول التي أجمع عليها أهل الستة والجماعة أن الإيمان قول 
وعمل» ومقصود أهل السّنّةَ بالعمل هنا العمل الظاهر الذي هو مقتضى عمل 
القلب» إذ لا يمكن عندهم تحقق الإيمان في الباطن دون أن يكون له أثر في 
الظاهرء وهذا هو مدار النزاع بين أهل السّنّةَ والمرجئة في الإيمان» وإنما نفى 
دخول أعمال القلوب في الإيمان مرجئة المتكلمين» بحيث أصبح مذهبهم هو 
مذهب جهم في الإيمان. 

ونتيجة للخلاف بين أهل السَّنّة والمرجئة في هذا الأصل فلا بد أن 
يختلفوا في حكم من لم يحقق الالتزام الظاهرء فمن كان العمل عنده داخلاً 
في حقيقة الإيمان ومسماه كان الالتزام الظاهر شرطاً في تحقيق أصل الدين. 
وتبعا لذلك فإنه كما يكون الكفر بعدم تحقيق الالتزام الباطن فكذلك يكون 
الكفر أيضا بعدم تحقيق الالتزام الظاهر. 

لكن ما معنى الالتزام الإجمالي في الظاهر عند أهل الستة؟ . 

تتلخص المسألة عندهم في أنه إذا كان العمل داخلاً في مسمى الإيمان 
وحقيقته فإنه مشروط من حيث الجملة لتحقيق أصل الدين والنجاة في الآخرة. 
فلا بد إذن من الالتزام بجنس العمل وما دل الدليل على أن تاركه يكفر على 
ا 


)١(‏ وانظر ما تقدم في فقرة: (الالتزام الظاهر) من الباب الأول. 


AV 


إذا تبين ذلك فإن هناك فرقاً بين الالتزام المجمل والالتزام التفصيلي» 
E EL PE‏ 0 أو ارفك تمض االوحرفات 
والكبائر يكون قد نقض الالتزام الإجمالي. بل ذلك مما ينقص به الإيمان» 
لكن لا ينتفي بالكلية. وأما تارك الصلاة فكافر على الصحيح. 

وهنا وقئت القيضة لمن حالف اهل الم قرفم أن لا حرق نين ترك 
جس الغمل وترك بعضه».وأن العمل إذا كان ذاعلة في أصل الدين وحقيقة 
الإيمان فإن ترك بعضه؛ يعني : انتفاءه بالكلية» ولهذا نفى المرجئة أن يكون 
العمل بالكلية داخلاً في مسمى الإيمان» فراراً من هذا الالتزام. 

كما أن أصحاب فكرة الحد الأدنى للإسلام التزموا تكفير من خالف ما 
جعلوه من الالتزام الظاهر حدّاً أدنى للإسلام. وهؤلاء سبق تفصيل شبهتهم 
والرد عليهاء وبقي القول هنا في بيان منهج المرجئة في هذه القضية وموقف 
أهل ال 355 

وهنا يقال: إن المرجئة لما قرروا أن العمل ليس داخلا في مسمى 
الإيمان التزموا أن من ترك العمل بالكلية ليس كافراً. وأن من ناقض الالتزام 
الظاهر بمجرد العمل لا يكفر أيضاًء بل لا بد في الحالين من إظهار ما يدل 
على كفره بالنطق الدال على الاستحلال والتكذيب» وأن مجرد الرد بالعمل 
سواء كان ذلك بالترك أو بالفعل لا يكون كفراً لذاته مطلقاً. وقبل بيان شبهتهم 
وردها بالتفصيل لا بد من رد مجمل عليها وهو أن يقال: 

إن هناك فرقاً بين أصل الالتزام وبين مقتضياته ولوازمه» فإن من ترك 
بعض الواجبات لا شك أنه قد خالف حقيقة الالتزام الواجب» وأن إيمانه قد 
نقص بذلك» لكنه مع ذلك لم يهدم أصل التزامه؛ فإذا لم يلتزم بالعمل بالكلية 
فلا يمكن أن يكون محققاً للالتزام الإجمالي الباطن؛ لأنه حينئذ يكون موصوفاً 
بأنه غير ملتزم بالشريعة في الظاهرء وأنه ملتزم بها في الباطن» وهذا تناقض لا 
يمكن بحال. 

فالخلاف بين أهل السّنَّةَ والمرجئة هنا يتحدد في عدم تفريق المرجئة بين 
ترك جنس العمل وترك احاده. 
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ولما التزم المرجئة أن من ترك بعض العمل لا ينقص إيمانه قالوا: 
وكذلك من ترك العمل بالكلية يمكن أن يكون مؤمنا كامل الإيمان. 

وإنما يكفي لتحقيق الالتزام في الظاهر مجرد الإقرار» الذي هو عندهم 
إعلان وإخبار عن الإيمان الباطن. 

يذه أنه إذا أمكن أن بكرف تارك العمل بالكلية موسا كال الايمان. 
إل لس رعق وخروجه من الملة؛ لآن تحقق الإقرار يمنع من ذلك 

يقول اللقاني في «شرح الجوهرة»: (المختار عند أهل السّنَّهَ في الأعمال 
الصالحة أنها شرط كمال للإيمان» فالتارك لها أو لبعضها من غير استحلال 
ولا عناد ولا شك في مشروعيتها مؤمن فوت على نفسه الكمال» والآتي بها 
بيعلا تومل ا ا 

إلى أن قال في شرح قول الناظم: (والإسلام اشرحن بالعمل): 
(والإسلام اشرحن حقيقته بالعمل الصالح. أعني: امتثال المأمورات واجتناب 
المنهيات» والمراد الإذعان لتلك الأحكام» وعدم ردها سواء عملها آم لم 
a‏ 

ويقول أيضاً في بيان أن مجرد الإقرار يكفي لتحقيق الالتزام في الظاهرء 
وأن العمل ليس شرطاً في ذلك: (اعلم أن المدار في الإسلام على الإذعان 
للمذكورات””'» وهو ظاهر في غير النطق» وأما هو فلا بد من حصوله. 

ثم هو يفيد الإذعان برسالة سيدنا محمد ية فبالجملة: كلمة الشهادتين 
تكفي عن نفسها وغيرهاء كالشاة من الأربعين تزكي نفسها وغيرها) ". 

ويقول البغدادي في بيان حقيقة الإيمان عندهم» وأن الكفر لا يكون 
بالرد» وإنما هو اعتقادي فقط: (الطاعات عندنا أقسام: 


. )٤۷ص( «تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد)» اللقاني‎ )١( 
يقصد أركان الإسلام.‎ )۲( 
)٤٥/۳( المرجع السابق ص‎ )۳( 
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أعلاها: يصير بها المطيع عند الله مؤمناً ويكون عاقبته لأجلها الجنة إن 
مات عليها وهى معرفة أصول الدين فى العدل التوحيد والوعد والوعيد 
والنبوات والكرامات» ومعرفة أركان شريعة الإسلام. وبهذه المعرفة يخرج عن 
الكفر. 

والقسم الثانى : إظهار ما ذكرنا باللسان مرة واحدة» وبه يسلم من الجزية 
والدفن في مقابر المسلمين والصلاة عليه وخلفه. 

والقسم الثالث : إقامة الفرائض واجتناب الكبائر» وبه يسلم من دخول 
اا و و 

والقسم الرابع منها: زيادة النوافل. وبها يكون له الزيادة في الكرامة 
ا 

والمعاصي أيضاً أقسام: 

قسم منها: كفر محض كعقد القلب على ما يضاد القسم الأول من أقسام 
الطاعات» أو الشك فيها أو في بعضهاء ومن مات إلى ذلك كان مخلداً في 
النار. 

والقسم الثاني منها : ركوب الكبائر أو ترك الفرائض من غير عذر» وذلك 
وت 17 اليا 

وفيه ما يوجب الحد أو القتل أو التعزير» وهو مع ذلك مؤمن إن صح له 
القسم الأول من الطاعات”» خلاف قول الخوارج أنه كافر وخلاف قول 
القدرية أنه لا مؤمن ولا كافر. وربما غفر الله له بلا عقاب» وإن عاقبه على 
ذنبه لم يكن عقابه مؤبداً ومآل أمره الثواب في الجنة بفضل الله ورحمته)“ . 


)1١(‏ يقصد أنه لا يكون من أهل الوعيد. 

(۲) هكذاء ولعلها: تسقط. 

(۳) لاحظ أن القسم الأول مجرد اعتقاد» كما هو الأصل في مفهوم الإيمان عندهم. 
(5:) «أصول الدین»» للبغدادي (ص5758 -559). 


۱۹۰ 


وملخص كلام البغدادي هنا: أن لما سماه الطاعات عنده ثلاث مراتب» 
هي الاعتقاد والإقرار والعمل» وأن لما سماه المعاصي مرتبتين» الأولى متعلقة 
ما يضاة الاعتقاد نفكون كرا »آنا المرقةالمانة تعلق رك العمل وهاه 
عنده ليست بكفر. وأما الإقرار فمشروط عنده مرة واحدة؛ لأن الغاية منه 
مجرد إجراء الأحكام الدنيوية بإظهار الاعتقاد الباطن. 

وبهذا؛ يظهر أن من ترك العمل بالكلية فهو عنده مؤمن» وفي أحكام الدنيا 
مسلم إذا أظهر مجرد الإقرار مرة واحدة؛ لأن الإيمان عنده اعتقادي فقط . 

ويقول ملا علي قاري في بيان أنه يكفي في الإسلام ابتداءً واستمراراً 
مجرد الإقرار» وأما العمل فمن الكمال: (الإيمان مختص بالانقياد الباطني» 
م افق بالانقياد الظاهري» كما يشير إليه قوله تعالى : اقات الاب 
اا فل ل قث اولك رلا لتنا وكا ككل اريك ESSN SRS‏ 
وكما يدل عليه حديث جبريل 4 حيث فرق بين والإيمان الإسلام» بأن 
جعل الإيمان محض التصديق» والإسلام هو القيام بالإقرار» وعمل الأبرار في 
مقام التوفيق)'“ . 

ومراد ما علي قاري هنا أن وصف الإسلام يثبت ويبقى ثابتاً للمعين 
بمجرد الإقرار» وأن ذلك حقيقة الإسلام. وعنده كما عند جميع المرجئة أن 
العمل شرط كمال لمن أراد مقام الأبرار ودرجة الإحسانء فلا يكون العمل 
حينئذ معتبرا في الالتزام وتحقيق الإيمان» ولا يكون تاركه بالكلية كافرا. 

وإذا علمنا جميع ما تقدم من حقيقة منهج المرجئة» وما افترضوه من أن 
من أقر ولم يلتزم بأي عمل لا يكفر» وندرك مدى الانحراف الذي وصل إليه 
هذا الاتجاه» ومدى الهوة التي وقع فيها أصحاب هذا الفكر في تصورهم 
لحقيقة الدين» وأنه يكفي في تحقيقه مجرد إعلان التصديق بالإقرار مرة في 
العمر. وفي هذا جهل بحقيقة ما أرسل الله له الرسل وأنزل به الكتب» إذ 
كيف يتحقق الإيمان بالرسول مع ترك طاعته بالكلية والله تعالى يقول: وما 
اسلا :من سول لإ ليع بذ چ [النساء: 54]. 


(۱) «شرح الفقه الآکبر» ( ص۳۰٠‏ - .)١١١‏ 


۱۹۱ 


فالحكمة من إرسال الرسل هى أن يطاعوا طاعة لله تعالى» ومن نفى أن 
تكون طاعة الرسول غير لازمة بالكلية فقد ناقض أصل الحكمة من إرسال الله 
لهم. ولهذا علق الله الكفر بعدم طاعة الرسول فقال تعالى: يل اطيعوا أنه 
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رسك هن نولا ِن لله لا يحب الْكَفنَ (©)» [آل عمران: ؟8]. ومعلوم بداهة 


أن طاعة الرسول لا تتحقق بمجرد الإقرارء وإنما هي الالتزام بالعمل. 
ولهذا قرن الله تعالى في كتابه كفر التولي بكفر التكذيب؛ لأنه غيرهء 


4 
یی عن راط و 


هما في الدرجة سواءء يقول تعالى: ات صف كلا صل ل( ولكن كدب وول 
©*» [القيامة: ۳١‏ ۳۲]ء كما قال تعالى: الا بصلا إل الأَنْقَ () الى كدب 
وول (©4 [الليل: ١٠١‏ 0115 وقال تعالى حكاية عن موسى وهارون باد : 
کنا قد ایی إلا ل العذات عل من کڏ وتو 40> [طه: .]٤۸‏ 

لو مااع كافن» كما أن الجا كانه 
الو فا يكو غو الطاعة كه قال تال وکر إل رر ائ نين 
سییر تقیلوتم أو سیم ین يعوا بويك آنه جا حستا ون تولو كنا وي ين 


مرح اي 2 


ل يُمَذْبَكّ عَدَبَا لما [الفتح: .]1١‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنهُ: (التولي ليس هو التكذيب بل هو 
التولي عن الطاعة» فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما 
أمرء وضد التصديق التكذيب» وضد الطاعة التولي» فلهذا قال: «إقلا صَدَّقَ ولا 
صل (© ولكن كدب رل € [القيامة: ۰۳۱ ۳۲]. وقد قال تعالی : «اوشولوت عَمَنَ 
اہ الول وَلْلَمنَا فد بتو مرق نم ينا بد كرك مآ فلك بالنزبيي ©4 
[النور: ]٤١‏ فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل» وإن كان قد أتى بالقول”''. 

وبذا يظهر خطأ المرجئة فيما التزموه من القول بأن تارك جنس العمل لا 
يكفر» نتيجة لنفيهم أن يكون العمل من الإيمان» لكن هذا اللازم هو المقتضى 
الضروري لمذهبهم» إذ لا يمكن القول بكفر تارك جنس العمل مع نفي أن 


)۱( «(مجموع الفتاوى») (۷/ 7 .)١5‏ 
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يكون العمل من الإيمان؛ فالمرجئة وإن أخطأوا فى هذه المسألة فإنما التزموا 
الأعمال في مسمى الإيمان» ليلتزموا بلازم ذلك» من القول بكفر تارك جنس 
العمل» وأن العمل ا ااي 


وا هو ا عبطلا فى ب ل ال ا 2 الذين يسلمون بما 
أجمع عليه آهل السنة هن أن"الأيمان قول ويل ويد لون i‏ 
مسمى الإيمان» ويقولون: إن الإيمان يزيد وينقص» ثم يقولون مع ذلك: إن 
العمل كمالي للإيمان». ولیس ركنا فيه ولا شرطا في النجاة» ويتفقون مع 
المرجئة في القول بأن تارك جنس العمل لا يكفر. 

وهذا ولا شك تناقض محض» إذ لا يمكن الجمع بين قول أهل الستة 
والجماعة بإن الإيمان قول وعمل» والقول بأن تارك جنس العمل لا يكفر. 
فما اف رة العمل مق االايمان فلا يكر التاوك لجن العم مومتا + وإها أن 
يكون التارك لجس العمل مؤمناً فلا يكون العمل من الإيمان. 

والأساس الذي يقوم عليه الحكم بضرورة التلازم بين القول بأن العمل 
من الإيمان»:والقول بأن العمل ركن فيه بحيف يكون العارك له كافرا أن 
الإيمان المنجي من عذاب الكفار لا يتحقق بمجرد القول. بل لا بد فيه من 
العمل Ub‏ إن العمل من الإيمان لكنه كمالي فيه يسألون عن إنسان 
تحقق منه الإقرار» ولم يلتزم بشيء من الأعمال الظاهرة عمداً وإصراراً على 
الترك. فما الذي ينجيه من عذاب الكفار؟ إن قالوا: إن ما حصل منه من 
الأقران مقاط تات انات قرلا بلاغ فلا بكرن العمل من 
الإيمان» وإنما يكون من ثمراته وكماله كما يقول المرجئة» وإن قالوا: بل 
العمل من الإيمان لكنه ليس شرطاً في النجاة لزمهم التناقض في هذا الباب. 
فإما أن يلتزموا بقول أهل الستة في الإيمان» ويلتزموا بلوازم ذلك القول» وإما 
أن يخالفوهم في لوازم قولهم فيلزمهم موافقة المرجئة في نفيهم أن يكون 
العمل من الإيمان. وكلام أهل السْنّة في الإيمان ودخول الأعمال فيه إنما هو 
عن الإيمان المنجي الذي يكون به التفريق بين المؤمن والكافر. 

۱۹۳ 


وفي بيان هذا الأمر وحقيقة الفرق بين أهل السَّئّة والمرجئة في هذا 
اناف يرل الانام نيان و و لبان 
قول» ونحن نقول: الإيمان قول وعمل» والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد ألا 
إله إلا الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض» وسموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة 
ركوب المحارم» وليس بسواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية» 
وترك الثوا فشن ربمسيد فو طون ب وال علق او كار I‏ 

فالإمام سفيان بن عيينة قد بيّن في كلامه هذا ضرورة التلازم بين إدخال 
العمل في مسمى الإيمان». واشتراطه للنجاة في الآخرة. وجعل قول المرجئة 
خلاف ذلك. فمن قال: إن النجاة تحصل بمجرد القول فقد التزم بقول 
الجرعيدة تعر أو لم شه ولي ي الات ولا ف ال لای حدق 
الشفاعة في الجهنميين ولا في حديث البطاقة ونحوه من أحاديث البشارة 
بالجنة وتحريم النار على من قال لا إله إلا الله وغيرها من الأحاديث ما 
يخالف ذلك. وقد بين المحققون من أهل السنّةَ معانى تلك النصوص بما 
يوافق هذا الأصل المجمع عليه. وما استدل به من ا في هذا الأصل 
فإنما هي شبهات. بين العلماء فسادها وردوا عليها. 

وقد حكى الإجماع على دخول العمل في مسمى الإيمان طائفة من أهل 
العلم» وممن حكى الإجماع على هذا الأصل الإمام الشافعي حيث يقول: 
(وكان الإجماع من الصحابة وقد حكى الإجماع على هذا الأصل طائفة من 
آهل العلم» وهذه جملة من أقوال من علمت أنهم نقلوا الإجماع في ذلك. 

والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية» 
لا بسر ب ا ا ا ی 

وهذا الإجماع الذي حكاه الإمام الشافعي نه يشمل أمرين: 

أولهما: أن العمل من الإيمان. وثانيهما: أنه لا إيمان بلا عمل؛ لأنه 


.)۳٤۸ - "49/١( «السّنَّقَاء لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
وانظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَقَق‎ .)٠۸/۷( «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )0( 
.)۸۸۷ - ۸۸1 /°( للالكائى‎ 
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إذا كان لا يجزئ واحد من القول والعمل والنية إلا بالآخر لم يتحقق الإيمان 
إلا مع ثبوتها كلهاء فإذا تخلف العمل لم يتحقق الإيمان» وحقيقة ذلك أن 
العمل ليس مجرد كمال للإيمان» بل هو ركن فيه » لا يتحقق الإيمان إلا به. 


وقد نقل الإمام البغوي نحو ما نقله الشافعي عن الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم؛ حيث يقول: (اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء الستة 
على أن الأعمال من الإيمان لقوله يلهَ: ظإِتَمَا اليرت آل إا ذكرٌَ أله 
مت فلوم إلى قوله تعالى : ويا رزفتهم فود [الأنفال: ۲» #]. فجعل 
الأعمال كلها إيماناًء وكما نطق به حديث أبي هريرة" وقالوا: إن الإيمان 
قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)”" . 


ويقول الإمام ابن عبد البر: (أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان 
قول وعمل» ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيمان» إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه» 
فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيماناً)"" . 


وقد ذكر الإمام ابن عبد البر في سياق بيانه لهذا الإجماع وخلاف أبي 
حنيفة فيه ما قد يدل عنده على رجوع أبي حنيفة عن قوله في هذه المسألة» 
حيث روى بسنده: أن حماد بن زيد قال: (كلمت أبا حنيفة في الإرجاء فجعل 
يقول وأقول. فقلت له: حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: حدثني رجل من أهل 
الشام عن أبيه ‏ ثم ذكر الحديث سواء إلى آخره”*؟ ‏ قال حماد: فقلت لأبي 
حنيفة: ألا تراه يقول: أي الإسلام أفضل» قال: الإيمان. ثم جعل الهجرة 
والجهاد من الإيمان. قال: فسكت أبو حنيفة» فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه 


يا أبا حنيفة؟ قال: لا أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله كلا . 


)١(‏ الأقرب أن يكون المراد به حديث الشعب المشهور. 

(؟) «شرح السنّة» للبغوي (۳۸/۱ - 794). 

(۳) «التمهيداء لابن عبد البر (۲۳۸/۹). 

() يعني حديث: «أي الإسلام أفضل؟ قال: الاإيمان...» الحديث. 
(5) «التمهيداء لابن عبد البر (5510//9). 
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وإن لم يدل هذا على رجوع أبي حنيفة ّنه عن قوله في الإيمان فهو 
لا شك يدل على توقفه في الجواب عن هذا الحديث» وأنه ليس عنده ما يدفع 
به الحجة فيه. 

وممن نقل الإجماع على هذا الأصل شيخ الإسلام ابن تيمية حيث 
يقول: (وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص)"'" . 

رفاك أيضا + (الإيمان غيد آهل السنة والجشاعة فول وعمل: كما ول عليه 
الكتاب والسَّنّة وأجمع عليه السلف. .. فالقول تصديق الرسول» والعمل 
تصديق القول» فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناً. . . وأيضاً فإن 
حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد» وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط» فمن 
لم يفعل لله شيئاً فما دان لله ديناء ومن لا دين له فهو كافر)”" . 

ونقل الإمام ابن القيم عن أبي زيد القيرواني : أنه قال في رسالته: (فيما 
اجتمعت عليه الأمة من أمور الديانة من السنن التي خلافها بدعة وضلالة. . . 
وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح» يزيد ذلك بالطاعة 
وينقص بالمعصية نقصاً عن حق الكمال» لا محبطاً للإيمان» ولا قول إلا بعملء 
ولا قول ولا عمل إلا بنية» ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنّة) . 

وقال ابن القطان في كتابه عن الإجماع: (وأجمعوا على أن الإيمان قول 
وعمل ونية مع إصابة السنّة)“ . 

ونقل الإمام ابن كثير الإجماع على هذا الأصل عن جمع من الأئمة 
فقال: (الإيمان الشرعى المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملاء هكذا 
ذهب إليه اک ن ا الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير 
وأنحد إتجماغاء أن الآيمان :فول وعدل بريد وينقمن). 


(۱) «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)٦۷۲/۷(‏ 

(؟) «شرح العمدة)» لابن تيمية (85/5)» كتاب الصلاة. 

(۳) «اجتماع الجيوش الإسلامية)» لابن القيم (ص”87 - .)۸٤‏ 
2 «الإقناع في مسائل الإجماع». لابن القطان .)٦/١(‏ 

(5) «تفسير ابن كثير) .)١557/1١(‏ 
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وهذا الإجماع قاطع للنزاع في مسألتين: 

أولاهما: دخول العمل في مسمى الإيمان» فإن هذا الإجماع صريح في 
الدلالة عليه» وفي نقض قول المرجئة وإبطاله. 

وثانيتهما: أن العمل ركن في الإيمان» وأصل فيهء وأنه ليس مجرد 
كمال للإيمان» بحيث يمكن انتفاؤه مع بقاء الإيمان» بل لا يتحقق الإيمان إلا 
بالعمل» وبانتفاء العمل ينتفي الإيمان. 

ومن قال: إن العمل من الإيمان ثم زعم أن العمل كمال للإيمان» وليس 
أصلاً فيه» وظن مع ذلك أنه يقول بقول أهل السّنَّةَ فقد خالف أهل السّنَّة 
ووقع في التناقض؛ لآن أهل .الس فد نضوااعلى أنه لا بدا في الإيمان من 
العمل» وأن هذا هو معنى قولهم: الإيمان قول وعمل» وأما التناقض في ذلك 
فلأنه لا يمكن اعتبار العمل من الإيمان إلا مع القول بأنه أصل فيه» بحيث لا 
يتخحقق الايماك"دونه؟ ,وام إا كان العمل كتالاً للأيناة فإن الإيماة يمكن أن 
يتحقق مع انتفاء العمل» وإن كان الإيمان حينئظٍ ناقصاًء فتكون المخالفة بترك 
العمل من جنس المعاصي التي ينقص بها الإيمان ولا ينتفي بالكلية. 

والذي يقول: إن العمل من كمال الإيمان لا بد أن يلتزم بأن من أقرٌ 
بالشهادتين وعزم على ألا يأتي بشيء من شرائع الدين» وأصرٌ على ذلك حتى 
نات أنه ممن وإذ كان إيمانه ناقضاً» وآته تخل الجن لأنه إنما خالف 
فيما هو من كمال الإيمان» وإذا لم يكن العمل في حقه مما يشترط لدخول 
الجنّة أمكن أن يكون الإيمان بلا عمل» وهذا مناقض لما قرّره أهل السّنّةَ من 
أن الإيمان قول وعمل . 

وقد نص العلماء في تفسير قول أهل السَّنّةَ بأن الإيمان قول وعمل على 
ثلاثة أمور تلزم عن هذا الأصل : 

أولها: أنه لا بد في الإيمان من العمل؛ لأنه أصل فيه. 

والثاني : كفر التارك العمل 4+ لأنه قد ترك ركنا فى الإيمات؛ 

والثالث: أن من ترك العمل لم يكن من أهل الجنة. 

۱۹۷ 


فأما نضّهم على أنه لا بد في الإيمان من العمل» بحيث لا يتحقق 
الإيمان بدونه فكثير جذاء ومنه ما تقدم في قول الإمام الشافعي في حكايته 
للإجماع» وأن الايسان فتك أهل السنة قول وعمل ونية» ثم قال: (لا يجزئ 
واحد من الثلاثة إلا بالآخر)». فقوله هنا يقتضي أن الإيمان لا يتحقق دون 
القول والنية» وهذا لا خلاف فيه مع المرجئة» فإنه لا يتحقق أيضاً دون 
العملء وهذا هو الذي يخالفون فيه. فمن قال: إن الإيمان يمكن أن يتحقق 
دون العمل فقد وافق المرجئة من هذا الوجه» وإن كان قد خالفهم في عدم 
اعتبارهم العمل من الإيمان. 

وقد أكّد على هذا المعنى الإمام أحمد حيث قال: (الإيمان قول وعمل» 
يزيد وينقص» إذا عملت الحسن زاد» وإذا ضيعت نقصء الإيمان لا يكون إلا 
01 

ونقل الوليد بن مسلم عدم تحقق الإيمان بلا عمل عن جمع من الأئمة 
فقال: (سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول 
من يقول: إن الإيمان قول بلا عمل» ويقولون: لا إيمان إلا بعمل» ولا عمل 
EY‏ 

وقال الإمام الآجري - في بيان أن الالتزام بأعمال الجوارح تصديق 
للإيمان الباطن» وأن تركها تكذيب له -: (الأعمال رحمكم الله تعالى بالجوارح 
تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان» فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه» 
مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه» ورضي من 
نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمناً» ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان تركه 
للخل تكذيياً لإنمانة» وكان: العمل يما ذكرناه تصديقا مه كانه 


ولشيخ الإسلاء :ابن تيمية في تقرين هذا المعتى كلام كثير» ولس في 


.)١15”ص( «مسائل الإيمان»» لأبي يعلى‎ )١( 
.)848/4( (؟) «شرح أصول اعتقاد أهل السّنََّاء للالكائي‎ 
.)5١5/7( «كتاب الشريعة». للآجري‎ )۳( 


۹۸ 


كلامه ما يدل على خلاف ذلك» ومما قاله في ذلك: (القرآن والسّنّة مملوءان 
بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق)”" . 
وكل ما تقدم طرف من بيان أهل الستة أنه لا إيمان إلا بعملء فلا يصح أن 
ينسب إليهم مع ذلك أنهم يقولون: إن العمل كمال للإيمان» وليس أصلا فيه. 
وأما اللازم الثاني لقول أهل السّنَّة إن الإيمان قول وعمل فهو أن التارك 
للعمل بالكلية كافر عندهم؛ لأنه قد ترك ركنا في الإيمان» لا يتحقق الإيمان 
بدونه» وينتفى الإيمان بانتفائه. لاستحالة تحقيقه للشهادتين» والتزامه 
الشريعةه اناغ للق 6ه مد عدم النزات'بالأ عدا ل ةا 
ومما جاء عن أهل الستّة في ذلك ما رواه حنبل عن الإمام أحمد والإمام 
الحميدي أنهما نصا على تكفير التارك للعمل. وفي ذلك يقول: (حدثنا 
الحميدي قال: أخبرت أن ناساً يقولون: من أقرٌ بالصلاة والزكاة والصوم 
والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت» ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت». 
فهو مؤمن ما لم يكن جاحداًء إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرَاً 
بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر الصراح» وخلاف كتاب الله تعالى 
وك رفوتس علا gad‏ قال A E SS‏ أن سن 
له أل [البينة: .]١‏ وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من 
قال هذا فقد كفر بالله» ورد على أمره» وعلى الرسول ما جاء به عن الله)”" . 
ونص إسحاق بن راهويه على تكفير التارك للعمل» وعلى أنه لا يقول 
بعدم كفره إلا المرجئة. وفي ذلك يقول: (غلت المرجئة حتى صار من قولهم: 
إن قوماً يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج 
وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره» يرجى آمره إلى الله بعد. إذ هو 
مقرء فهؤلاء لا شك فيهم؛ يعني: في أنهم مرجئة) . 


)00( «مجموع فتاوی)» شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۲۸/۷). 

(۲) «مجموع فتاوى»» شيخ الإسلام ابن تيمية .)۲٠۹/۷(‏ وانظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّة) 
للالكائي (841/5). 

(۳) «فتح الباري»» لابن رجب (۲۳/۱). 


۱۹۹ 


ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن سهل بن عبد الله التستري: أنه سئل 
عن الإيمان ما هو فقال: (قول وعمل ونية وسّنّة؛ِ لأن الإيمان إذا كان قولا 
بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولاً 
وعملاً ونية بلا ستة فهو بدعة). 

ونص شيخ الإسلام ابن تيمية على كفر من لم يأت بالعمل فقال: (إن الله 
لما بعث محمد رسولا إلى الخلق كان الواجب على الخلق تصديقه فيما 
أخبرء وطاعته فيما أمرء ولم يأمرهم حينئذٍ بالصلوات الخمس» ولا صيام 
شهر رمضانء ولا حج البيت» ولا حرم عليهم الخمر والرباء ونحو ذلك» 
ولا كان أكثر القرآن قد نزل» فمن صدقه حينئذٍ فيما نزل من القرآنء وأقرٌ بما 
أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك» كان ذلك الشخص حيئئذٍ مؤمناً تام الإيمان 
الذي وجب عليه» وإن كان مثل ذلك لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه» ولو 
اقتصر عليه كان كافراً)”". 

وأما اللازم الثالث لهذا الأصل وهو اشتراط العمل لدخول الجنة فقد 
نص عليه أهل السنة وبيّنوا أن الخلاف فيه إنما هو مع المرجئة. وفي ذلك 
يقول سفيان بن عيينة وقد سئل عن الإرجاء والمرجئة فقال: (يقولون: الإيمان 
قول» ونحن نقول: الإيمان قول وعمل» والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد ألا 
إله إلا الله مصرًاً بقلبه على ترك الفرائض» وسموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة 
ركوب المحارم» وليس بسواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية» 
اق معدا مح قير حي وا عا ع 0 

فهذه لوازم ثلاثة» نص أهل السّنَّةَ على أن ما أجمعوا عليه من أن العمل 
من الإيمان يقتضيهاء وبيان ما أجمعوا عليه إنما يؤخذ منهم» فمن خالف أهل 
السّنَّهَ في شيء من هذه اللوازم فقد خالفهم في هذا الأصل. 


.)١ا/1‎ /9( «مجموع فتاوى»» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)١١١ ,.555/19( وانظر: نفس المرجع‎ .)١۱۸/۷( المرجع السابق‎ )۲( 
.)۳٤۸ ۳٤۷ /۱( «الستّة)» لعبد الله بن أحمد‎ )۳( 


Yo 


٤‏ - كفر تارك الصلاة 


تقرر فيما سبق حكم من ترك الالتزام بالعمل الظاهرء وأنه لا يكون 
مؤمناًء لاشتراط ذلك في تحقيق أصل الدين الذي لا تكون النجاة يوم القيامة 
اليه .وتفرن اا أ الفراة ار ا الل اطا التعقيق الان عد 
الالتزام المجمل بالعمل. 

لكنه قد وردت نصوص في حكم ترك الصلاة وعدم الالتزام بها على 
الخصوصء ولو مع الالتزام بغيرها من الأعمال» ومجمل دلالة هذه الأدلة 
الحكم بكفر تارك الصلاة الكفر الأكبر المخرج من الملة. 

ومن هذه الأدلة: 

١‏ قول الرسول جَلْةٍ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
کفر». 

ووجه دلالة الحديث على كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر: أن الرسول كلل 
قد جعل الصلاة عهداً بين المسلمين وغيرهم» والمراد بالعهد هنا الحد الذي 
يميز المسلمين عن غيرهم من الكفار. 

وعلى هذا؛ فمن لم يلتزم بذلك العهد فليس من المسلمين» وإذا لم يكن 
منهم كان كافراً كفراً أكبر مخرجاً من الملة. 


(1) رواه الترمذي» كتاب الإيمان (5577)». والنسائي» كتاب الصلاة (5507). 


والحاكم /١(‏ /ا)» وصحّحه ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (1777/1). 


۲١1 


فهذا الحديث صريح الدلالة على كفر تارك الصلاة» لذا لم يمكن تأويله 
عند من قالوا بعدم تكفير تارك الصلاة إلا بدعوى أنه محمول على مجرد 
الزجر والتغليظ لا على الحقيقة» وأن ظاهره غير مراد. والذي حملهم على 
ذلك ما ادعوه من الأدلة على عدم تكفير تارك الصلاة» لكن جميع ما ذكروه 
ليس فيه الدلالة على دعواهم كما سيأتي. فكان يجب عليهم إجراء الحديث 
على ظاهره» وفهم تلك النصوص على وجه يتحقق به الجمع بينها وبين الأدلة 
على كفر تارك الصلاة. 

كاف الى عله قن هذه فاط الكفرفن عا الحدوف :وان يكون 
بمجرد الترك» فإنه ل لاحك أن يفسر ذلك ا والاستحلال» إذ من 
المعلوم أن الترك لا يفسر بالاستحلال. وأنه ليس كل من ترك الصلاة تهاوناً 
وک ادا :لها كرا لر را 

كنا لا شور أيضا أن كر الجزاة بالكفر حفن الحديظة الكفر الا صر 
لأنة لا يكوة هذا فاضا يو المي 0 الكافر كفراً أصغر من 
النسلميق» ولو الف "عن وط الابما الوالحت: 

ولهذا كانت الصلاة شعاراً ودلالة تميز المسلمين عن الكفار في أحكام 
الدنياء وفي الآخرة أيضاء وفي ذلك يقول الرسول كَلِةِ: «من صلى صلاتنا 
واستقبل قبلتنا وأكل خا ذلك المسلم» هذا في الدنيا . 

وأما في الآخرة فقد ذكر الرسول بي أن أمته يأتون يوم القيامة غرَاً 
محجلين من آثار الوضوءء وأنه يعرفهم بذلك . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْهُ: (فدل ذلك على أن من لم يكن غرَاً 
محجلاً لم يعرفه النبي ا فلا يكون من أمته)”" . 

وا ل قاع كدو رك ال كل نما روا فيه 


.)٤۹۹۷( أخرجه البخاري» كتاب الصلاة (۳۹۱). والنسائی» كتاب الإيمان‎ )1١( 
(TEND ومسلم» كتاب الوضوء‎ «(ITY رواه البخاري» كتاب الوضوء‎ (۲) 
.)٦١١ /۷( «مجموع الفتاوى»‎ )۳( 


۰۲ 


جابر مُه : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلات”. 

وهذا كالحديث الأول فقد جعل الرسول ية الحد بين الإسلام والكفر 
ترك الصلاةء فمن التزم بالصلاة فهو مسلم» ومن تركها فهو كافر. 

ولأ<يقال: هنا ل لأبكن اراد ماكر بوالشرك في اديه :لكر 
والشرك الأصغر؟ 

وذلك لآن الكفر والشرك هنا قد جاءا معرفين ب(ال) التعريف الدالة على 
التخصيص والتحديد» فالمراد بالكفر على هذا: الكفر الأكبر المخرج من 
الملة» لا مطلق الكفر الذي قد يدخل فيه الكفر الأصغر عند التعميم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: (ليس كل من قام به شعبة من شعب 
الكفر يصير كافراً الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفرء كما أنه ليس كل 
من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان 
وحقيقته. وفرق بين الكفر المعرف باللام» كما في قوله بي : «ليس بين العبد 
وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة» وبين كفر منكر في الإثبات) . 

ومن تأمل هذا الحديث مع الحديث السابق وجد أن الرسول ئي قد 
جعل مناط الحكم بالكفر فيهما ترك الصلاة» ومعلوم أنه ليس كل من ترك 
الصلاة لا بد أن يكون جاحدا لوجوبهاء بل قد يكون كذلك» وقد يكون مقرًا 
بذلك» لكنه يتركها تهاوناً وكسلاً . 

وبهذا يعلم أن من قال: إن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا كان جاحد 
لوجوبها قد جعل مناط الحكم في هذه المسألة غير ما حدده الرسول كَلِ. 

ثم إنه على هذا التأويل لا فرق بين الصلاة وغيرهاء ولا تكون إقامتها 
عهداً وحدّاً يعرف به المسلم من الكافر؛ لأن من ترك شيئاً من شعائر الإسلام 
جاحداً لوجوبه أو حتى لاستحبابه مع قيام الحجة عليه بذلك فإنه يكفرء لا 
فرق في ذلك بين الصلاة وغيرها. 


1 


)»١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان (85)». وأبو داودء كتاب الشّنَّة (4714)» والترمذي» كتاب الإيمان 
(TD)‏ 


(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم)» لابن تيمية (ص١72).‏ 


۹۳ 


ومن هذا نفهم دلالة تخصيص الرسول للصلاة دون غيرهاء وأنه إنما 
أراد الترك ولو لم يكن جحود. 

وهذا هو الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم عن الرسول 5ة حتى 
إنهم ميزوا الصلاة عن غيرها في هذاء فجعلوا تركها هو مناط الكفر دون 
غيرها من الأعمال. 

يقول عبد الله بن شقيق كَنْهُ: (كان أصحاب رسول الله ية لا يرون 
تلكا من الأعغال نوكه كف غير ES ES‏ 

وقد نقل الإمام ابن حزم ذلك عن كثير من الصحابة منهم عمر بن 
الخطاب ومعاذ بن جبل وابن مسعود وعن تمام سبعة عشر رجلا من الصحابة 
لانو ل5 قرول غك اك بن مى كته السابق يذل )علق نالصا 
قد أجمعوا على كفر تارك الصلاة» وهو ظاهر كلامه؛ لأنه إخبار عنهم كلهم 
أنهم كانوا يرون كفر تارك الصلاة. فعلم من كل هذا أنه لا اعتبار بقول من 
يخصص الترك بالجحود. 

۳ ومما يدل أيضاً على كفر تارك الصلاة ما ورد من إباحة دم تاركها . 

ومن ذلك الحديث المتفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري ينه قال: 
(بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله بي بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل 
من ترابها؛ قال: فقسّمها بين أربعة نفر. . فقال رجل من الصحابة: كنا نحن 
أحق بهذا من هؤلاء. فقال: فبلغ ذلك النبي بيه فقال: «ألا تأمنوني وأنا أمين 
من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساءً». قال: فقام رجل غائر 
العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة» كث اللحية» محلوق الرأس» مشمر 
الإزار» فقال: يا رسول الله: اتق الله»ء فقال: «ويلك. أو لست أحق أهل 
الأرض أن يتقي الله؟» قال: ثم ولى الرجل»ء فقال خالد بن الوليد: يا 
رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لا لعله أن يكون يصلي». قال خالد: 


.)١7١/١( أخرجه الترمذيء كتاب الإيمان (2)5577 وصحّحه الشيخ الألباني. وانظر : «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)۲۲۹/۳( انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل»» لابن حزم‎ )0( 
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وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله كَلةِ: «إني لم 
أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم...» الحديث"" . 

ووجه دلالة هذا الحديث - وما شاكله من الأحاديث في هذا الباب - 
على كفر تارك الصلاة: أن الرسول ييل جعل إقامة الصلاة مانعاً من قتل من 
هم الصحابة رضوان الله عليهم بقتلهم» لما رأوا فيه من احتمال كفرهم. ولو 
لم يكونوا مقيمين للصلاة لم يمنع الصحابة من ذلك كما هو ظاهر الحديث. 
ولكان قتلهم إياهم لأجل أنهم كفار» ليس لدمائهم عصمة. 

ولا يقال هنا: إن تارك الصلاة يقتل حدّاً لا كفراً بدلالة هذا الحديث عند 
من يقول ذلك» والصحيح أن الحديث لا يدل على ذلك» وإنما يدل على خلافه . 

والذي يبيِّن أن الرسول 5ي قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة)”" . 

وليس تارك الصلاة من أصحاب الحدود الذين يقتلون من المسلمين» بل 
لا يكوق ذلك إلا في الزاتي. اللتحخصن وقاتل الننسء .فلم يبق إلا أن تكون 
إباحة دم تارك الصلاة من أجل ردته. ودلالة الأحاديث على أن من ترك 
الصلاة يقتل حدًا لا كفرا غير صريحة» وإنما تدل على ذلك بطريق المخالفة 
والمفهوم» وأما حديث: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»» فصريح 
في أنه لا يحل دم مسلم إلا بإحدى الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث على 
سبيل الحصر. 

ولهذا؛ فإنه ليس كل من قال: إن تارك الصلاة لا يكفر قال إنه يقتل. 
بل نقل القول بعدم قتله عن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وابن 
شهاب وأبي حنيفة وداود بن علي وابن حزم والمزني. قال الطحاوي: وإليه 
ذهب ماع :من سلف الآمة :من آهل الحجار والعراق ”7 


)۱( رواه البخاري» كتاب المغازي c(1)‏ ورواه مسلم» كتاب الزكاة .)1١5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الديات (54178)» ومسلم كتاب القمامة »)١7175(‏ وأبو داود» كتاب الحدود 
)ل والترمذي» كتاب الديات 56 والنسائي» كتاب تحريم الدم (61۷). 

(۳) انظر: «المحلى» (۳۷۹/۱۱)» و«التمهيداء لابن عبد البر (5/ .)55٠‏ 
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والحاصل: أنه لم يثبت أن القتل على ترك الصلاة يكون حدّاًء مع بقاء 
وصف الإسلام لمن أقيم عليه» فلزم أن يكون القتل لأجل انتفاء وصف 
الإسلام وثبوت وصف الكفر لمن تحقق فيه ذلك. 

٤‏ - ومما يدل أيضاً على ما تقدم من أن الذي لا يقيم الصلاة فهو كافر 
كفراً بواحاً ما ثبت عن رسول الله بي أنه قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء 
فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي 
وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا»)'. 

وجاء في حديث عوف بن مالك #نه: أن الرسول بي قال: «خيار 
أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار 
أتمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم., وتلعنونهم ويلعنونكم) قال: قلنا: يا 
رسول اللهء أفلا ننابذهم عند ذلك؟. قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء لاء ما 
أقاموا فيكم الصلاة...). 

فهذه الأحاديث صريحة فى أن الأئمة لا يقاتلون ما أقاموا الصلاة» لكنه 
قد ورد في حديث آخر إباحة قتالهم إذا كفروا كفراً ظاهراً بواحاً. فعن عبادة بن 
الصامت نه قال: (دعانا النبي يياه فبايعناه» فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا 
على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا 
ننازع الأمر أهلهء إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) . 

وفي مجموع هذه الأحاديث دلالة قاطعة على أن ترك الصلاة من الكفر 
الأكبر البواح المخرج من الملة؛ لأنه إذا لم يجز الخروج على الأئمة إلا إذا 
كفروا كفراً بواحاًء ثم جاز الخروج عليهم إذا تركوا الصلاة» دل ذلك على أن 
ترك الصلاة من ذلك الكفر. وليست دلالة الحديث محصورة فيمن ترك إقامة 
الصلاة من الولاة» وإنما ترك الصلاة وصف يتحقق معه الكفر مطلقاً في الولاة 
وغيرهم» وهذا ظاهر. 

.)8770( أخرجه مسلمء كتاب الإمارة (21855» والترمذي» كتاب الفتن (51577)» وأبو داود» كتاب السَّنَّهَ‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة .)۱۸١١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الفتن »)۷۰٥٦۹-۷۰٥۵(‏ ومسلم» كتاب الإمارة (۱۷۰۹)» وأحمد (7731-114/0). 
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ومن مجموع هذه الأدلة وغيرها يظهر جليّاً أن ترك الصلاة كفر أكبر 
مخرج من الملة» ولا يخالف هذه القاعدة أي دليل شرعي . 

فأما قول الله تعالى: لن اله ا يعفر أن ينر يد وَيَثْفْرَ ما دو َلك لمن 
مقلم [الساء: 47] فلا افا بين ومين ما تقرن ن تارك السا كاف 

وذلك أن الآية إنما تدل على أن الشرك لا يغفره الله تعالى». وأما ما 
دونه من الذنوب فقد يغفرها الله تعالى. 

وإذا تقرر بالأدلة السابقة أن ترك الصلاة كفر لم يمكن أن تكون من 
الذنوب الداخلة تحت المشيئة بالمغفرة؛ لأن غاية ما تدل عليه الآية التفريق بين 
ما لا يغفره الله من الذنوب وبين ما يمكن دخوله تحت المشيئة. وإنما يدخل 
تحت المشيئة من الذنوب ما لا يكفر به صاحبه» وأما الذنوب المخرجة من 
الملة فإن الله لا يغفرها. فليس في الآية دلالة على أن الله يغفر الكفر الذي 
ليس من الشرك» كسب الرسول 4ة وإهانة المصحف» ونحو ذلك. بل غاية ما 
فيها الدلالة على أن الله يغفر ما دون الشرك. وأما ما سوى الشرك مما هو كفر 
فليس في الآية نص على غفرانه» بل ذلك مناقض لصريح الكتاب والستة. 

وأناالاسعدلال بعموء الأحاديث الى 'فيها أن من قال ل إله إلا الل 
دخل الجنة. ولم يشترط إقامة الصلاة لذلك فلا دلالة فيها أيضاً على أن تارك 
القماذة لا يكفن: 

وذلك أن المراد بقول لا إله إلا الله تحقيقهاء بالالتزام بمقتضياتها وترك 
نواقضها. وإذا تقرر أن الصلاة كفر فلا اعتبار بمجرد الإقرار بالشهادتين مع 
عدم الالتزام بأداء الصلاة. 


وما الاستدلال بحديث الجهنميين الوارد في الشفاعة للمؤمنين على عدم 

كفر تارك الصلاة لوصفهم في الحديث بأنهم «لم يعملوا خيرا قط» فإنه يدل 

على ذلك قد أصحاب هذا القول من جيه دلالقه غندهم على أن العمل 

بالكلية من كمال الإيمان» لا من حقيقته المشروطة للنجاة. فيكون الرد عليهم 

ببيان التناقض بين القول بأن الإيمان قول وعمل والقول بأن العمل ليس ركنا 
۰۷ 


في الإيمان» وإنما مجرد كمال له. وبيان أن هذا الحديث لا يعارض أصول 
أهل السْنّة في هذا الباب. فلا يكون فيه الحجة على عدم تكفير تارك الصلاة. 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند بيان حكم تارك جنس العمل . 

ثم إن ترك الصلاة لا يعرف إلا من جهة كونه ناقضاًء ولا يتحقق ذلك 
في المعيّن إلا بالإصرار على تركها؛ لآن المفترض فيمن أقر بالشهادتين إقامة 
الصلاةء ولهذا لا ينتظر من أقر بالشهادتين حتى تختبر حاله» وهل يقيم 
الصلاة أم لا حتى نحكم بإسلامه. وإنما نعتبر أن هذا هو الأصل حتى يثبت 
ما يخالفه من الإصرار على تركهاء فنحكم بكفر من تحقق منه ذلك . 

وهذه القاعدة ليست خاصة بترك الصلاة فقطء بل هي عامة في كل 
ناقض» فالأصل عدم الناقض حتى يثبت تحققه بيقين. 


حقيقة الترك المكفر: 

ليس مناط التكفير في ترك الصلاة هو مطلق الترك لهاء بحيث يلزم أن 
يكفر كل من ترك صلاة واحدة أو بعض صلوات» وإنما مناط التكفير هو 
الترك المطلق» الذي هو بمعنى ترك الصلاة من حيث الجملة» الذي يتحقق 
بترك الصلاة بالكلية» أو بالإصرار على عدم إقامتهاء أو بتركها في الأعم 
الأغلب» بحث يصدق على من تركها أن يقال: إنه قد ضيع الصلاة وتولى 
عن إقامتها . 

وبهذا يكون ترك الصلاة من حيث الجملة مناقضاً لتحقيق الالتزام بهاء 
مع أنه قد يتحقق الالتزام الإجمالي بها مع ترك بعضها. 

وفي بيان حقيقة الترك المكفر وأن المقصود بالترك المكفر ما كان متعلقاً 
بجنس الصلاة لا بمجرد بعض الصلوات يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُانْهُ : 
(إن كثيراً من الناس» بل أكثرهم» في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين 
على الصلوات الخمسء ولا هم تاركيها بالجملة» بل قد يصلون أحيانا 
ويدعون أحياناًء فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق» وتجري عليهم أحكام الإسلام 
الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام فإن هذه الأحكام إذا جرت على 

۲۰۸ 


الكاق القن کا اننا قق يق حو ماي ,فى فاه لول 
وأحرى)""' . 1 

وفي نفس المعنى يقول الشيخ ابن عثيمين: (قال بعض العلماء: يكفر 
تدك فريضة واحدة» ومنهم من من قال بفريضتين. ومنهم من من قال بترك فريضتين 
إن كانت الثانية تجمع إلى الأولى» وعليه فإذا ترك الفجر فإنه يكفر بخروج 
وقتهاء وإن ترك الظهر فإنه يكفر بخروج وقت العصر. 

والذي يظهر من الأدلة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة دائماً. فإن كان 
يصلي فرضاً أو فرضين فإنه لا يكفرء وذلك لقول النبي كَللِ: «بين الرجل 
والكفر أو الشرك ترك الصلاة» فهذا ترك صلاة لا الصلاةء ولأن الأصل بقاء 
الإسلام. فلا نخرجه منه إلا بيقين؛ لآن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقينء 
فأصل :هذا الرجل المعيق مس" 

ولهذا؛ كان الصحيح في معنى قوله تعالى: الك من بم حف أضَاعْوأ 
لصَلَرَة . .  .‏ الآية [مريم: 54]. أنه تركها الترك المجمل» لا مطلق الترك. 

يقول الإمام ابن كثير كَنْهُ: (وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة 
هاهتاء فقال قائلون: المراد بإضاعتها تركها يه قاله محمد بن كعب 
القرظي وابن زيد بن أسلم والسدي واختاره ابن جرير» ولهذا ذهب من ذهب 
من السلف والخلف والأئمة» كما هو المشهور عن الإمام أحمد وقول عن 
الغا فى إلى كير تارك فلي : 

ثم ذكر ّنه القول الثاني في المراد بإضاعة الصلاة» وهو أن المقصود 
تأخيرها عن وقتها مع الأداء. 

وقد ذكر الإمام ابن جرير كله القولين ثم قال: (وأولى التأولين في ذلك 
عندي بتأويل الآية قول من قال: إضاعتهموها تركهم إياها ‏ كذا في الطبري -. 


)00( المجموع فتاوى ابن تيمية» (۷/۷). 


5505/0 «الشرح الممتع على زاد المستنقع»‎ (١ 
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لدلالة قول الله تعالى ذكره بعده على أن ذلك كذلك. وذلك قوله جل ثناؤه: 
لا من تاب وا وَعَمِلَ صم صَنِحَا؛ [الفرقان: .]۷١‏ فلو كان الذين 
وصفهم بأنهم ضيعوها مؤمنين لم يستثن منهم من آمن وهم مؤمنون. ولكنهم 
EEO OY E E‏ 

ومما يدل أيضاً على أن المراد بترك الصلاة الذي هو مناط الكفر الترك 
المجمل لهاء لا مطلق الترك» ولا مجرد عدم المحافظة على وقتها مع الأداء 
لها قول الله تعالى : یک صَنَفَ علا صل © ولكن كدب رل (4©7* [القيامة: ٠١‏ 
؟"] فجعل التولي هو مناط الكفرء ومعلوم أنه ليس كل من ترك صلاة أو 
خفن لواف بكرن عرلا عن أذاة العاذة يذ هيت ل 

زا مدل على اناهن رلك تعفن اا انس الأ "فون كافرا دلت 
قوله يَِْةِ: «إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاةء قال: 
يقول ربنا كك لملائكته: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت 
تامة كتبت تامة» وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ 
فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على 
ذلك . 

والانتقاص هنا عام لترك الأداء لبعض الصلوات» ولعدم أدائها على 
الكمال ولو أديت» لا يخص بأحد المعنيين دون الآخر. 

وعلى هذا الحديث ‏ وغيره كما سيأتي ‏ اعتمد من يقول بعدم تكفير 
تارك الصلاة. يقول الشيخ الشنقيطي ك في ذلك: (ووجه الاستدلال 
بالحديث المذكور على عدم كفر تارك الصلاة: أن نقصان الصلوات المكتوبة 
وإتمامها من النوافل يتناول بعمومه ترك بعضها عمداء كما يقتضيه ظاهر اللفظ 
ا 


.)49/١15( «جامع البيان» لابن جرير‎ )١( 
والنسائي» كتاب الصلاة‎ »)٤1۳( أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة (2)855» والترمذي» كتاب الصلاة‎ (١ 
فقد نقل أقوال بعض الأئمة فى تصحيحه.‎ 207175 /١( وانظر: «نيل الأوطاراء للشوكانى‎ .)575( 


(۳) «أضواء البيان»» للشيخ الشنقيطي .)"۱۹/٤(‏ 
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والحقيقة: أن أصل اللبس في حكم تارك الصلاة هو عدم التفريق بين 
الترك المطلق ومطلق الترك: 

فمن قال بأن تارك الصلاة لا يكفر فهم أنه إذا التزم بذلك فلا بد أن 
يكفر بمطلق الترك. يقول الإمام الشوكاني كْزَْهُ: (الترك الذي جعل الكفر 
معلقا به مطلق عن التقييد» وهو يصدق بمرة» لوجود ماهية الترك في 
ضمنها)""' . 

إذا فهم هذا فإنه لا يتصور من الأئمة الذين قالوا بعدم تكفير تارك 
الصلاة القول بأن الإصرار على تركها أو تركها من حيث الجملة ليس كفراً؛ 
لأنهم إذا قيدوا عدم الحكم بتكفير تارك الصلاة بترك صلاة واحدة لم يلزم أن 
يقولوا إن من ترك الصلاة بالكلية فإن حكمه كذلك. 

ومما يدل على لزوم التفريق بين الترك المطلق ومطلق الترك» وعلى أن 
المراد بالانتقاص في الحديث السابق العموم الذي يشمل ترك أداء يعض 
الصلوات الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت ونه وأنه سمع الرسول بلا 
يقول: 

«خمس صلوات كتبهن الله ك على العباد. فمن جاء بهن» لم يضيع 
منهن شيئاً استخفافاً بحقهن. كان له عند الله عهد أن يدخله الجنةء ومن لم يأت 
بهن » فليس له عند الله عهدء إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة)”" . 

فالحديث صريح في الدلالة على أن الانتقاص من الصلاة بعدم الإتيان 
ببعضها مع الالتزام بها في الجملة ليس كفراًء وأن من تحقق منه ذلك فهو 
تحت المشيئة» ومن كان كذلك لا يكون كافراً؛ لأن الكافر محكوم عليه 
بالخلود في النار. 

وفي بيان معنى هذا الحديث وعدم معارضته للقول بتكفير تارك الصلاة 


(۱) «نيل الأوطاراء للشوکانی .)717/7/1١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة .)٤٠١(‏ والنسائىء كتاب الصلاة ,)55١(‏ وأحمد »)۳٠۷/١(‏ ومالك 
ف الموطأ ”5737 2». وقال ابن عبد البر: هو صحيح ثابت لم يختلف عن مالك فيه. «التمهيد» 
(288/5). وانظر: «صحيح الجامع»» للألباني برقم (۳۲۳۸). 
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يقول الإمام محمد بن نصر المروزي 4: (من أتى بهن» لم يتركهن» وقد 
انتقص من حقوقهن شيئا فهو الذي لا عهد له عند الله» إن شاء عذبه وإن شاء 
Aa EE‏ مون النق بعر كه اص Oa N‏ 

وفي نفس المعنى يقول الإمام ابن تيمية كدَنْهُ: (من كان مصرًاً على 
تركها لا يصلى قطء ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلمأء 
لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء 
وهؤلاء تحت الوعيد وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن من حديث 
عبادة عن النبي كَلِِ: أنه قال: «خمس صلوات...». 

ومعلوم أن الوعد في الحديث بدخول الجنة متعلق بالإتيان بالصلاة. 
وعدم تضييع شيء منها على جهة التعمد» وأن من ضيّع شيئاً من الصلاة بأن 
ترك بعضها أو لم يؤدها على كمالها وإن أداهاء فليس من أهل الوعد بدخول 
الجنة. ولا يقال بإمكان دخول تارك الصلاة بالكلية تحت المشيئة؛ لأن سياق 
الحديث في التضييع المتضمن عدم كمال المحافظة عليهاء لا تضييعها بمعنى 
تركها جملة. 


.)9191١/5( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 
.)٤۹/۲۲( «مجموع الفتاوی»‎ )0( 


۵ - الكفر بتحكيم القوانين 


إذا أطلق وصف الحكم بغير ما أنزل الله فإنه يشمل التشريع من دون الله 
وتبديل أحكام الشريعة وإلزام الناس بالقوانين الوضعية المخالفة لأحكام الله 
تعالى» كما يشمل حكم الحاكم أو القاضي المسلم في قضية معينة بما يخالف 
حكم الله تعالى» محاباة للمحكوم له» أو لرشوة» ونحو ذلك مع الالتزام 
بتحكيم الشريعة» وعدم الاعتراض على أحكام الله تعالى. 

ومعلوم أن الحاكم أو القاضي المسلم إذا خالف في قضية معينة فإن 
فعله يكون من الظلم المستوجب للذم والعقوبة» لكنه لا يكفر به ما لم يستحل 
ما فعل» وينكر حكم الله تعالى في تلك الواقعة المعينة. أهل السّنَّهَ مجمعون 
على ذلك» ولم يخالف فيه إلا الخوارج. 

وأما التشريع من دون الله تعالى وتبديل أحكامه والإلزام بالقوانين 
الوضعية فهو كفر لذاته» لا يشترط فيه الاستحلال» بل يكون الكفر به مترتباً 
على مجرد فعله عن علم وبينة بأن ذلك الفعل مخالف لحكم الله تعالى. 

وذلك أن التشريع مما يختص به الله تعالى» فمن شرع من دونه» أو 
ألزم الناس بغير شرعه فقد نازع الله تعالى فيما يختص به» ومن رضي بذلك 
ولو لم يفعله فقد نقض توحيده وإيمانه بالله تعالى. فكما أن الله تعالى هو 
ا بالربوبية والخلق فهو كذلك المتفرد بالأمر والتشريع كما قال تعالى: 
«آلا له الق ولأ [الأعراف: ]٠٤‏ والأمر إذا أطلق فقد يراد به الأمر 
الكوتي كما فق قولة'تعالى* «إتمآ ار إا اراد سیا أن قول لَك کن 
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كوت ل [يس: ؟8]. وقد يراد به الأمر الشرعي كما في قوله تعالى: 
سات نة هدرت بارا ...© [السجلة: 1۴١‏ فيكون الأمر الشرعي 
مما يختص به الله تعالى كالأمر الكوني ولا فرق. 

ولهذا عد الله المشرعين من دونه شركاء فقال تعالى: أ لَهُمَ سكو 
روا ھم ين الِب ما م ياد يه م [الشورى: »]7١‏ وقال تعالى: ودرك 


2 ت 5 وء > e‏ كمد 5 رس رع 5 
ر كير يت آلمنوي نَل أَوْلَددهِم شاش [الأنعام: .]٠١۷‏ 


وسمى الله الأحبار والرهبان أرباباً لما شرعوا من دون الله فأطاعهم الأتباع 
في ذلك» وعد ذلك عبادة لهم من دون الله فقال تعالى: اكوا كارش 
وک اناا تن .دوك الله الم الك مرج وما اسا إل عدوا 
إلا رجا لَه إل إلا هو مكمه كما ركد )4 [التوية: .].١‏ 

والكفر بالتشريع وتحكيم القوانين لا يقيد بمجرد اعتقاد كونها أفضل من 
الشريعة أو مساوية لهاء أو اعتقاد جواز التحاكم إليها كما يقوله المرجئة» 
وإنما هو كفر لذاته» للتعارض الضروري التام بين الإيمان بالله ربًا وبالإسلام 
ديناً وبمحمد ية رسولاً وبين مجرد التشريع وتحكيم القوانين. فإنه لا يتصور 
أن مؤمناً يفعل ذلك مع علمه بمخالفة تلك القوانين لأحكام الله تعالى» إذ لو 
كان راضياً بشريعة الله لامتنع أن يبدل أحكامهاء أو يلزم الناس بما يعلم أنه 
يناقضها تمام المناقضة. 

ولهذا جعل الله تعالى طاعته وطاعة رسوله من لوازم الإيمان ومقتضياته 
فقال تعالى: فل أطیعوا لله الوك - ون ولوا ن مه ك يب الْكَفيتَ ©4 
[آل عمران: 7*] فجعل مجرد التولي عن طاعة الله ورسوله كفراً بهما. وأي تول 
عن طاعة الله ورسوله أعظم من التشريع من دون الله» وتحكيم القوانين 
الوضعية» والإلزام بها فيما يخالف أحكام الله تعالى. وذلك أن الله إنما أرسل 
رسوله بالشريعة ليطاع بتلك الشريعة» لا لمجرد أن يصدق أن ما جاء به من 
عند الله من الشرائع حق وصدق» كما يقول هؤلاء المرجئة. وهذا هو معنى قوله 
تعالى .چوا اسلا ن وَسُول إلا عة بإذيت آ4 [النساء: ٤1آ‏ فين ظن 
أنه يمكن أن يتحقق الإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله بيه والإيمان بالقرآن وما 
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أنزل الله من الوحي مع تنحية الأحكام الشرعية والالتزام بالقوانين الوضعية 
المخالفة لها فقد ناقض الأصل الذي لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. 

وبهذا الإجمال يظهر أن مسألة التشريع من دون الله» وتحكيم القوانين 
فيما يخالف أحكام الشريعة ليست من جنس الحكم بغير ما أنزل الله في قضية 
معينة» مع الالتزام بالشريعة والتحاكم إليها . 

إن الحالة الأولى تعتبر رفضاً للشريعة ونقضاً لمبدأ الالتزام بالدين 
وروجا من الهلة: 

وأما الحالة الثانية فلا تعدو أن تكون معصية كأي معصية» لا تنقض 
أصل الدين» ولا تكون كفراً لذاتها؛ لأن العاصي مع أنه خالف الالتزام 
الواجب» لكنه مع ذلك ملتزم بالشريعة» مستسلم لحكم الله معتقد أنه قد 
ازنكت دا د وع ما ل تمكو ال أذ يسيقق يمن :يدل كين "الله ورف 


شريعته » وشرع من دون الله . 


ويستمسك الذين لا يفرقون بين الحالتين» فلا يكفرون بالتشريع وتحكيم 
القوانين؛ بأقوال للسلف وردت في حكم من حكم بغير ما أنزل الله في قضية 
معينة» وأن القاضي والحاكم الذي تحقق منه ذلك لا يكفر إلا بشرط الاستحلال. 

وكلام السلف هنا صحيح› لكن فهم المرجئة المعاصرين قاصر عن 
إدراك حقيقته ومناطه. 

ومن ذلك ما ورد عن ابن عباس ا قوله تعالى: چوس لر کہ يمآ 
نل أله مَأَوْلِيِكَ هم الْكَفْرونَ» [المائدة: 4:] أنه قال: (ليس بالكفر الذي 
تذهبون إليه). وقال: (كفر دون كفر). 

لكن ابن عباس وجا لم يكن يقصد بذلك من نحى الشريعة وتحاكم إلى 
القوانين الوضعية؛ لأنه لم يكن في عصره من فعل ذلك. وإنما يقصد الحاكم 
المسلم الملتزم بالحكم بشريعة الله» لكنه قد يجور فيحكم بغير العدل في 
مسألة أو مسائل معينةء فهذا لا يكفر إلا إذا استحل ما فعل. 

وما قاله ابن عباس ويا حق» لكنه إنما ينطبق على الحكم بغير ما 
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أنزل الله في قضايا معينة» دون أن يصل الأمر إلى حد التشريع من دون الله 
وتبديل أحكام الله تعالى. 

وفي بيان مراد ابن عباس وا بذلك» ومتى يكون الحكم بغير الله ما 
أنزل الله من الكفر الأصغر يقول الشيخ محمد بن إبراهيم كُأَنْهُ: (وأما القسم 
الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله» وهو الذي لا يخرج من الملةء 
فقد تقدم أن تفسير ابن عباس و لقول الله ڪك: ارس لر يحَكُر يمآ رل أله 
ُوْليِكَ هم أنكفرود قد شمل ذلك القسمء وذلك في قوله ديه في الآية: 
(كفر دوك كفن :وقولة ايشا + (لينن الكفرالذئ تذعبوة إليه)..وذلك أن 
تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله» مع اعتقاده أن 
حكم الله ورسوله هو الحق» واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. 

وهذا؛ وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى» أكبر من 
الكبائر؛ كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرهاء فإن معصية 
سماها الله في كتابه كفراً أعظم من معصية لم يسمها كفراً)“. 

واقنثانه: فنا وز عن أي مجلز: أنه جاءه أناس من الخوارج الإياضية 
فقا دارا قل ا بوي قز كر يها اول آنه اوليك ذه 
لْكَفْرُوتَ» [المائدة: »]٤٤‏ أحق هو؟ قال: نعم. قالوا: چوس لر َم يمآ 
رل َه وليك هُمُ يشود [المائدة: ]م E OE E‏ 
ووس ر کم با أل اله تأؤيك هم التثوت [المائدة: ۷٤]ء‏ أحق هو؛ 
قال: نعم. فقالوا: يا أبا مجلزء فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم 
الذي يدينون به» وبه يقولون» وإليه يدعون. فإن هم تركوا شيئاً منه عرفوا أنهم 
قد أصابوا ذنباً. فقالوا: لا والله» ولكنك تعرف. قال: أنتم أولى بهذا مني» 
لا أرى وأنكم ترون هذا ولا تخروجون. . .). 


وفي رواية أخرى لابن جرير: أنه قال لهم: (أنتم أحق نلك ما اما 


)١(‏ «تحكيم القوانين» (ص۷). 
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نحن فلا نعرف ما تعرفون ولكنكم تعرفونه» ولكن يمنعكم أن تمضوا أمركم 
ع تيا 

يقول الشيخ محمود شاكر في تعليقه على هذه الروايات (... من البيّن 
أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في 
تكفير الأمراء؛ لأنهم في معسكر السلطان» ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا 
بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه» ولهذا قال لهم في الخبر الأول فإن هم تركوا 
شيئاً منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنباً. وقال لهم في الخبر الثاني: إنهم يعملون 
بما يعملون ويعلمون أنه ذنب. 

وإذن؛ فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في 
الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام. ولا في 
إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه 
وعلى لسان نبيّهِ ية وهذا الفعل إعراض عن حكم الله وَل وهذا كفر لا 
يشك أحد من أهل القبلة ‏ على اختلافهم ‏ في تكفير القائل به والداعي إليه. 

والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء» وإيثار 
أحكام غير حكمه في كتابه وسُّنَّةَ نبيّه» وتعطيل لكل ما في شريعة الله. 

بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على 
أحكام الله المنزلة» وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان 
غير زمانناء ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فأين هذا 
مما بينّاه من حديث أبي مجلز والنفر من الأباضية من بني عمرو بن سدوس)”"' . 

ويقول الشيخ أحمد شاكر في ذلك أيضاً: (إن كلام ابن عباس وأبي 
مجلز وغيره حق لا مراء فيه» وهو لا ينطبق على واقعنا. .. وهما لم يردا أبداً 
فين رة الأمر إلى شريعة غير قنريعة الله عند الشارع :0ب)1. 


)۱( المرجع السابق (57/5؟). 
(؟) «عمدة التفسيراء أحمد شاكر .)٠١١۷/٤(‏ 
(۳) «عمدة التفسيراء أحمد شاكر .)٠١١۷/٤(‏ 


ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم كُأَنْهُ: (الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا 
حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص» وأن حكم الله هو الحق» فهذا الذي 
يصدر منه المرة ونحوهاء وأما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفرء 
وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل)""'. 

وبهذا؛ يعلم أن من اشترط الاستحلال في كفر من بدل أحكام الشريعة 
لا متمسك له بما ورد عن بعض السلف في تفسير الآيات من أن المراد بها 
كفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. 


ومع أن قول أولئك السلف صحيح في ذاته على ما قالوه» لكنه على 
الصحيح ن هو المعنى المقصود أصادً بالآيات» بل سياقها يدل على أن 
المراد بالكفر والظلم والفسق فيها الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر. 

والذي يقطع في الدلالة على ذلك ما صح في سبب نزول الآيات. فقد 
روى الإمام مسلم وغيره عن البراء بن عازب قال: (مر على النبي 4 بيهودي 
محمماً مجلوداًء فدعاهم بي فقال: «أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» 
قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم فقال: «أنشدك بالذي أنزل التوراة على 
موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قال: لاء ولولا أنك نشدتني 
بهذا لم أخبرك» نجده الرجمء لكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف 
تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد» فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء 
الرسول مد : «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ آماتوه»» فأمر به فرجم. 
فأنز الله كك: تاها اسول لا سنك اديت سرغو فى الكثر» 


ور ر عا وړ و و 


الما د21 ]6 ا کک رفون لکد من بعد مواضعهء يقولون إن أوتدم 


ر 
رع 4< 4 


هدا قدو ون ك 7 در [المائدة: ]٤١‏ يقول: ائتوا مدا فإن 
أمركم بالتحميم والجلد فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله تبارك 


.)5 80/10 «مجموع فتاوى الشيخ)‎ )١( 


2 


يمآ انر أنه َأَوْلَِكَ هم لْكَفْرُونَ» [المائدة: .]٤٤‏ 


وتعالى: چوس لر کر 
الآيات كلها في الكفار»*'“. 

فاجتماع اليهود على تشريع حكم في حد الزنى» ومخالفة حكم الله في 
ذلك» وجعله في مقام الإلزام» وتبديل دين الله» هو سبب كونهم من المسارعين 
في الكفرء وليس المراد في ذلك قطعاً الكفر الأصغرء كما أنه لا اشتراط 
للاستحلال هناء بل مناط الكفر هو ما فعلوه من التشريع وتبديل حكم الله. 

وقد جاء الحكم عامَّاً بكفر اليهود وكفر من فعل فعلهم في قول الله 
OKC EEE‏ آل OR‏ انان ] 
الآيات. فالآيات وإن نزلت يسيب ما فعله اليهود من التشريع إلا أنها حكم 
عام ينطبق على كل من شرع من دون الله وبدل أحكامه""". 

وقد ورد في سبب نزول آيات المائدة روايات أخرى. ومن ذلك ما ورد 
عن ابن قباس وها أن ذلك كان بسب ما كان بين بتي فريظة وني النصير» 
حين اتفقوا على أنه إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قتل به وفي 
روايات فديته مائة وسق» وإذا قتل رجل من بني النضير رجلاً من بني قريظة 
ودي بمائة وسق من تمرء وفي رواية خمسون وسقاً؛ لأن بني النضير قد قهرت 
بني قريظة» فاصطلحوا على ذلك. فلما قدم النبي بيه المدينة» وذلت 
الطائفتان للنبي بي قتل رجل من بني النضير رجلا من بني قريظة» فطلبوه 
ليقتلوه» وفي رواية أنهم طلبوا ديته مائة وسق. فأبت بنو النضير» وتحاكموا 
إك ا الرستوك ال ات 


ت 


وسواع كان سبي تزول الا یات هو مادکره لیران غاوت ده أو 


)000( أخرجه مسلم في كتاب الحدود 564 وأبو داود فی کتاب الحدود (EA)‏ 

(۲) وانظر: «فتح الباري» (۱۳۹/۱۳). 

(۳) أخرج إحدى الروايتين أبو داود» كتاب الديات )٤٤۹٤(‏ وكتاب الأقضية »)١۹١(‏ وصحّحه الألباني 
في «صحيح أبي داود» (۳۷۷۲)ء والنسائي» كتاب القسامة 2»)١8/8(‏ وأخرج الأخرى أحمد /١(‏ 
65» وقال أحمد شاكر في تخريجه للمسند رقم (۲۲۱۲): إسناده صحيح» وأخرجها النسائي» كتاب 
القسامة (۱۹/۸). 


11۹ 


کان اما وکر اين >غياسن. و أن كان كلناهها سيا رول ال اتا نكما يفون 
الإمام ابن عقر لفان العلة التي هي مناط الكفر في الآيات هي التشريع 
من دون الله تعالى. إما بتشريع الجلد والتحميم مكان الرجم كما في رواية 
البراء بن عازب وَنه» وإما بتشريع الدية بين الطائفتين بما يخالف حكم الله 
عندهم كما في رواية ابن عباس و. فكان ما فعلوه على كل حال والتزموا 
به» وجعلوه شريعة بينهم» وتركهم حكم الله الذي يعلمونه في كتبهم هو سبب 
حكم الله بكفرهم. 

فمن فعل كما فعلواء فبدل أحكام الله تعالى» وحكم القوانين الوضعية» 
وألزم الناس بها فحكمه حكمهم» إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

فكيف يقال بعد كل هذا : إن من فعل فعل اليهود من التشريع من دون الله لا 
يكفر بمجرد فعله حتى يظهر لنا أنه مستحل» ولا يكون ذلك إلا بنطقه بذلك؟! . 

والذي يبِيِّن فساد هذا القول أن الله قد جعل الحكم بغير الشريعة هو مناط 
الكفرء ولم يذكر الاستحلال والجحودء بل الجحود كفر ولو لم يكن معه 
تحكيم لغير الشريعة» فالجاحد المستحل كافر» شرع من دون الله أو لم يشرع . 

فدل هذا على أن القول بأن المراد في معنى الآية في قوله تعالى: وم 
ل کر ينا اول أل ولف هم الْكَرُوتَ4 [المائدة: ]٤٤‏ ومن لم يحكم 
جاحداً منكراًء تنزيل لحكم الله على غير مناطه الذي هو الأصل في معنى 
الاية» وهو مجرد التشريع والحكم بغير الشريعة التزاما بغيرها. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا ل4 في رد قول من اشترط الجحود 
والاستحلال في تكفير من شرع من دون الله: (ذهب بعضهم إلى أن الكفر 
مشروط بشرط معروف من القواعد العامة» وهو أن من لم يحكم بما أنزل الله 
منكراً له أو راغباً عنه لاعتقاده بأنه ظلم» مع علمه بأنه حكم الله. أو نحو 
ذلك مما لا يجامع الإيمان. ولعمري إن الشبهة في الأمراء الواضعين للقوانين 
أشدء والجواب عنهم أعسر» وهذا التأويل في حقهم لا يظهرء وإن العقل 
بعتا عليه أن يفون أن مانا مدعنا ل هة د أن ابه شر اه 
حكماًء ثم هو يغيره باختياره ويستبدل به حكماً آخر بإرادته» إعراضاً عنه 
وتفضيلا لغيره عليه» ويعتد مع ذلك بإيمانه وإسلامه. 


لضن 


والظاهر أن الواجب على المسلمين في مثل هذه الحال مع مثل هذا 
الحاكم أن يلزموه بإيطال ما وضعه مخالفا لحكم الله. ولا يكتفوا بعدم 
مساندته عليه ومشايعته فيه. فإن لم يقدروا فالدار لا تعتبر دار إسلام فيما 
يظهر)”'' . 

ولزيادة البيان في حكم هذه المسألة» والنص على أن التشريع من 
دون الله كفر يخرج عن الملة» وأن التشريع والحكم بشريعة غير شريعة الله 
كفرء والفرق بين هذه المسألة ومسألة الحاكم المسلم الذي يحكم بخلاف 
الحق فى مسألة معينة. ولأجل ذلك كله لا بد من استعراض أقوال أئمة أهل 
ال فرعته القضية» وخصوصاً الذين كانت كلماتهم وفتاويهم بياناً لحكم ما 
عاينوه وشهدوه من تحكيم لغير الشريعة في بلاد المسلمين. 

ولم يكن ذلك إلا في حالتين: 

الأولى منهما: يوم غلب التتار على بعض بلاد المسلمين وحكموا فيها 
ما يسمى الياسق» وهو قانون ملفق من مجموع ديانات منها الإسلام» مع ما 
رآه جنكيز خان برأيه ووضعه في كتابه ذلك . 

والحالة الثانية: هي ما حصل بعد سقوط الخلافة العثمانية من تشتّت 
بلاد المسلمين وخضوعها للحكم العلماني الغربي» ثم نزوح الاستيلاء الغربي 
المباشر في الظاهرء مع البقاء على القوانين الوضعية المختلفة مصدراً للتحاكم 
والقاضي فى کیو امن ناكد لومي 

وهذه هي الحالة التي تعيشها أغلب بلاد المسلمين اليوم» حيث أقصيت 
الشريعة وترك أمر التحاكم إليهاء وإن حكم بها في بعض الشؤون والأحوال 
الشخصية فعلى أنها مصدر محكوم» لا نفاذ له لذاته ولا اعتبار له إلا بما 
تسمح به سلطة القانون الوضعي الذي هو الأصل . 

ولا عبرة هنا بالالتزام ببعض الشريعة مع كون القوانين الوضعية هي 
الأصل المتحاكم إليه؛ لآن أخص خصائص الشريعة أن تكون حاكمة مهيمنة 


.)5١ا//5( «تفسير المنار»» محمد رشيد رضا‎ )١( 


۲۲١ 


على غيرها؛ لأنها حكم الله وشرعه» فإذا كانت محكومة بغيرها فقدت 
خاصيتها التي هي الحكم على غيرهاء فلم يكن لها اعتبار حينئذ. 

ونعود إلى بيان هذه القضية وبعض كلام أئمة أهل السَّنَّةَ في ذلك زيادة 
على ما سبق. 
يقول الإمام ابن كثير كله في تفسيره لقول الله تعالى: #أفحكم هلد 
بسو ون احم ون اله شكنا. لوف وون ©4 [المائدة: .]٠١‏ 

يقول: (ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المحكم المشتمل 
على كل خيرء الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء والآهواء 
والاصطلاحات التى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل 
الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات» مما يضعونها بآرائهم 
وأهوائهم. وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم 
جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق. وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام 
قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء 
وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه رعا 
مشبعأء يقدمونه على الحكم بكتاب الله و وقول لك 

فمن فعل ذلك منهم فهو كافر» يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله 
ورسوله» فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير )27 . 

ويقول الشيخ أحمد شاكر كُذَنْهُ: (إن الأمر في هذه القوانين الوضعية 
واضح وضوح الشسمسئن هي كمر بواح» لا خفاء فيه ولا مداورة» ولا عذر 
لأحد ممن ينتسب للإسلام - كائناً من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو 
ار اراو او و وك قر ی ی 

وقد أفرد الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه هذه 
المسألة برسالة مستقلة» فصل فيها القول بما لا مزيد عليه. 

وقد افتتح هذه الرسالة بقوله: (إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل 


0 اتفبيين ابن IA IES‏ 
(۲) «عمدة التفسير)ء الشيخ أحمد شاكر .)١74/4(‏ 


۲۲۲ 


القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين» على قلب محمد ئي ليكون من 
المنذرين بلسان عربي مبين» في الحكم به بين العالمين» والرد إليه عند تنازع 
المتنازعين» مناقضة ومعاندة لقول الله كِْكَ: فين ازعم في سیو فردوه إل لله 


وال دمي 


اسول إن كم مفو يمر ووو الك كلك خب وسن تأريلا4ه [السانة:-05]: 

ثم تكلم عن اشتراط التحاكم إلى الشريعة في تحقيق الإيمان» وأنه (لا 
يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي بيه مع الإيمان في قلب عبد أصلاء 
بل أحدهما ينافي الآخر)“. 

ثم بيِّن أنه: (من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله 
كافراً» ولا يكون كافراً» بل هو كافر مطلقاًء إما كفر عمل» وإما كفر اعتقاد)”" . 

ثم ذكر خمسة أنواع للكفر الاعتقادي المخرج من الملة. أربعة منها 
تدوز على الاستخلال والجهود. والانكان لشريعة الله. 

ثم قال فيما يتعلق بالتقنين والتشريع الذي هو مجال الكلام هنا 

(الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع. ومكابرة 
لأحكامه» ومشاقة لله ولرسوله» ومضاهاة بالمحاكم الشورعية إعذادا راكاد 
وإرصاداً وتأصيلاً وتفريقاً وتشكيلاً وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات . 
فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات» مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة 
رسوله كَل فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين 
كثيرة كالقانون الفرنسي» والقانون الأمريكي» والقانون البريطاني» وغيرها من 
ال تاهب عفن الف المهجية إلن الكبريقة امن ذلك 

فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة» مفتوحة 
الأبواب» والناس إليها أسراب إثر أسراب» يحكم حكامها بينهم بما يخالف 
حكم السّنّة والكتاب من أحكام ذلك القانون» وتلزمهم به» وتقرهم عليه 
وتحتمه عليهم. فأي كفر فوق هذا الكفرء وأي مناقضة للشهادة بأن محمدا 


)1١(‏ «تحكيم القوانين» (ص5). 
() المرجع السابق (ص٤).‏ 


رفص 


شوق الدع اند اوناكف 

فهذا النوع الخامس الذي وهو تحكيم القوانين الوضعية كفر مخرج من 
الملة» ولو زعم من حصل منه ذلك أنه يعتقد صلاحية الشريعة للحكم» أو 
زعم أنه يعتقد بطلان القوانين مع حكمه بهاء فإنه لا يقبل منه ذلك بل يكون 
كافراً بمجرد الفعل» إذا علم مخالفتها للإسلام ولم يكن له في ذلك شبهة» 
والذين أولوا مراد الشيخ بهذا النوع الخامس وزعموا أنه عنده مقيد بالجحود 
والاستحلال لم يفهموا مراده في أحسن أحوالهم» إذ كلامه هنا واضح في 
عدم التقييد بذلك» وقد بين كانه في موضع آخر هذه القضية فقال: (لو قال 
من حكم القانون أنا أعتقد أنه باطل فهذا لا آثر له» بل هو عزل للشرع» كما 
لو قال أحذ آنا أعبك الأوثان وأعتقد أنها باطل)" . 

وفي بيان الحكم في هذه المسألة يقول الشيخ الشنقيطي كأَنْهُ: (إن الذين 
يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما 
شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله بيا إنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا 
من طمس الله بصيرته» وأعماه عن نور الوحي مثلهم) . 

وفي نفس المعنى يقول أيضاً: (من هدي القرآن للتي هي أقوم بيانه أن 
كل من اتبع تشريعاً غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله 
صلوات الله وسلامه عليه فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج عن 
ON EÛ‏ 

ويقول الشيخ عبد الرازق عفيفي نه في حكم هذه المسألة: (من كان 
منتسباً للإسلام» عالماً بأحكامه» ثم وضع أحكاماًء وهيأ لهم نظماًء ليعملوا 
بهاء ويتحاكموا إليهاء وهو يعلم أنه تخالف أحكام الإسلام فهو كافر خارج 
من ملة الإسلام. 


)١(‏ المرجع لسابق (ص6). 
)۲( «مجموع فتاوى الشيخ» (5/ 89 ). 
(۳) «أضواء البيان» .)۸٤ - ۸۳ /٤(‏ 
() المرجع السابق .)٤١۹/۳(‏ 


وكذا الحكم فيمن أمر بتشكيل لجنة أو لجان لذلك» ومن أمر الناس 
بالتحاكم إلى تلك النظم والقوانين» أو حملهم على التحاكم إليها وهو يعلم 
أنها مخالفة لشريعة الإسلام. 

وكذا من يتولى الحكم بهاء وطبقها في القضاياء ومن أطاعهم في 
التحاكم إليها باختياره» مع علمه بمخالفتها للإسلام . 


فجميع هؤلاء شركاء في الإعراض عن حكم الله» ولكن بعضهم يضع 
تشريعاً يضاهي به تشريع الإسلام ويناقضه على علم منه وبينة» وبعضهم بالأمر 
بتطبيقه أو حمل الأمة على العمل به. أو ولي الحكم به بين الناس» أو نفذ 
الحكم بمقتضاه» وبعضهم بطاعة الولاة» والرضا بما شرعوا لهم ما لم يأذن 
به الله ولم ينزل به سلطانا . 


فكلهم قد اتبع هواه بغير هدى من الله» وصدق عليهم إبليس ظنه 
فاتبعوه» وكانوا شركاء في الزيغ والإلحاد والكفر والطغيان» ولا ينفعهم عملهم 
بشرع الله واعتقادهم ما فيه» مع إعراضهم عنه وتجافيهم لأحكامه بتشريع من 
عند أنفسهم» وتطبيقه والتحاكم إليه» كما لم ينفع إبليس عمله بالحق واعتقاده 
إياه» مع إعراضه عنه وعدم الاستسلام والانقياد إليه)”"' . 


وفي بيان حكم هذه المسألة يقول الشيخ محمد بن عثيمين واه : (ونرى 
فرقاً بين شخص يضع قانوناً يخالف الشريعة ليحكم الناس به وشخص آخر 
يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله؛ لأن من وضع قانونا ليسير الناس عليه 
لهوى في نفسهء فهذا ظالم أو فاسق» وكفره ‏ إن وصف بالكفر ‏ كفر دون 
E‏ 


(1) رسالة: الحكم بغير ما أنزل الله. ملحقة بكتاب «شبهات حول السْنّة»» للشيخ عبد الرازق عفيفي 
( ص٤٦‏ - .)٦١‏ 
(۲) لقاء مفتوح رقم (55) (ص ۳۲ ۔ ۳۳). 


Yo 


وفي ذلك يقول أيضاً: (من لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً به أو 
احتقاراًء أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه وأنفع للخلقء أو مثله» فهو كافر كفرا 
مخرجا من الملة» ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات 
الإسلامية» لتكون منهاجاً يسير الناس عليه» فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات 
المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. إذ إن 
من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج 
إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. 

ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد أن 
غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك فهذا ظالم وليس بكافر» وتختلف مراتب 
ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. 

ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافاً بحكم الله ولا احتقاراً. ولا 
اعتقاداً أن غيره أصلح وأنفع للخلق أو مثله» وإنما حكم بغيره محاباة 
للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق وليس 
بكافر. وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. 

... وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعاً عامَّاً والمسألة المعينة 
التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله؛ لأن المسائل التي تعتبر تشريعاً عامَاً 
لا ات ها التقسيم السابق» وإنما هي من القسم الأول فقط؛ لأن هذا 
المشرع تشريعاً يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام» 
وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه)”" . 

وفي بيان خطورة القول بأن تحكيم القوانين الوضعية ليس كفراً مخرجاً 
من الملة. وبيان ارتباط ذلك بشبهة المرجئة في هذا الباب يقول الشيخ بكر أبو 
زيد يَنْهُ: (وهذا الإرجاء ‏ تأخير العمل عن حقيقة الإيمان ‏ أخطر باب 
لإكفار الأمة» وتهالكها في الذنوب والمعاصي والآثام» وما يترتب على ذلك 
من انحسار في مفهوم العبادة» وتمييع التوحيد العملي - توحيد الألوهية - وكان 


(۱) «شرح الأصول الثلاثة» ( ص۹۸٥۱‏ ۔ .)٠١۹‏ 


۲١ 


من أسوأ آثاره في عصرنا شرك التشريع؛ بالخروج على شريعة رب الأرض 
والسماء بالقوانين الوضعية» فهذه على مقتضى هذا الإرجاء ليست كفراًء 
ومعلوم أن الحكم بغير ما أنزل الله معاندة للشرع» ومكابرة لأحكامه» 
E‏ ل 

وبعد كل هذا وما سبق وما سيأتي؛ فإنه لا يمكن أن يقال إن التشريع 
من دون الله ليس كفراًء وأن من تعمد أن يشرع ويبدل دين الله لا يكفر بمجرد 
قعل کن کون ممستلا مدا راز قعل 


.)١77ص( «تحريف النصوص)» بكر أبو زيد‎ )١( 


Y۷ 


حكم المعين 


لا يخلو حال من التزم بغير الشريعة سواء كان مشرعاً أو حاكماً من 
ثلاثة احتمالاات: 

الأول: أن يكون جاهلاً بلزوم الالتزام بالشريعة والتحاكم إليهاء غير 
جاهل ولا متأول. 

الثاني: أن يكون عالماً بذلك» متعمداً رد الشريعة» غير جاهل ولا 
a‏ 

الثالث: أن يكون عالماً بلزوم الالتزام بالشرعية» لكنه يجهل أن فعله 
يتعارض مع أصل الالتزام بالشريعة» لعدم علمه بالحكم الشرعي في ذلك. فلا 
يكون فعله ردَّاً لهاء أو متأولاً غير قاصد رد حكم الله ولو علمه. 

فمن كان جاهلاً أنه يلزمه اتباع الرسول بل والالتزام بالشريعة إجمالاً 
فهو كافر كفراً أصليًاً؛ لأن من شروط تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله العلم 
بمدلولهاء الذي هو تصديق الرسول َي والالتزام بالشريعة» تصديقا والتزاما 
إجماليًاً» يقتضي التصديق والالتزام التفصيلي. وهذا الأمر لا يعذر فيه أحد 
بجهل أو تأول أو إكراه» فلا يتحقق الإيمان إلا به» ولا تكون النجاة في 
الآخرة دون تحقيقه. 

لكنا لا نعلم ذلك من حال المعيّن بمجرد فعله الظاهر؛ لأنه كما قد 
يكون جاهلاً بوجوب الالتزام بالشريعة لتحقيق أصل الدين» فقد يكون غير 
جاهل» فلا يجوز الجزم بكفر من ظهر منه ذلك إلا ما اطلعنا عليه» إما بإخبار 

۲۸ 


المعين عن نفسه بذلك» أو اعترافه به بما لا يحتمل معه إلا أن يكون جاهلاً 
بحقيقة اشتراط الالتزام بالشريعة في أصل الدين. 

وأما من كان غير جاهل بلزوم الالتزام بالشريعة في تحقيق أصل الدين - 
كما هو مفترض في كل من أقر بالإسلام ‏ ورد الشريعة بالتزامه بغيرها تعمداً 
للك فين کان ولا قر ونه م او غير عه ادا أو غير 
جاحد. وهذا هو مناط النزاع بين أهل السْنّة والمرجئة. فهو نزاع إذن في الحكم 
على المعين ناتج عن النزاع في حقيقة الإيمان والكفر على ما سبق بيانه. 

وأما العالم بلزوم الالتزام بالشريعة لتحقيق شهادة أن محمداً رسول الله 
لكن تحققت منه المخالفة في الظاهر بالالتزام بغير الشريعة» لكن لا على جهة 
رفض الشريعة وردهاء بل قد يكون عن ظن بأن فعله لا يناقض حقيقة 
الالتزام. فهذا لا يحكم بكفره بمجرد الفعل. 

وهنا لا بد من إقامة الحجة على المعين» ورد شبهته» حتى يعلم أن ما 
يفعله هو رد لشريعة الله » فإن أصرّ على فعله كفر؛ لأنه حينئذ يكون قد فعل ما 
قعل اورقا اشر وخا عزن فاط الك ها : 

وإذا تأملنا هذه الحالة والتي قبلها وجدناها من حيث الظاهر سواءء 
لاتفاقهما في العمل الظاهر. ونتيجة لذلك فإنه يلزم التبيّن عن حال المعين قبل 
تكفيره» وهل فعل ما فعل ردَّاً للشريعة أم أن له شبهات وتأولات» فإن كانت 
الأولى كان كافراًء وإن كان ممن يعذر بجهل أو تأول لم يحكم بكفره حتى 
تقام الحجة عليه وتزال شبهته . 

وفي هذه المسألة وحكمها يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهُ: (ولا 
ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن 
استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو 
كافر؛ فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها 
ما رآه أكابرهم» بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم 
ينزلها الله» كسواليف البادية وكأوامر المطاعين فيهم» ويرون أن هذا هو الذي 
ينبغي الحكم به دون الكتاب والسّنَّة وهذا هو الكفر. 

۲۲۹ 


فإن كثيراً من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات 
الجارية لهم» التي يأمر بها المطاعون» فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم 
إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك» بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله 
فهم كفارء وإلا كانوا جهالاً). 

وملخص كلام شيخ الإسلام ونه هو: 

١‏ أنه قد يحصل ممن هو مسلم التزام بغير الشريعة في الظاهرء لكن 
لا على جهة رد الشريعة ورفضهاء بل قد يكون ذلك عن جهل أو شبهة. 

١‏ أن من تحقق منه ذلك في الظاهر لا يكفر بمجرد فعله» وإن كان 
فعله كفراً. حتى يُعرّف أن فعله يناقض حقيقة الالتزام بالدين الذي يفترض أن 
يعمله . 

 ""‏ أن من أصر على فعله بعد التعريف والبيان يكفر» ويسميه شيخ 
الإسلام هنا مستحلاء وهذا ليس الاستحلال الذي يقصده المرجئة ويشترطونه 
في تكفير من شرع من دون الله؛ لأن الاستحلال عندهم لا يمكن الاطلاع 
عليه إلا من جهة النطق به» وأما مجرد الفعل فلا دلالة فيه عندهم على 
الاستحلال قبل التعريف أو بعده. 

ولهذا ذكر الإمام ابن تيمية أن تحكيم غير الشريعة كفرء والمرجئة لا 
يقولون بذلك فيما يتعلق بالوصف الشرعي. وأن من أصر على تحكيم غير 
الشريعة بعد التعريف يكفر ويكون مستحلا. والمرجئة لا يقولون بذلك في 
حكم المعين» والعبرة بحقائق الألفاظ لا بصورها. 

ويقول الشيخ محمد رشيد رضا عن آيات المائدة وحكم المعرض عن 
شرع الله: (في الآية الأولى كان الكلام في التشريع وإنزال الكتاب. مشتملاً 
على الهدى والنورء والتزام الأنبياء وحكماء العلماء العمل به» والوصية 
بحفظه. وختم الكلام ببيان أن كل معرض عن الحكم به لعدم الإذعان له 
رغبة عن هدايته ونوره» مؤثراً لغيره عليه فهو كافر به. وهذا واضح لا يدخل 


)10/5( «منهاج السَّنّة النبوية». لابن تيمية‎ )١( 


۳ 


فيه من لم يتفق له الحكم به» أو من ترك الحكم به عن جهالة ثم تاب إلى الله. 
وهذا العاصي بترك الحكم الذي يتحامى أهل السنّة القول بتكفيره)'. 

وفي بيان الفرق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل. واشتراط 
انتفاء الشبهة في تكفير من حكم بالقوانين الوضعية يقول الشيخ محمد بن 
عثيمين كُأَنْهُ: (من وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله» وبمخالفة هذه 
القوانين لحكم الله فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر؛ لأنه لم 
يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من 
شريعة الله» وعندما نقول بأنه كافر فمعنى ذلك أن هذا الفعل يوصل إلى 
الكفر. 

ولكن قد يكون الواضع له معذوراً» مثل أن يغرر به» كأن يقال إن هذا 
لا يخالف الإسلام أ هذا من المصالح المرسلة» أو هذا مما رده الإسلام 
ا 

ويقول الأستاذ عبد القادر عودة ياه فى نفس القضية: (من المتفق عليه 
ا مو ال ElÎ‏ الله» ويترك الحكم بكل أو 
بعض ما أنزل» من غير تأويل يعتقد صحته فإنه يصدق عليهم ما وصفهم به الله 
تعالى من الكفر والظلم والفسق» كل بحسب حاله)" . 


مناط كفر المحكومين بغير الشريعة: 

هذا الذي سبق كان في حكم المشرع والحاكم بغير الشريعة» وأما 
المحكوم بذلك فمناط كفره رضاه وقبوله لغير الشريعة؛ لأن الراضي بالكفر 
ساماد وحم ام مسب سايم تشريع NEE A‏ عرقي لطر تي 
قبولهم لذلك التشريع ورضاهم نك 

يقول الله تعالى في شأن بعض من أعلن أسلامه لكنهم يريدون التحاكم 


)1٠5/5( «تفسير المنار»» محمد رشيد رضا‎ )١( 
.)559- ۲۹۸/۲( «القول المفيد على كتاب التوحيداء الشيخ محمد بن عثيمين‎ )۲( 
.)۷٠۹/۲( «التشريع الجنائي الإسلامي»؛ عبد القادر عودة‎ )( 


خرف 


آل فير الشريعة وام راز الت عة N‏ ر إِلْكَ وم 
او شن ملك ریدو أن اک نالوت ويد ارو أن کا وب ور 
ليطن أن لهم صللا ب بيدا © وَإِدَا قبل هم نكالو إل E‏ 
اسول رايت المافقة دو عَنك صذودًا ©4 الآيات [النساء: ٠٦ء .]1١‏ 

والاجاك عن على الاامن ود شور سكم N‏ وإن زعم أنه 
مسلم؛ لأته لمكن ان كو ستليا ملهرها متزيعة ا و 
التحاكم إلى غيرها من سبل الطاغوت الذي هو كل معبود غير الله» سواء في 
التقرب والنسك أو في الطاعة في التشريع» فكلها شرك بالله تعالى. 

وعلى هذا؛ فمن آثر التحاكم إلى غير الشريعة على التحاكم الى اشر 
مع إمكان أن يتحاكم إلى شرع فلا يكون إلا راغباً بغير الشريعة كافراً بذلك. 
كما ذكر الإمام ابن كثير كُأَنّه: أن جنكيز خان كان قد وضع للتتار كتابا 
يتحاكمون إليه» ويحكمون به» وأنه شيء اقترحه من عند نفسه» وتبعوه علیه» 
وكاك فقت ادف المسلمو. 

قال ابن كثير: (فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله 
خاتم الأنبياء» وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفرء فكيف بمن 
تحاكم إلى الياسا"'" وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين)”" . 

ولا يلزم من هذا أن كل من تحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين 
الوضعية لا بد أن يكون كافراًء بل قد يضطر المسلم لتخليص حقوقه ونحو 
ذلك إلى التحاكم إليهاء مع عدم رضاه عنهاء فلا يكون كافراً بل يكون حكمه 
مها 

وإذا قن "أن عباط كن الع ن يني الشتريعة أن يقلو :ذلك رفا 
اا عمس ولف ني لع eds AE ELC‏ 
بأنه قد قبل غير الشريعة» ورضي به» وقدمه على حكم الشريعة؟ . 


)١(‏ اسم كتاب جنكيز خان الذي وضعه ليكون قانوناً وتبعه أولاده على الحكم به. 
(؟) «البداية والنهاية». لابن كثير .)١١9/17(‏ 


غرف 


وللإجابة على ذاك لا بد من التأكيد على ثلاثة أمور: 

الأول: إن الأصل فيمن أظهر الإسلام أن نحكم له بهء وألا نزيل عنه 
ذلك الوصف بمجرد الشك والظن والاحتمال» حتى يظهر ما يناقض الحكم 
بكفره؛ لأن التظاهر بالإسلام من حيث الأصل قاطع في الدلالة على الحكم 
للمعين بالإسلام» فلا يزيله إلا اليقين المبني على بينة ظاهرة قاطعة في الدلالة 
على الكفرء أو عدم اعتبار الإقرار. 

وعليه؛ فلا اعتبار لقول من يشترط التبيّن لإثبات وصف الإسلام» وعدم 
الاكتفاء بالإقرار أو التظاهر ببعض خصائص الإسلام في ذلك سواء قيل مع 
ذلك بالتوقف عن وصف الكفر أيضاًء أو قيل إن الأصل في الناس هو الكفر. 

الثاني: إن عدم الإنكار الظاهر باليد واللسان لا يعني مشايعة الذين 
يحكمون بالقوانين الوضعية» ويبدلون شرع الله» وذلك أنه ليس كل أحد 
يستطيع الإنكار في الظاهر» فبعض المسلمين مع عدم رضاهم عن القوانين 
الوضعية وعمن يحكمون بها لا يمكنهم أن ينكروا ذلك إلا بأن يكرهوه 
بقلوبهم» وهم لا يكلفون أكثر من وسعهم؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا 
وسعهاء وقد صح عن رسول الله ب أنه قال: «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الايمان)”" . 
ففي هذا الحديث إيجاب الإنكار للمنكر بحسب القدرة» حتى يكون الإنكار 
بالقلب الذي ينتفي الإيمان بانتفائه. وحقيقته كره القلب للمنكرء الذي يقتضي 
اجتنابه في الظاهرء ما لم يكن ثمة إكراه معتبر يبيح التظاهر بما ليس في 
القلب. وفي هذا يقول الرسول مَلةِ: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
وتنکرون» فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع»'. 

ولهذا؛ كان إنكار القلب الذي يقتضي عدم الرضى والمتابعة على الكفر 


)1( رواه مسلم» كتاب الإيمان (2)59 والترمذي» كتاب الفتن قرف 6 5 وأبو داود )١١5٠(‏ و(0٠5”5),‏ 
والنسائى» كتاب الملاحم 6 وابن ماجه فى الفتن ((. 

(۲) رواه مسلمء كتاب الإمارة (18054)» والترمذي» كتاب الفتن (25577. وأبو داود» كتاب السَّنَّة 
(دكلاة). 


۳۳ 


والمعصية جهاداً كما سماه الرسول ييه حيث يقول: «ما من نبئ بعثه الله في 
أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب» يأخذون سنه ویقتدون ا 
ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف, يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون. 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ومن جاهدهم 
له فهو مون وكين ورات ذلك حمق الأبماة نه رول 

والخلاصة: أن المتابعة المكقرة للذين يحكمون بالقوانين الوضعيبة لا 
تكون بمجرد عدم الإنكار عليهم في الظاهرء مع أن عدم الإنكار مع القدرة 
دليل على ضعف الإيمان» وإنما ينتفي الإيمان ويثبت وصف الكفر مع 
المشايعة لهم على نفس التشريع من دون الله» الذي هو مناط كفر المشرعين. 

الغالث: إن المتابعة للمشرعين من دون الله بالعمل الظاهر لا تكون كفراً 
مطلقاً. بل قد تكون متابعة لهم على المعصية» مع تحقق الإيمان وعدم انتفائه 
بالكلية» كمن زنى أو شرب الخمر أو نحو ذلك في بلاد تكون تلك المعاصي 
مباحة في قوانينها جا لوا قدي على CS‏ لع ل يع . وعلى 
هذا يدل قوله تعالى : رلا تا ڪُلوا يا ل CTE‏ الك 
او وا e)‏ وإ أطعتموهم نكم ريون 3© [الأنعام: .]٠٠١‏ فليس 
كل من أكل الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه يكون مشركا. لكن من فعل ذلك 
طاعة وقبولاً لتشريع غيره كفر. فيكفر بمجرد قبوله لذلك» ولو لم يأكل من الميتة. 

يقول الإمام ابن كثير كه في معنى قوله تعالى : «إوَإِنَ أَطْعَتْمُوهَ لَك 
شک نَ*: (أي: حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره» فقدمتم 
عليه شير قدا هو الفركف“. 

ويقول الشيخ الشنقيطي في معنى الآية: (... ولما أوحى الشيطان إلى 
كفار مكة أن يسألوا نبيّنا بيا عن الشاة تصبح ميتة من قتلهاء فقال: الله قتلها» 
فأوحى إليهم أن يقولوا له: ما ذبحتموه بأيديكم حلال» وما ذبحه الله بيده 


(۱)( رواه مسلم» كتاب الإيمان 260 
9 اتس ان کت (0 2)0۲ 
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الكريمة حرام فأنتم إذن أحسن من الله. أنزل الله : مولن اَلشَّيْطِينَ لوحن إل 
أَوَلبَايِهِمَ ا تجرف E FE‏ وهو قسم من الله أقسمبه 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة على أن من أطاع الشيطان في تشريعه تحليل الميتة 
أنه مشرك» وهو شرك أكبر مخرج عن الملة الإسلامية بإجماع المسلمين)”" . 

وفقل ذلك أيضا: ما ورد من حديث عدي بن حاتم وليه في معنى 
قول الله تعالى: ادوا أخارشم وَرَمِكتَهُمْ راا ين دون اللّه. . .4 الآية 
[التوبة: .]۳١‏ قال عدي #نه: (سمعت الرسول بي يقرؤها فقلت: إنهم لم 
يعبدوهم. فقال: «بلى» إنهم حرموا عليهم الحلالء وأحلوا لهم الحرام 
فاتبعوهم». فذلك عبادتهم إياهم)"”" . 

وفي رواية الترمذي: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم, ولكنهم كانوا إذا 
أحلوا لهم شيئاً استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه»””". 

ومعنى الآية: أن أهل الكتاب قد أشركوا بالله حين قبلوا التشريع من 
أحبارهم ورهبانهم؛ لأن ذلك من خصائص الرب» ومن ادعاها اذَّعى بعض 
صفات الربوبية» ولهذا سمى الشياطين شركاءء لما أطاعهم المشركون في قتل 
أولادهم» كما قال تعالى : او ڪدلك ر لِڪئر يت الْمَتْركينَ َل 


ول سم رو - 


ركهم شكَارُهُمْ4 [الأنعام: /13]. 

لكن الطاعة في التشريع واستحلال المحرمات غير الطاعة في مجرد 
اوغا اک عو شايجة الشزكاء المختوصي عن افون انه يفيول 
التشريع منهم وتحليلهم للمحرمات» فإن حصل اتباع وطاعة لهم على الفعل 
بمجرد المعصية دون الرضى بتشريعهم وقبوله لم يكن ذلك شركا مخرجاً من 
الملة. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه في شرح آية التوبة وحديث عدي 


.)١9ص( «تمام النعمة بالدين الكامل»)» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 
.)٠١١/۲( انظر: «الدر المنثور في التفسير بالمأثور»» للسيوطي‎ )0 
.)5( وحسّنه الألباني في «غاية المرام» رقم‎ »)۳٠۹٤( رواه الترمذي» كتاب التفسير‎ )۳( 


o 


السابق: (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم في 
تحليل ما حرم وتحريم ما أحل يكونون على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله» فيتبعونهم على التبديل» 
فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله» اتباعا لرؤسائهم» مع علمهم 
أنهم خالفوا دين الرسول» فهذا كفر. وقد جعله الله ورسوله شركاًء وإن لم 
يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين» مع 
علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك» دون ما قاله الله ورسوله مشركا 
مثل هؤلاء. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام 
ابتاً"'". لكنهم أطاعوهم في معصية الله. كما يفعل المسلم ما يفعله من 
المعاصي التي يعتقد أنها معاص» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل 
الوت 

ومما تقدم يتبيّن الفرق بين الحاكم والمشرع بغير الشريعة وبين المحكوم 
بذلك» وأنه يشترط في تكفير المحكوم بغير الشريعة رضاه وقبوله الذي لا 
ققق تعره السكوت عن الإتكاز وعدم الأعترزاض > بل ل جد من دلالة 
قاطعة من قول أو فعل ظاهر» ليس مجرد معصية؛ بخلاف المشرع والحاكم 
بغير الشريعة المضاهي للشريعة بأحكام القوانين الجاهلية» فإنه يكفي في تكفيره 
مجرد فعله ذلك» دون شرط التكذيب والاستحلال» لكن ينظر في قيام الحجة 
عليه» لإمكان أن يكون فعله من جهة ظنه عدم التعارض بين ما فعله وبين 
حقيقة الالتزام بالشريعة المفترض أن يعلمها. 


)١(‏ هكذا. ومراد شيخ الإسلام هنا أن يكون اعتقادهم صحيحاًء لكن أطاعوهم بمجرد الفعل» كغيرهم من 
العصاة. وعلى هذا تكون صحة العبارة: (أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال 
ثابتاً. . .). وانظر: «فتح المجيداء تحقيق: الفريان .)١١۳١/١(‏ 

(۲) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) (۷/ 017١‏ . 


خرف 


الفصل الثالكت 


شرك دون شركء؛ وكفر دون كفر 


وردت نصوص كثيرة بإطلاق وصف الكفر أو الشرك أو نفي وصف 


الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر. 


من ذلك قول الرسول بي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا 


يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 


ع 


ا 


ومنها: ما رواه أبو هريرة: أن النبي ييه قال: «إذا زنى الرجل خرج منه 


الإيمان وكان عليه كالظلةء فإذا أقلع رجع الك لاان 


(1) 


020 


(۳) 


(6) 


اليك 


ومنها: قول الرسول 5ي : «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر)”" . 

1 لا 8 / 50 
وقوله كَكِهِ: «ليس من رجل يدعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. 
وقوله يََةِ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)”* . 


أخرجه البخاري ف کتاب المظالم» والأشربة» والحدود» والمحاربين» ومسلمء كتاب الإيمان (/طاه), 


وأبو داود» كتاب السُّنَّدَ (5389). 

أخرجه أبو داودء كتاب الس (5195)» والترمذي» كتاب الإيمان (۲۹۲۷)ء والحاكم (۲۲/۱)ء 
وصححه ووافقه الذهبي . 

أخرجه البخاري» كتاب الأدب »)1٠٤6(‏ ومسلمء كتاب الإيمان (254» والترمذي» كتاب البر والصلة 
(2)1985» والنسائي» كتاب تحريم الدماء .)51١(‏ 

أخرجه البخاري» كتاب الفرائض ٠٦۷٦١‏ 2025778 ومسلمء كتاب الإيمان »)٦۳(‏ وأبو داود» كتاب 
الأدب .)١١١۳(‏ 


أخرجه الترمذي» كتاب الأيمان والنذور )١515(‏ وحسّنهء أبو داود (۳۲۵۱). وأحمد (۲/ ۳٤‏ -95), 
والحاكم .)۱۸/١(‏ وصحّحه على شرطهما ووافقه الذهبي. 


يضف 


وقوله بيا : «إن الرقى والتمائم والتولة شرك“ ونحو ذلك من النصوص . 

وقد اختلف في معنى هذه النصوص وأمثالهاء بناء على الاختلاف في 
حقيقة الإيمان والكفرء فذهب كل من المرجئة والخوارج إلى أن الإيمان مرتبة 
واحدة لا يقبل الزيادة والنقصان» فكذلك الكفر يكون مرتبة واحدة تبعا لذلك. 

وأصل منهج المرجئة والخوارج على ما بين مذهبيهما من اختلاف 
وتضاد أن الإيمان إذا كان حقيقة واحدة فإن TT‏ إذا انتفى 
بعضهاء وتصبح حقيقة أخرى» كالعدد عشرة مثلاً» إذا نقص منه واحد أصبح 
تسعةء فاختلفت. حقيقة: العدد بتخلف بعضة. 

وأساس شبهتهم أنهم لم يفرقوا بين ما هو شرط في أصل الإيمان؛ 
كالإيمان بالرسول ٤‏ وتصديقه واتباعه» مع توحيد الله تعالى» فإنه لا يكفي 
أحد هذين الأصلين عن الآخر. وبين ما لا يكون شرطاً في أصل الإيمان فلا 
يقتضي تخلفه عدم وجوده بالكلية؛ كالمرتكب لبعض الكبائر فإن إيمانه ينقص› 
لكنه لا يذهب بالكلية إلا بالكفر. 

ومما يمثل به علماء أهل السّنَّة هنا الشجرة حين يقطع بعض 
أغصانهاء فإنها شجرة ذلك س وقد ضربها الله مثلا لكلمة التوحيد 
فى قوله ععالى: و کیک صرب آله ملا ة طبه كنَجَرَز عيب 
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اا ا ا تزه ا يرن ا 0 
الآية [إبراهيم: 275 15]. 

ومع اتفاق كل من المرجئة والخوارج في أصل الشبهة والمنهجء ! 
الهو اتعمة لقرن لكل مني بي بع الابما فنا ونوا اام 
معاني النصوص السابقة وأمثالها . 

فأما المرجئة فألغت دلالتها الشرعية بالكلية» وأما الخوارج فاعتمدتها 
في التكفير بالكبيرة» وهذا تفصيل أقوالهم في ذلك. 


)000( أخرجه أبو داود «(TAATY)‏ وابن ٠‏ ماجه ( )ل والحاكم (5/ى/ا١اة «(EIA‏ وصجّحه على شرطهما 


ووافقه الذهبى. 


Y۸ 


منهج المرجئة : 

ألغى المرجئة الدلالة الشرعية لهذه النصوص.» وأبقوها على دلالتها 
اللغوية. فقالوا المراد بالكفر في النصوص كفر مجازي لا كفر حقيقي؛ لأنه لا 
يكون الكفر حقيقيّاً عندهم إلا إذا ذهب معه الإيمان بالكلية. 1 

وأما الأحاديث التى فيها نفى الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر فقالوا: 
إن المراد بها النهي ا لا الإخبار عن انتفاء الإيمان» أو إن المراد بها 
مجرد الوعيد الذي لا يتضمن نفي الإيمان حقيقة» وبهذا تنتفي دلالتها بالكلية؛ 
لأ انين لذ .معي E N‏ نيك العاد بوكر مون 
بل يكون المعنى على قولهم: إن من شأن المؤمن أن لا يرتكب الكبائر» لكن 
من ارتكبها لا يكون بذلك قد نقص إيمانه. 

والعجيب مع هذا أن يقال: إن الخلاف بين أهل السّنّةَ وبين المرجئة في 
هذه المسألة خلاف صوري لا حقيقي. 

وممن مال إلى هذا شارح العقيدة الطحاوية ابن ا العز كْأَنْهُ إذ يقول: 
(إن آهل السنة" اخعلفوا خلافاً لفظياً لا يترتب عليه فسادة وهو آنه هل 
يكون الکفر على مراتب» كفراً دون كفر؟ كما اختلفوا: هل يكون الإيمان على 
مراتب إيماناً دون إيمان؟ وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى 
الإيمان» هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا؟ بعد اتفاقهم على أن من 
سماه الله تعالى ورسوله كافراً نسميه كافرأًء إذ من الممتنع أن يسمي الله 
سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرأًء ويسمي رسوله من تقدم ذكره کافرا ولا 
نطلق عليهما اسم الكفر. ولكن من قال: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 
قال: هو كفر عملي لا اعتقادي» والكفر عنده مراتب كفر دون كفر؛ كالإيمان 
عنده. ومن قال: إن الإيمان هو التصديق» ولا يدخل العمل في مسمى 
الإيمان» والكفر هو الجحود» ولا يزيدان ولا ينقصان قال: هو كفر مجازي 
غير حقيقي» وإن الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. 


)١(‏ يقصد المحدثين الأحناف. 


۳۹ 


وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان» كقوله تعالى: وما كان 
آله لِيْضِيعَ إِيمنتكة» [البقرة: «14]؛ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس» إنها 
ننا افا تجار ام ال ت على الاق ةلا نميا عق 
ال 

والحقيقة: أن الخلاف هنا ليس لفظيّاًء بل هو حقيقي يترتب عليه 
الخلااف ف زيادة الإيمان ونقصانه» وهل يمكن إطلاق وصف الإيمان على 
الفاسق أم يقال هو مسلم ولا يقال هو مؤمن» وهل يمكن الاستثناء في 
الإيمان أم لاء بل إنه يلزم من لا يقول بأن العمل من الإيمان من مرجئة 
الفقهاء أن يلتزموا بما التزم به مرجئة المتكلمين من أن تارك جنس العمل لا 
يكفر وهذا خلاف إجماع أهل الستة في هذه القضية. 

وقد بنى الذين يقولون إن الخلاف بين عموم أهل السَّنّةَ ومرجئة الفقهاء 
صوري قولهم على أمرين: 

الأول: أن مرتكب الكبيرة لا يكفر عندهم جميعاًء بخلاف الخوارج 

يقول شارح الطحاوية كُأَنْهُ: (الاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة 
الباقين من أهل السنّة اختلاف صوري» فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان 
القلب» أو ءا من الإيمان» مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج 
من الإيمان» بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه نزاع 

والحقيقة: أن أهل السّنّة لا يقولون بأن مرتكب الكبيرة قد انتفى إيمانه 
بالكلية؛ لأنه لو كان كذلك لكان كافراًء لكنهم لا يثبتون له وصف الإيمان» 
وإن كان معه أصلهء فليس مرتكب الكبيرة عندهم مؤمناً وإن كان معه إيمان. 
بل يقولون هو مسلمء ولا يقولون هو مؤمن» خاصة فيما ورد الدليل فيه بنفي 


)١(‏ «شرح الطحاوية»» لابن أبي العزء تحقيق: شعيب الأرناؤوط (ص۲۹۸). 
)۲( «(شرح العقيدة الطحاوية» (ص9١7).‏ 
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الإيمان» كقول الرسول كَةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». فمن 
قال: إن الزاني حين يزني يكون مؤمناً لا بد أن يعارض الحديث. فإن قال: 
وهل يكفر الزاني حين يزني؟ قيل: الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الواجب لا 
مطلق الإيمان» وهذا مناط النزاع في القضية» فإما أن يلتزم بأن الزاني مؤمن 
بإطلاق» وإما أن يوافق الحديث في نفي الإيمان عنه» ثم يفصل في المقصود 
بالإيمان المنفي فيه» كما هو منهج أهل الستة في ذلك. 

والقول بأن الزاني والسارق وشارب الخمر ليسوا مؤمنين وإن كانوا 
مسلمين هو مقتضى قول جمهور أهل السْنة الذين يفرقون بين الإسلام 
والإيمان» وأما من يقول بالترادف بينهما من أهل السّنّةَ فقد يقولون هو مؤمن 
ناقص الإيمان» وقد يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» ولا يقولون هو مؤمن 
دوق قد كما تقول ال س 

وما" تأول الحديث على أن معناه النهي لا الإخبار فهو إخراج له عن 
قف لانن 

وإذا قبل منهم هذا التأويل في مثل هذا الحديث فكيف يتأولون مثل قول 
الرسول بل: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"'". ومثل 
حديث : «والله لا يؤمنء والله لا يؤمن. والله لا يؤمن». قيل: من يا رسول الله؟ 
قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه)”"'. ونحو ذلك من النصوص الصريحة 
القاطعة في الدلالة على الخبر بنفي أن يكون من فعل ذلك مؤمنا. فالقول 
أيضاً بأن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه مؤمن» أو أن من لم يأمن جاره 


بوائقه مؤمن معارضة للحديث ظاهره. 


لكنهم تأولوا مثل هذه الأحاديث على أن المراد بها الوعيد لا نفي 
الإيمان حقيقة» وهذا تخريج لا تحتمله تلك النصوص وأمثالها. وعلى التسليم 


)00( رواه البخاري» كتاب الإيمان إضد6ة ومسلمء كتاب الإيمان (ه:)2 والترمذي c(01۷)‏ والنسائي 
وكام ه). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الآداب (2015» ومسلم كتاب الإيمان (45). 


"1١ 


بأن المراد بها الوعيد فإن ذلك لا يعني نفي أن تكون دالة على نفي الإيمان 
الواجب» وأن من ارتكب تلك المعاصي فليس بمؤمن بنص الأحاديث. 

وقد استشنع الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام مثل هذا التأويل فقال: (وأما 
القول الثاني المحمول على التغليظ فمن أفظع ما تأول على رسول الله ية وأصحابه 
أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيداً لا حقيقة له. وهذا يؤول إلى إبطال 
العقاب؛ لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكناً في العقوبات كلها)”" . 

وبهذا يعلم أن من ذهب إلى نفي الدلالة الشرعية لهذه النصوص فإنه 
لا بد أن يتناقض وأن يقول ما يؤول إلى معارضتها وتحريفها . 


وأما الأمر الثاني الذي يعتمد عليه من يقول بأن الخلاف في هذه 
المسألة صوري فهو: أن الجميع متفقون على أن العمل مطلوب» سواء سمي 
إيماناً آم لم يسم . 

يقول شارح «الطحاوية»: (لا خلاف بين أهل السّنَّةَ أن الله تعالى أراد 
من العباد القول والعمل» وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان» 
وهذا الذي يعني به عند الإطلاق قولهم الإيمان قول وعملء لكن هذا 
المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان؟ أم الإيمان أحدهماء وهو القول 
وحده» والعمل مغاير له» لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر» وإن أطلق 
فلا کان مخارا؟ هذا محل النزاع)”" . 

والجواب: أن الخلاف في هذه المسألة ليس في كون العمل مطلوباً أم 
لاء ولا هل يدخل مرتكب الكبيرة تحت الوعيد أم لاء فكلهم متفقون على 
ذلك» وإنما الخلاف في أن مرتكب الكبيرة هل هو مؤمن أم لاء وما يترتب 
غل ذلك من مسائل الأشفاء. 


)000( «كتاب الإإيمان»» للقاسم بن سلام (ص۸۸)» ضمن مجموعة أربع رسائل» تحقيق وتخريج: الشيخ 


الألناي: 
(۲) «شرح العقيدة الطحاوية»» ابن أبي العز (ص٠٠").‏ 


4۲ 


فإن قيل: لا خلاف في الأحكام الدنيوية» من إقامة الحدود على من 
يقام عليه الحد من مرتكبي الكبائر» وفي الأحكام الأخروية» من أن مرتكب 
الكبيرة من أهل الوعيد» قيل: نعم» وهذه مسائل الأحكام. وليست مناط 
النزاع . 

وإنما الخلاف في مسائل الأسماء»ء وهو حقيقي فيهاء فلا يصح إطلاق 
القول بأن الخلاف في هذه المسألة صوري بعد هذا. ثم لماذا تحمل النصوص 
التي فيها إطلاق الإيمان على العمل على المجاز» مع أنها إنما تحمل على 
الحقيقة» ولا مجال فيها للمجاز؟. 


منهج الخوارج وأصحاب فكرة الحد الأدنى للإسلام: 

وأما الخوارج قديماً وحديثاً فيرون أن المراد بالنصوص التي فيها إثبات 
وصف الكفر أو الشرك الحقيقة لا المجاز» وكذلك النصوص التى فيها نفى 
الإيمان. كما سبق ذكرها. لكن لما كان الإيمان عندهم مرتبة واحدة ‏ كما 
عند المرجئة ‏ فكذلك الكفر مرتبة واحدة» ومعنى ذلك أن المراد بنفى الإيمان 
هنا نفيه بالكلية» وأن المراد بالكفر والشرك الكفر والشرك a‏ 

يقول شكري مصطفى: (إن لفظة الكفر ما جاءت في الشريعة إلا لتدل 
على عكس الإيمان وانتفائه» وهى تعبر عن حكم عام يشتمل على عدة أنواع 
منه» لكل نوع منها اسم علم خاص به كالفسق والظلم والخبث. . . ينما 
يقول الله تبارك وتعالى: «إوكر لكك لكر ولوق وَالْعِضَيَانَ4 [الحجرات: ۷]؛ 
فإن جميع الثلاثة كفر من حيث الكم العام مختلفين من حيث أسماء الأعلام 
ومداخل الكفر)"'2. وهذا عن كون الإيمان مرتبة واحدة عندهم وكذلك الكفر. 

أما عن الكفر الأصغر فيقول شكري أيضاً في نفيه: (لم يحدث أن فرّقت 
الشريعة بين الكفر العملي والكفر القلبي» ولا أن جاء نص واحد يدل أو يشير 
إلى أدنى إشارة إلى أن الذين كفروا بسلوكهم غير الذين كفروا بقلوبهم 


.)١5١ص( انظر: كتاب «الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلوا» محمد سرور‎ )١( 


4۳ 


واعتقادهم» بل كل النصوص تدل على أن عصيان الله عملاً والكفر به سلوكاً 
وواقعا هو بمفرده سبب العذاب والخلود في النار والحرمان من الجنة ‏ نعوذ 
ا 

أما شرط الاستحلال والجحود القلبي أو اللساني فشرط زائد متكلفء 
ما اشترطه عقل ولا كتاب ولا سُنَّةَه ولا يجيزه التعامل الواقعي الملموس بين 
الان 

فإن العقل والواقع والشرع كل هؤلاء لا يفرق من حيث النتيجة الحقيقية 
بين من جحد حقّاً لأحد من الناس بلسانه» وبين من أمر به ثم اشتركا جميعا 
في منعه وجحده بالسلوك والجارحة. بل لعل المقر بلسانه الجاحد بسلوكه أكبر 
جرماً عند الناس وأغيظ لهم من الآخر). 

ثم يقول: (وقد جاءت النصوص متواترة يصدق بعضها بعضاً قرآناً وسنة 
على أن سبب كفر الكافرين ودخولهم النار... وحرمانهم من الجنة هو ما 
كانوا يعملون» وما كانوا يكسبون» وما كانوا يقترفونه وما كانوا يجترحونه عامة 
ومفصلة وفي مثل قوله تعالى: «#إوَمَن يفنل مومس ا متَعهّدا هَجَرَاؤم 
01 حلا فا [الساء: «9]. وقوله يَِِ: «لا يدخل الجنة نمام. لا يدخل 
الجنة قتات»'» من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 
- أي: عبد أبق من مواليه ‏ فقد كفر حتى يرجع إليهم»)”". 
«اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على 
الميت)” © «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» . «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن""''. «لا ترجعوا بعدي 


حرام 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب (1007)». ومسلمء كتاب الإيمان »23١5(‏ وأبو داود» كتاب الأدب 
.)٤۷۷١(‏ والترمذي» كتاب البر والصلة .)۲٠۲۷(‏ 

(۲) سبق تخريجه قريباً . 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان (18). 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان .)٩۷(‏ 

. سبق تخريجه قريباً‎ )٥( 

65 سبق تخريجه قريباً . 


كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض"""'. «والله لا يؤمن. والله لا يؤمن الذي لا 
يأمن جاره بوائقه”"2. «ليس متا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية»”". «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب“) . 

وهذا منهج ظاهر البطلان كالذي قبله» فإن من المعلوم أن الرسول كَل 
لم يكن يكفر الزاني ولا السارق ولا شارب الخمرء مع قوله فيهم أنهم غير 
مؤمنين» فدل ذلك أنهم لا يكفرون بذلكء. وأن الإيمان المنفي عنهم إيمان 
خاص لا مطلق الإيمان. ولهذا شرعت الحدود في هذه القضية وأمثالهاء 
والحد لا يطبق إلا على مسلم. 

ويدل لذلك أيضاً حديث أبي ذر وفيه: أن رسول الله ييه قال له: «ما 
من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة)» قلت: وإن زنى 
وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق»» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن 
زنى وإن سرق» ثلاثاً» ثم قال في الرابعة: «على رغم أنف ا و 

ومثله حديث عبادة بن الصامت ولي وفيه قول الرسول بي لأصحابه: 
«بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. 
ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا تعصوا في معروف. فمن وفى 
منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن 
أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله . إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه»”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن »)۷٠۷١(‏ ومسلم» كتاب الإيمان (2»)57 وأبو داود (5785)» والترمذي 
»)5١95(‏ وابن ماجه .)۳۹٤۳(‏ 

(۲) سبق تخريجه قريباً . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام »)۷۲١١(‏ ومسلمء كتاب الإيمان »2٠١7(‏ والترمذي» كتاب الجنائز 
(©» والنسائي» كتاب الجنائز .)١87٠0(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الحرث والمزارعة (7751), ومسلمء كتاب الإيمان »)۱٠۸(‏ وأبو داودء 
كتاب البيوع 007574 والنسائي (5577). 

.)1١58- ١57ص( «الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلوا» محمد سرور‎ )٠( 

(5) أخرجه البخاري» كتاب اللباس »)٥۸۲۷(‏ ومسلمء كتاب الإيمان »)٩٤(‏ وأحمد .)١155/5(‏ 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان (۱۸)» وكتاب» التفسير (5895). 


>" 


ومن هذين الحديثين يتبين أن من أخبر الرسول ب أنه غير مؤمن وهو 
الاق والسادة: خب نا يفا يلض التحنة ذا كان موحد وان دن أضات 
ع الك يع فير فى E‏ إن قباد شف a‏ مدي ولا 


يكون ذلك إلا للمسلم. 


من المعلوم أن للدّين ثلاث مراتب» هي: الإسلام والإيمان والإحسان» 

وغه فين كان متحيناً قلا بد أن يكون سلما مؤمناً» ومن كان موسا 
فلا بد أن يكون مسلماًء لکن من كان مسلماً لا يلزم أن يكون مؤمناًء ولا 
محسناً من باب أولى. 

لكن الإحسان كما هو وصف زائد عن الإسلام والإيمان فإنه يشمل 
الإسلام والإيمان» وهما من هذه الجهة إحسان. والإيمان كما هو وصف 
خاص أيضاً زائد عن الإسلام فإنه أيضاً يشمل الإسلام» وهو من هذه الجهة 
أيضا إيمان. 

ويترتب على ما سبق القول بأن للإيمان من حيث العموم مرتبتين: 

الأولى: وهي الإسلام الذي هو أصل الدين» وهو الإيمان المجمل. 

والثانية: وهي الإيمان الواجب. 

ونفي المرتبة الأولى يتضمن نفي المرتبة الثانية» ولكن نفي المرتبة الثانية 
لا يتضمن نفي المرتبة الأولى. 

ويترتب أيضاً على ما سبق أن الكفر أيضاً مرتبتان هما: الكفر المخرج 
من الملةء المقابل للإيمان المجمل. والكفر الذي لا يخرج من الملة ويقابل 
الإيمان الواجب الذي هو زائد عن مرتبة الإيمان المجمل. 

إذا تبين هذا فإنه لا يلزم من إطلاق وصف الكفر أن يراد به الكفر المخرج 
من الملة» بل قد يراد به الكفر الأصغر. كما أنه لا يلزم من نفي الإيمان نفيه 
بالكلية» بل قد يكون المراد نفي الإيمان الواجب» مع بقاء وصف الإسلام. 


ا 


وعليه؛ فلا يقال للزاني حين يزني» ولا للسارق حين يسرق»› ولا 
لشارب الخمر حين يشربهاء إنهم مؤمنون لنفي ذلك بصريح الحديث» لكن لا 
يقال إنهم بمجرد فعلهم ذلك قد خرجوا من الملة؛ لأن الإيمان منفي عنهم 
ليس الإيمان مطلقاًء وإنما هو الإيمان الواجب الذي هو كمال الإيمان. ولا 
يقال أيضاً لكل من حلف بغير الله أو قال لمسلم إنه كافر أو سابه أو قاتله إنه 
يكفر بكل ذلك الكفر المخرج من الملة؛ لأن الكفر المراد في هذه النصوص 
وأمثالها هو ما يقابل وصف الإيمان الواجب الذي لا ينتفي وصف الإسلام 
بمجرد انتفائه . 

وبهذا نأخذ الأدلة الشرعية على ظاهرها دون تعسف» ولا تأول لها على 
غير معانيها. ودون غلو وإفراط وإنزالها غير منازلها بدعوى المجاز فيها. 
فنثبت أن الإيمان المنفي في مثل هذه النصوص إيمان حقيقي» وأن الكفر أيضاً 
كفن حقيتى + له هنا لبن كل ارجات بولا الكفر الا کر 

وكل قول غير هذا القول فلا بد فيه من التناقض والااضطراب ومخالفة 
صريح الأدلة» ولا يمكن فهم النصوص في هذا الباب إلا على هذا الوجه. 

وهذا الذي تلخص هنا هو المأثور عن سلف الأمة وأتمتهاء لا يختلفون 
في ذلك. لأنهم قد اتفقوا قبل على مسمى الإيمان وأنه يزيد وينقص. وقد 
ف عو ابن قباس ونيا أنه" اق يدعو اغلا لاما شاا فيقول 11 
أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان)”" . 

وسأله عكرمة وللنه. كيف ينزع منه الإيمان؟ قال: (هكذا ‏ وشبك بين 
أصابعه ثم أخرجها ‏ فإن تاب عاد إليه هكذا - وشبك بين أصابعه)”” . 

وقال أبو الدرداء وه : (ما الإيمان إلا كقميص أحدكم يخلعه مرة 
وتام اخ وا ا أن عيذ على اة إلا له فود فد 


(۱) انظر: «فتح الباري» (64/۱۲). 
)۲( رواه البخاري» كتاب الحدود )°۸ (A‏ . 
(۳) «كتاب السُنََّاء لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله .)”54/1١(‏ 


4۷ 


وكان عبد الله بن مسعود ذه ينكر على من شهد لنفسه بالإيمان. 
ويقول: (ولكنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله)”"' . 


وقال عنذده رجل : أنا مؤمن. . فقال له ابن مسعود ضيه ضيه : (أفأنت من أهل 
الجنة؟ فقال: أرجو. فقال: ابن 'مسعوة: أفلا وكلت الآولئ كما وكلت 
ال 


وأخذ عنه ذلك إبراهيم النخعى ناه فكان يقول: NED‏ 
أنت؟ فقل: آمنت بالله وملائكته وكتبه و 


ولهذا؛ لما سئل بعض السلف عن حديث: «لا يزنى الزانى حين يزنى 
وهو مؤمن» ما معناه؟ دور دائرة واسعة وقال: هذا الإيمان» 5 ا 
في وسط الكبيرة وهي الإسلام» فإذا زنى أو سرق خرج من الإيمان إلى 
الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله”'“. وكان الحسن ومحمد بن 
سيرين رحمهما الله يقولان: مسلم ويهابان: مؤمن» ولهذا كان حماد بن زيد 
يفرق بين الإسلام والإيمان فيجعل الإسلام عامًاً والإيمان خاضاً”" . 

وسئل الإمام أحمد ّث عن المصر على الكبائر يبطلها بجهده» إلا أنه 
لم يترك الصلاة والزكاة والصيام. هل يكون مصراً إن كانت هذه حاله؟ قال: 
(هو مصرء مثل قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)» يخرج من 
الإيمان ويقع في الإسلام. ومن نحو قوله: «لا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
موهن ولا يبرو اوی و مؤمن و و ابن عباس فقول 
وون لم کہ يمآ أل أل أؤكتيك هم الْكَفْرُون» [المائدة: ٤٤]ء‏ فقيل له: ما 
الكفر؟ فقال: كشن لا يل عن ال مقل الأمان بعص دون بعفن: 


هذ 


.)۳۲۲/۱( «كتاب السّنََّاء لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله‎ )١( 

(؟) «كتاب الإيمان»» لأبي القاسم بن سلام» ضمن مجموعة رسائل أربع (ص52). 
(۳) المرجع السابق (ص58). 

(5) «مجموع فتاوی»» شيخ الإسلام ابن تيمية (919/10). 

(5) المرجع السابق والجزء والصفحة. 

(7) المرجع السابق (۳۱۹/۷ .)۳۲١‏ 


وكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه)0© . 

وقد تتابع على هذا أئمة أهل الستّة» مقتدين في ذلك بما ثبت في ذلك 
عن الصحابة ومن بعدهم» كلهم يقرر هذه القاعدة» وهي أن نفي الإيمان لا 
يلزم منه نفيه بالكلية» وأن إثبات وصف الكفر لا يلزم منه أنه الكفر المخرج 
من ال 

يقول الإمام ابن جرير كُدَنْهُ: (والصواب من القول في ذلك عندنا في 
معنى قول النبي 55ة: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». قول من قال: 
يزول الاسم الذي هو معنى المدح إلى الاسم الذي هو بمعنى الذم» فيقال له: 
فاسق» فاجرء زان» سارق» وذلك أن الاختلاف بين جميع علماء الأمة أن 
ذلك من أسمائه» ما لم يظهر منه خشوع التوبة فيما ركب من المعصية. . فإن 
قال لنا قائل: أفيزيل عنه إسم الإيمان بركوبه ذلك؟ قيل له: يزيله عنه 
بالإطلاق ويثبته له بالصلة والتقييد. 

فإن قال: وكيف يزيله عنه بالإطلاق ويثبته له بالصلة والتقييد؟ قيل: 
باز لد a‏ لوالا ينا عاد اد سا علا Na‏ فاك لها 
هو مؤمن). 

ويقول الإمام ابن الصلاح كْبَدُ: (إن الإسلام والإيمان يجتمعان 
ويفترقان وإن كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمناًء فهذا والحمد لله 
الهادي تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والستّة الواردة فى 
الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون. . وما حققناه من ذلك 
موافق لمذاهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم)”” . 


AEs‏ 0012( الحسلي فنا يكو E‏ ف يسفن 
الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال. فكل 


)001 المرجع السابق (۳۲۹/۷). 
(؟) «تهذيب الآثاراء لابن جرير الطبري (1777/7). 
(۳) «صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط». لابن الصلاح (ص177). 
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مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمناً. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك 
تأويل الآيات» واعتدل القول فيهاء ولم يختلف شيء منها)""' . 


ضابط الشرك والكفر الأصغر: 

الشرك والكفر الأكبر المخرج من الملة هو ما ناقض أصل الدين الذي 
هو توحيد الله والالتزام بالشريعة إجمالاً . 

أما الشرك والكفر الأصغر وتخلف الإيمان الواجب فيكون بما دون 
ذلك» بحيث لا ينقض أصل الدين» ولا يكون أيضاً من اللمم المعفو عنه كما 
EE‏ لال ل ا يي م 
وَدَعِلكُم مُدَعَلَا كرِيِمَا ©4 [الساء: .]8١‏ 

نکل ما ثبت بصن أنه شرك» لکن .دلت الدلأبل على آنه لبن شرا 
مخرجاً من الملة فهو شرك أصغرء وكل ما ثبت بنص أنه كفرء لكن دلت 
الفلا على أثة اليش كقرا کرجا من الما فيو كت ذون كني وکا ها ورد 
فيه الوعيد بنحو ليس متاء أو تبرأ منه الرسول كَل أو نفى عنه وصف 
الإيمان» الم 

ولهذا عمّم الإمام أحمد كث القول بأن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً 
فقال: (من أتى هذه الأربعة: الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة التي يرفع 
الناس فيها أبصارهم إليه» أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلمء ولا أسميه مؤمناًء 
ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمناً ناقص الإيمان)"" . 

يقول الإمام محمد بن نصر المروزي تعليقاً على كلام الإمام أحمد 
السابق: (صاحب هذا القول يقول: لما نفى عنه النبي بيه الإيمان نفيته عنه 
كما نفاه عنه الرسول َء والرسول لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة» وإلا 
فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة بفعله للحسنات واجتنابه للكبائر» لكنه 


. 0309 «مجموع فتاوى»). شيخ الإسلام ابن تيمية (/ا/‎ )١( 
, 0701 _ ٥۲ /۷( المرجع السابق‎ (۲) 


o٠ 


ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائرء فما أتى بالإيمان الواجب» ولكن خلطه 
بسيئات كفرت عنه بغيرها» ونقصت بذلك درجته عمن لم يأت لل 


والكبيرة إما أن تتعلق بالشرك على نحو لا يناقض أصل التوحيد. وإما 
أن تتعلق بعدم الالتزام بالشريعة» ولكن على نحو لا يناقض أصل الالتزام بهاء 
سواء كان ذلك من جهة المعصية أو من جهة البدعة؛ فإن من زنى أو سرق لم 
يلتزم بأمر الله له باجتناب ذلك لكنه لم ينقض أصل التزامه بأمر الله بالكلية. 
وكذلك من علم الحق المخالف لبدعته فأصر عليه تغليبا لشبهته فإنه لا يقال: 
إثّه امتسلم الله يقبول: خير» اسعيلاما تاها > لكنه مح ذلك لم برذ كيبا 
واستحلالا» بل لشبهة عرضت له. 

فأما الشرك فنحو الرياء» كما ورد بذلك النص عن رسول الله بل وذلك 
بأن يكون أصل العمل لله» لكن دخل عليه الشرك في تزيينه للناس. 

يقول الإمام ابن القيم كُدَنهُ: (وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياءء 
والتصنع للخلق والحلف بغير الله كما ثبت عن النبي كَلةِ: أنه قال: «من حلف 
بغير الله فقد أشرك». وقول الرجل للرجل: (ما شاء الله وشئت) و(هذا من الله 
ومنك) و(أنا بالله وبك)» و(ما لي إلا الله وأنت) ودأنا متوكل على الله وعليك) 
و(ولولا أنت لم يكن كذا وكذا). وقد يكون هذا شركاً أكبر بحسب قائله 
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وأما الكفر الأصغر ف ا a‏ 
الشهوة» وهذا هو تفسير 5 ڪا لقوله تعالی : اومن لم کم يمآ أَنَرَلَ 
لَه وكيك هُمْ الْكَمرُونَ4 [المائدة: 44]» أما رفض الشريعة بالكلية» وتحكيم 
القوانين الوضعية» فكفر أكبر لم يظن ابن عباس ويا ولم يخطر على باله أن من 
يدعي الإسلام يمكن أن يتعمدة+ .ودلالة الآية:علئ الكفر الأكير بعلن على الصحيح 
- هو المعنى المقصود بها أصلاًء وقول ابن عباس و لا يناقض ذلك ولا يمنع 


(1) المرجع السابق والجزء والصفحة. 
(؟) «مدارج السالكين»ء لابن القيم .0744/١(‏ 


"ه١‎ 


أن يكون الحاكم في قضية معينة بغير الشرع لأجل الشهوة كافراً كفراً أصغر. 

والشرك الأصغر وإن كان من الكبائر» لكنها على مراتب» وبعضها أكبر 
من بعض» كما في الحديث: «ألا أنبؤكم بأكبر 000 ل بالله وعقوق 
الوالدين. ..» الحديث”''. وعليه؛ يفهم قول ابن مسعود ولي : (لأن أحلف بالل 
كاذباً أحب إلي من أحلف بغيره صادقا)؛ فمراده: أن افر بالحلف 
بغير الله وإن كان من الكبائر لكنه أكبر من الحلف الكاذب. وعلى هذا؛ يمكن 
أن يفهم قول الإمام محمد بن عبد الوهاب كأَنْهُ عن الشرك الأصغر إنه أكبر 
من الكبائر' "'» وهو كقول الإمام ابن القيم كه عن الشرك الأصغر إن رتبته 
فوق رتبة الكبائر”*'» ولا يلزم من قولهما إخراج الشرك الأصغر عن مسمى 
الكبائر» بل كأن المراد أكبر من جميعها. 

ومما يبين ذلك: أن الشرك الأصغر لا يختص عن الكبائر بحكم يثبت له 
دونها فيما يتعلق بأحكام الوعيد» وأما القول بأن الشرك الأصغر لا يغفره الله 
ولا يدخل تحت المشيئة - وإن دخل تحت الموازنة ‏ فلا يصحء ولا دليل على 
تخصيصه بذلك؛ لأن المراد بقول الله تعالى: لن أله لا يَمْفْرٌ أن رك بد 
EA EA‏ الأكبر» وهو كقوله تعالى: إن من شرك بأل اا 


3 2 رر خلس و 


عليه الْجَنَدَ وماونه اكد [#الهاندة: [VY‏ وكقوله تعالی : لين اشک کت لطن 


لو هه 1س 2d‏ 


غلك ولق ين لقوة 4 [العيرة سكا .والديق يقرلرة بالفؤانكة ها لامي 
ابن حزم وابن القيم رحمهما الله» لا يلتزمون تحديد شيء من الذنوب بأنها لا 
تغفر ولا تدخل تحت المشيئة» لا الشرك الأصغر ولا غيره من الكبائرء وإنما 
يعممون القول بأن من رجحت سيئاته بحسناته لا بد أن يعذب”” . 


.)۸۷( ومسلمء كتاب الإيمان‎ »)۲٠١٤( أخرجه البخاري» كتاب الشهادات‎ )١( 

؟) أخرجه عبد الرزاق (559/8)» والطبراني في الكبير (۲٠۸۹)ء‏ وقال المنذري والهيثمي: رواته رواة 
کک ي شي ي 

(۳) «كتاب التوحيدا» ضمن مجموع مؤلفات الشيخ» القسم الأول (ص۲۸). 

0) انظر: (إعلام الموقعين» .)٤١١/٤(‏ 

(5) انظر: «الفصل»). لابن حزم (4/5 - .)٥۳‏ و(طريق الهجرتين»» لابن القيم (ص84” - ۳۸۷). 


YoY 


ثم إن هناك دلالات تفصيلية أن المراد بالنص الشرك أو الكفر الأصغر. 
من ذلك صريح النص عليه وهذه أقوى دلالة ‏ ذلك كما في قول 
الرسول كَلةِ: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغراء قالوا: يا 
وموك ليها O‏ “قال ارا 


ومن ذلك دلالة نصوص أخرى - وهذا باب واسع ‏ ومنه قول 
الرسول بيا : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»"”. وقوله يَِ: «لا ترجعوا 
بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)”" . مع قوله تعالى: وین طاپفتانِ مِنَّ 
میتی تنا صلخو يثنا نا بعت ندا عل لش کیل الى تى عق 
تق ِل 5 سم [الحجرات: 9]؛ فالكفر المراد في الحديث ليس الكفر 
المخرج من الملة» وإلا لما أثبت الله لمن تقاتلوا وصف الإيمان الذي هو في 
الآية الإسلام الظاهر. 

ومن ذلك قول الرسول كلم «من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها 
أحدهما». وفي رواية: (إذا كمّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما»“. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى هذا الحديث: (فقد سماه أخاه 
حين القول» وقد أخبر أن أحدهما باء بهاء فلو خرج عن الإسلام بالكلية لم 
اا 

وشن ذلك أيضا : عدم ترتب حد الردة على فاعله» وإن أقيم عليه حد 
العصاة» كما في الزاني والسارق مع نفي الإيمان عنهما. 

ومن الدلالات على الشرك والكفر الأصغر أن يأتي منكراً غير معرف» 
فإن جاء معرفاً بأل دل على أن المقصود به الكفر المخرج من الملة» لا مطلق 


(۱) رواه أحمد (478/5 - .)٤۲۹‏ قال ابن حجر: إسناده حسن» «بلوغ المرام» (ص187). 

(5) سبق تخريجهما قريباً. 

(۳) سبق تخريجهما قريباً. 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الأدب (42510. ومسلمء كتاب الإيمان (250» والترمذي» كتاب الإيمان 
(559)» وأبو داود كتاب الستّة 55800). 


(5) «مجموع فتاوى»)ء شيخ الإسلام ابن تيمية) (۷/ 756 . 
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الكفر الذي يصدق على الكفر الأصغر كما يصدق على الكفر الأكبر. 

ولهذا؛ فإن تارك الصلاة كافر كفراً أكبر لمجيء الحديث في حكم 
تاركها على التعريف» فقد قال الرسول كله : «بين الرجل وبين الكفر والشرك 
ترك الصلاة)”" . 

ويؤيد ذلك دلالة أخرى وهي أن الرسول بي قال: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)"". فإذا كان الحد الذي بين المسلمين 
والكفار هي الصلاة فإن تركها كفر أكبر. 

ومن الدلالات أيفا غلن الشزة والكفز الأصغز ما فيسه المتحابة من 
النص» فإنهم أعلم الأمة بمعاني نصوص الكتاب والسئّة» ومن ذلك حديث: 
«الطيرة شرك وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل»”"؛ فإن آخر الحديث - 
على الصحيح ‏ هو من قول ابن مسعود نه وهذا مذكور عن جمع من 
المحدثين”*' ‏ ومعناه: وما ما إلا ويقع له شيء من التطير. 


)١(‏ أخرج مسلمء كتاب الإيمان (87)» والترمذي» كتاب الإيمان (75177)» وأبو داود» كتاب السّنَّة 
(EVA)‏ 

(0) رواه الترمذي (5777)» والنسائي .)٤٩۳(‏ 

(۳) رواه أحمد (۳۸۹/۱)» وأبو داود (۳۹۱۰)» والترمذي »)١5١54(‏ وقال: حسن صحيح.ء وابن ماجه 
)0۳۸( . 

(4) راجع أقوالهم في كتاب «المنهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميدا» جاسم الدوسري 
(ص؟7١5١1).‏ 


>”: 


الباب الثالث 


تكفير المعين» شروطه وموانعه 


وفيه ثلاثة فصول : 

الأول: حقيقة العلاقة بين الظاهر والباطن. 
الثاني : الضابط في قيام الحجة على المعيّن. 
الثالث : التقية والاكراه. 


كه" 


ليس كل من تلبس بشيء من مظاهر الكفر يكون کافراً ولا بد بل لا بد 
من التفريق بين الحكم على الفعل بأنه كفرء وبين الحكم على الفاعل بأنه 
كافر» للاختلاف في متعلق كل من الأمرين. 

فالحكم على الفعل الظاهر بأنه كفر متعلق ببيان الحكم الشرعي مطلقاًء 
وأما الفاعل فلا بد من النظر إلى قصده بما فعل» والتبين عن حاله في ذلك» 
كل العم كير 

وليس المراد بالقصد هنا مجرد القصد إلى الفعل» فإن هذا لا يتخلف 
عنه عمل أصلاً ‏ خلا عمل المجنون والنائم ونحوهما ‏ وهو في حقيقته 
الإراذة التجازمة لتحقيق الفعل» بحيث يكون الإنسان معها مخيراً أن يفعل 
الفعل أو ألا يفعله» وهذا القصد هو مناط التكليف. 

وإنما المراد بالقصد هنا القصد بالفعل» الذي هو غاية الفاعل من فعله 
والباعث له عليه» والدافع له على تحقيقه ومراده منه. 

ولهذا؛ كان القصد بالفعل هو حقيقة النية التي عليها الثواب والعقاب 
والمدح والذم» وهي المرادة في قول الرسول كَلةِ: «إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى"'". فلم يقصد النبي بي أن الأعمال لا تتحقق إلا 


(۱)( رواه البخاري وهو أول حديث فيه. ومسلمء کتاب الإمارة (197) وأبو داود» كتاب الصلاة 
(۲۲۰۱(. والترمذي» کتاب فضائل الجهاد c(۷)‏ والنسائی» کتاب الطهارة (۷0). 


Yo 


بالنيات والعزم على تحقيقهاء وإنما أراد أن مراتب الأعمال تختلف وتتفاوت 
باختلاف نيات فاعليها. ولهذا جاء في نفس الحديث: «وإنما لكل امرى ما 
نوى». وجاء التمثيل بالمهاجر لله ورسوله» وبالمهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة 

لكن لا يقال هنا: أن مقتضى اشتراط النية في الحكم على المعين بالكفر 
تعليق للحكم بالتكفير على أمر باطن» لا يمكن أن يعلم أو يطلع عليه. وذلك 
أن الظاهر والباطن متلازمان عند أهل الستة» لكن مع توفر شروط وانتفاء 
موانع» فلا يقولون بالتلازم مطلقاً. كما لا يقولون بعدم التلازم مطلقاً أيضاً؛ 
فالنية في أصلها أمر باطن» لكنه يمكن التحقق منها بتوفر شروط ظاهرة» إذا 
تحققت حكم على الباطن بحسبها . 

وهنا يفترق الحكم بكفر المعين عن الحكم بإسلامه» فإن إسلام المعين 
يكفي فيه مجرد الإقرار الظاهر ثم يلزم بعد ذلك بلوازمه» وهو إسلام حكمي 
قد يكون المعين معه منافقاً في الباطن» وأما الكفر فليس حكماً على الظاهر 
فقط» وإنما هو حكم على الظاهر والباطن» بحيث لا يصح لنا أن نحكم على 
معين بالكفر مع احتمال أن يكون غير كافر في الباطن» وليس هذا من جهة 
أننا قد نخطئ في اجتهادنا في تكفير المعين» وإنما من جهة احتمال إمكان أن 
يكون مؤمناً في الباطن مع الحكم عليه بالكفر في الظاهرء كما تقوله طائفة من 
غلاة المرجئة» نتيجة لعدم تعلق الباطن بالظاهر عندهم» على ما سيأتي بيانه 
عند الكلام على قولهم في حقيقة التلازم بين الظاهر والباطن. 

ومعلوم أن ما ذكروه من ذلك لا يمكن تحققه» وأن الناس إنما ينقسمون 
إلى ثلاثة أقسام» ليس منها هذا القسمء فإما أن يكون الإنسان مؤمناً ظاهراً 
وباطناًء وإما أن يكون كافراً ظاهراً وباطناًء وإما أن يكون منافقاً» كافراً في 
الباطن مع إظهاره للإسلام» وأما افتراض وجود من يكون مؤمناً في الباطن مع 
كفره في الظاهر فمجرد تصوره يكفي في الحكم باستحالته. 

ولهذا؛ فلا بد من شروط تستوفى قبل الحكم على المعين بالكفر لا 
بمجرد الفعل الظاهر. 
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وتتلخص تلك الشروط التي يحكم بالتلازم بين الظاهر والباطن معهاء 
ويحكم معها على الباطن بالفعل الظاهرء ويحكم بأن النية في الباطن لا بد أن 
تكون موافقة للظاهرء فيحكم على الباطن بما تحقق من الكفر في الظاهر. 
نقول يحصل كل ذلك مع تحقق أمرين: 

الأول: قيام الحجة على المعين» بحيث لا يكون معذوراً بجهل ولا 
نول 

الثاني: ألا يكون مكرهاً بحيث يكون معذوراً بالتقية. 

لكن ما الضابط في قيام الحجة على المعين؟ 

وهل قيام الحجة شرط في كل ما يقع من المخالفة بالكفر في الظاهر؟. 

وهل يلزم من مجرد بلوغ الحجة قيامها على المعين» آم أنه يعذر بعد 
ذلك بما قد يحصل له من شبهة؟. 

وا كات دوا بالقنية فاا لك 

ثم إذا كان اعتذاره في المخالفة لأجل الإكراه. فما ضابط الإعذار به؟. 
كل هذا لا بد من تفصيله وبيانه لتتضح حقيقة الشروط التي لا بد من التحقق 
منها قبل الحكم على المعين بالكفر. 
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لقصل (لأول 


حقيقة العلاقة بين الظاهر والباطن 


وقع الاختلاف في الحكم على الناس بحسب الاختلاف في حقيقة 
العلاقة بين الظاهر والباطن. 

فهناك من يرى أن الحكم على الناس بالكفر إنما يكون على الباطن. 
وأن مجرد العمل الظاهر ليس دليلاً قاطعاً عليه. 

وهناك من يرى أن الظاهر والباطن صورتان لحقيقة واحدة» وأنه يحكم 
على الباطن بمجرد العمل الظاهر مطلقاً . 

وهذان قولان متضادان متناقضان» وبينهما منهج أهل السنة وهي أن ل بك 
في الحكم على الناس بالكفر من اعتبار الظاهر والباطن معاً. وأن الظاهر 
من تفصيل القول في هذه المناهج : 


أولاً: من يقول بعدم التلازم بين الظاهر والباطن: 

وهو منهج المرجئة. وأصل قولهم في حقيقة التلازم بين الظاهر والباطن 
ناتج عن قولهم في حقيقة الإيمان. فقد قالوا إنه التصديق» وإن العمل الظاهر 
ليس لازماً لتحقيقه» بل يكون الإيمان كاملاً في الباطن دون أن يكون له لازم 
في الظاهر. 

وتبع ذلك فيما يتعلق بحقيقة الكفر قولهم إنه التكذيب. والتكذيب أمر 
باطن» ومجرد العمل الظاهر ليس قاطعاً في الدلالة عليه. بل كما كان السبيل 
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إلى معرفة الإيمان الباطن هو الإقرار؛ فالسبيل إلى معرفة الكفر ليس إلا إعلانه 
وإظهاره باللسان» وأما مجرد العمل فلا يكفي في الدلالة عليه» فكما لم 
يجعلوا العمل الظاهر لازما للإيمان» فكذلك الكفر ‏ الذي هو عندهم حقيقة 
باطنة - ليس لازما للعمل الظاهر لذاته. 

ولكنه واجههم حين التزموا بهذا المنهج إشكال خلاصته: أنه قد ورد في 
الشرع وصف كثير من الأعمال الظاهرة بالكفر. فهل يحكمون على من فعلها 
بالكفر فينقضون مذهبهم في حقيقة التلازم بين الظاهر والباطن. أم يلتزمون 
بمنهجهم ويلغون اعتبار هذه الأحكام الشرعية الصريحة؟ . 

لقد كانت النتيجة أنهم التزموا بمذهبهم فيما يتعلق بحقيقة الإيمان» 
وحقيقة التلازم بين الظاهر والباطن. وكان لهم فيما يتعلق بالأحكام الشرعية 
ووصف بعض الأعمال بالكفر تخريجان: 

الأول: التفريق بين الحكم على الظاهر والحكم على الباطن» وأن الحكم 
على الظاهر بالكفر لا يلزم منه الحكم على الباطن بذلك. بل قد يحكم على 
الظاهر بالكفر لدلالة النصوص الشرعية على ذلك» مع احتمال تحقق الإيمان 
في الباطن» لتحقيق التصديق الذي هو الإيمان» فليس كل من حكم بكفره لا بد 
أن يكون في الحقيقة كافراً» بل قد يكون مؤمناً. وليس ذلك لإمكان الخطأ في 
اجتهاد من حكم بالكفر على الظاهرء ولكن لعدم التلازم بين الحكم على 
الظاهر والحكم على الباطن. 

يقول أحدهم في تصوير ذلك الإشكال عليهم وموقفهم منه: (هاهنا 
إشكال يرد على الفقهاء والمتكلمين» وهو أن بعض أفعال الكفر قد توجد من 
المصدق؛ كالسجود للصنم والاستخفاف بالمصحف. فإن قلنا: إنه كافر ناقض 
قولنا: إن الإيمان هو التصديق» ومعلوم أنه بهذه الأفعال لم ينسلخ عن 
التصديق. فكيف يحكم عليه بالكفر؟ وإن قلنا: إنه مسلم فذلك خلاف 
الإجماع» وأجاب عنه الكستلي تبعاً للجرجاني أنه كافر قضاء ومسلم ديانة)”"' . 
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وقال في شرح المواقف رداً على من ألزمهم أن من سجد لصنم وكان 
مصدقا فإنه لا يكفر» بل يكون مؤمنا. قال: (قلنا: هو دليل عدم التصديق)؛ 
أي: سجوده لها يدل بظاهره على أنه ليس بمصدق. ونحن نحكم بالظاهرء 
فلذلك حكمنا بعدم إيمانه» لا لآن عدم السجود لغير الله داخل في حقيقة 
الإيمان. (حتى لو علم أنه لم يسجد لها على سبيل التعظيم واعتقاد الإلهية) 
بل سجد لها وقلبه مطمئن بالتصديق (لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله) وإن 
أجري عليه حكم الكفر في الظاهر)“. 

وليمن مرادة شنا حالة الآكزاه التى قد يلس الإنتان فيهنا يعمل هن 
لجنا :ادر يل لاك ااه مط ناد يطاقن ور جنا هراك E N‏ 
للف له ر ا الأبماث هم القلب: ن ذلك قوله:(وإن أجرى 
عليه حكم الكفر في الظاهر). والمكره لا يجرى عليه حكم الكفر في الظاهر. 

وظاهر مناقضة هذا التخريج للقواطع الشرعية. وما يتضمنه من بطلان 
أصل قولهم في حقيقة الإيمان» والتي ترتب عليها القول في حقيقة التلازم بين 
الظاهر والباطن. 

ولما علم كبارهم اضطراب هذا التخريج وتناقضه ودلالته على فساد 
أصل قولهم في حقيقة الإيمان التزموا تخريجا آخر وهو: 

الثاني : أن من حكم الشرع بكفره فذلك دليل على انتفاء التصديق عنده 
الذي هو حقيقة الإيمان عندهم. 

وهذا التخريج الثاني مناقض لبداهة العقل» فمن المعلوم أنه ليس كل 
كافر لا بد أن يكون مكذباً للرسول قله يل قد يكون كافراً من ججهة إعراضة 
عن الالتزام بالشريعة أو بغضه لها أو كراهيته للرسول بيا مع تحقق التصديق 
عنده. بل كفر إبليس إنما كان لعدم الالتزام بالأمر لا لتكذيبه» فإذا قالوا: إن 
ما دل الشرع على أنه كفر في الظاهر فلا بد من انتفاء الإيمان الباطن معهء 
فلا بد أن يلتزموا أن عمل القلب داخل في حقيقة الإيمان. وإذا التزموا بذلك 
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لزمهم أن العمل الظاهر من الإيمان؛ لأنه لا يمكن أن يتحقق الإيمان الذي 
هو عمل القلب في الباطن دون أن يكون له لازم في الظاهر. 

وإن التزموا أن الإيمان هو التصديق فقطء لزمهم أنه ليس كل ما دل 
الشرع على أنه كفر من جهة مناقضة الالتزام وعمل القلب يكون كفراً في 
الحقيقة . 

والخلاصة: أنهم إذا جعلوا الاستسلام الباطن خبريًاً لا طلبياً لزمهم أن 
من كان كفره من جهة مناقضة الاستسلام الطلبي لا يكفرء بخلاف من كان 
كفره بمناقضة الاستسلام الخبري . 

يقول في شرح المسايرة في بيان أن المراد بالاستسلام للطلب عندهم 
مجرد اعتقاد أنه حق لا الالتزام به: (متعلق الإيمان)؛ أي: ما يجب الإيمان 
به (ما جاء به محمد رسول الله كك عن الله ك (فيجب التصديق بكل ما جاء 
به) عن الله تعالى (من اعتقادي)؛ أي: أمر المقصود منه اعتقاد (و) من 
فم اء المقصوة ينه الل دزو قن هق ا اعا ف 
العملي)؛ أي : اعتقاد أنه حق وصدق كما أخبر به کل . ٠‏ 

فالإسلام عندهم على الحقيقة إنما هو الاستسلام للخبر وهو التصديق» 
ولهذا كان المحققون من الأشاعرة وجمهور الماتريدية كما يقول شارح 
الها على أن م ته وان 

يقول سعد الدين التفتازاني في «شرح النسفية»: (الإيمان والإسلام واحد 
لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد بمعنى قبول الأحكام والإذعان وذلك حقيقة 
ا 

فالفرق عندهم بين الكافر الذي يعلم أن الدين حق» وأن محمد بلا 


(1) انظر: كيف يكون المقصود من العملي العمل ثم لا يشترط فيه العمل!! بل يكفي فيه مجرد اعتقاد 
(؟) «المسامرة شرح المسايرة»» الكمال بن الهمام (ص5١”).‏ 


(۳) انظر: «شرح الجوهرة»» اللقاني .)٤٤/۳(‏ 
)€3 «شرح العقائد النسفية)» سعد الدين التفتازاني (ص١55).‏ 
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صادق وبين المؤمن هو أن الكافر مع علمه بذلك لم يحقق الاعتقاد به» الذي 
هو حقيقة التصديق» الذي هو حقيقة الإيمان!!. 

وفي هذا تفريق بين الاعتقاد والعلم الجازم. وهذا مما لا يسلم لهم إذا 
لم يجعلوا عمل القلب داخلاً في حقيقة الإيمان. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه 
التفريق بين علمه بأن الرسول صادق وبين تصديق قلبه تصديقا مجردا عن انقياد 
وغيره من أعمال القلب)'. 

وعلى هذا؛ فمن ناقض الإيمان من جهة عدم التسليم الطلبي فإنه يلزمهم 
أنه مؤمن. وقولهم: إن عدم التسليم الطلبي الإرادي ينقض التسليم الخبري 
الاعتقادي تناقض واضطراب. إلا إذا أدخلوا عمل القلب في حقيقة الإيمان 
الباطن» وهم لم يدخلوه فيه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: (قال: (يعني: الجويني) وعلى قول 
شيخنا أبي الحسن: كل من حكمنا بكفره فنقول: إنه لا يعرف الله أصلاء ولا 
عرف رسوله ولا دينه. 

قال أبو القاسم تلميذه: كأن المعنى: لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته 
ا فلك وی اا ع كه ذاله لاتسبارف هد + ولكق 
على قولهم: المعاند كافر شرعاًء فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في 
القلب وتارة بالعناد» ويجعل هذا كافراً في الشرع»ء وإن كان معه حقيقة 
الإيمان الذي هو التصديق. ويلزمه أن يكون كافراً في الشرع مع أن معه 
الإيمان الذي هو مثل إيمان الأنبياء والملائكة. 

والحذاق في هذا المذهب؛ كأبي الحسن والقاضي ومن قبلهم من أتباع 
جهم عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل فقالوا: لا يكون أحد كافرا إلا إذا 
ذهب ما في قلبه من التصديق» والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره فإنه 
ليس في قلبه شيء من معرفة الله ولا معرفة رسوله. 
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ولهذا أنكر عليهم جماهير العقلاء وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة)'. 


ثانياً: من يقول بالتلازم المطلق بين الظاهر والباطن: 

وحقيقة هذا القول هي أن الظاهر حاكم على الباطن بإطلاق. إذ هما 
صورتان لحقيقة واحدة. وإذا كانت الأحكام متعلقة بالظاهرهء ولا يمكن 
الاطلاع على الباطن» فإنه يحكم على الباطن بمجرد العمل الظاهر؛ لأن 
الباطن صورة مطابقة للظاهر. وعليه؛ فإذا تلبس المعين بعمل من أعمال 
القرة ف طاح ف9 ا ايكون م عا فى اباط درن نظ إل تحن 
شروط ا موانع . ٠‏ 

وهم وإن كانوا يشترطون القصد في الفعل» لكنهم يظنون أن القصد هو 
مجرد القصد إلى الفعل» الذي هو الإرادة الجازمة التي يتحقق معها الفعل 
ولا بده إذا اقترنت بها القدرة التامة. وغفلوا عن أن للقصد معنى آخر» وهو 
الباعث على العمل والنية به. 

فالقصد بالمعنى الأول (القصد إلى الفعل) هو الإرادة الجازمة التى 
يتحقق بها الفعل مع وجود القدرة التامة. وأما القصد بالمعنى الثاني (القصد 
بالفعل) فهو مناط المدح والذم والثواب والعقاب. 

فمن لم يفعل ما أمر به مع استطاعته أن يفعله ‏ فلا يمكن أن يكون قد 
أراد أن يفعله بإرادة جازمة» وإلا لتحقق منه الفعل» لكن عدم القصد إلى 
الفعل قد يكون مع العلم بوجوب ما أمر به فيكون آثماًء وقد يكون جاهلاً لم 
تبلغه الحجة به أصلاً» أو أنها بلغته لكن عرضت له شبهة فلم يفعله فيكون 
دوو . 

وكذلك من ارتكب ما نهي عنه ‏ ما لم يكن مكرهاً إكراهاً معتبراً ‏ فإنه 
لا بد أن يكون قد قصد إلى ذلك الفعل. لكن لا يلزم أن يكون ذلك على جهة 
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المخالفة» بل قد يكون جاهلاً لم تبلغه الحجة بالنهي عنه» أو أن له شبهة في 
فعله يعذر بهاء لا فرق في ذلك بين الأقوال والأعمال التي ظاهرها الشرك 
وين عيرم 

وبناء على ما سبق فإن مجرد تحقق الفعل في الظاهر» والتلبس بشيء من 
مظاهر الشركء لا يكفي لذاته في الدلالة على القصد بالفعل» لإمكان أن 
يكون القصد بالفعل محتملاً غير ما به يكون الشرك على الحقيقة» ومجرد 
الدلائل الحالية والمقالية لا تكفى لتبين حال المعين وإن كانت قد تدل فى 
بعض الأحوال. ۰ ۰ 

ولا يعني هذا أن الحكم على المعين معلق بأمر باطن لا يمكن العلم 
به» بل إن ذلك ممكن بالنظر في تحقق شروط التلازم بين الظاهر والباطن 
وانتفاء موانعه» وتلك الشروط هي العلم المنافي للجهل» وعدم الشبهة» وعدم 
الإكراه. 

لكن أصحاب هذا الاتجاه لما لم يعتبروا القصد بالمعنى الثاني» 
وأدمجوه ف المعنى الأول انتهوا إلى عدم الإعذار بالجهل» وعدم إعذار 
المتأول فيما هو في الظاهر من أعمال الكفرء فجزموا بأن المعين كافر بمجرد 
بالل د لامي وأن ترك أعمال الشرك الظاهرة داخل فيما يسمونه حد 
الإسلام؛ لأن هذه حقيقة التلازم بين الظاهر والباطن عندهم. 

يقول أحدهم: (... وإن أطلق الله سبحانه اسم الكفر على عمل من 
الأعمال ‏ سواء بالنص أو بما يقوم مقامه ‏ كان فاعله كافراً لأننا نثبت التلازم 
فنا لاهو اا 

وعندهم أن ترك أعمال الشرك في الظاهر شرط لتحقيق أصل الدين 
فيقولون: (الإيمان المجمل هو الحد الأدنى الذي ينجو به صاحبه من الخلود 
فق النار »وهو مين لتر اعمال اشر 


.)٠*١ص( «حقيقة الإيمان»» عبد الله القنائى‎ )١( 
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فأصل شبهتهم على هذا هو من عدم تفريقهم بين أحكام الباطن وأحكام 
الظاهر. وظنهم أنه إذا قيل إن الجاهل بالشرك غير معذور يلزم عنه أن من 
عمل عملاً من أعمال الشرك الظاهرة لا بد أن يكون في حقيقته مشركاًء فلم 

ويتحقق اعتبار قصد الفاعل بمراعاة ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه 
فى حعق المعية ‏ ك لا وكون: اعتبان “قصد الفاغ مهدا تمن باط لا يمكن 
الاطلاع عليه» كما يظنه من لم يفهم فقه هذه المسألة. 

وبناءً على عدم تفريقهم بين ما يشترط فيه قيام الحجة على التفصيل وبين 
ما الإقرار كاف في الحجة عليه» ولأجل عدم تفريقهم بين أحكام الباطن 
وأحكام الظاهر لم يعذروا الجاهل في أحكام الظاهر يقول أحدهم : (أمور 
الشرك الأكبر المخرج من الملة» والذي لا يعتير الجهل فيه بأي صورة من 
الصور في أحكام الدنياء بل تجري الأحكام فيه على الظاهر)”"' . 

ولظنهم أن ما هم عليه هو منهج أهل السَّنَّة اضطربوا في التوفيق بين 
منهجهم وبين ما يجدونه صريحاً عن أئمة أهل السْنَّة من عدم الحكم بالكفر 
ابتداء قبل التبيين والإعذار» فجعلوا أقوال أولثك الأئمة ليس مقصوداً بها 
الناس بالحكم عليهم بالشرك . 

يقول أحدهم: (كل من تلبس بكفر أكبر ينقل عن الملة فهو كافر بعينه 
في ظاهر أمره» فإذا ما توقف البعض عن إطلاق اسم الكفر عليه فلاعتبارات 
واقعية معينة» أملتها ضرورات الظروف المحيطة بالدعوة فى مراحل خاصة» 
وليس كموقف فقهي يعتقده الداعية ويتبناه)”" . 

وبقال هنا عل سيت وزات لطر رن وما الدعوة سيا "مظنا 
في أقوال الأئمة في هذه القضية» حتى أصبح من قواعد أهل الستة في التكفير 


.)٠١۹ «الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد)ء عبد الرحمن بن عبد الحميد (۱۰۸ ۔‎ )١( 
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التفريق بين التكفير بالوصف والعموم وتكفير المعين. أم أن القواعد الشرعية 
تخضع لما تخضع له الفتاوى الجزئية المحددة؟! . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنْهُ: (إن نصوص الوعيد التي في الكتاب 
والسَّنَّهَ ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها 
في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» ولا فرق في ذلك بين 
الأصول والفروع. هذا في عذاب الآخرة. 

فإن المستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد 
في النار أو غير خالد» وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه 
القاعدة» سواء كان بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية» أو بسبب فجور فى الدنيا 
وهو الفسق بالأعمال. فأما أحكام الدنيا فكذلك أيضاًء فإن جهاد الا 
أن يكون مسبوقا بدعوتهم» إذ لا عذاب إلا على من بلغته الرسالة. وكذلك 
عقوبة الفساق لا تثبت إلا بعد قيام الحجة)""'. 


الثاً: منهج أهل السَّنّةَ في التلازم بين الظاهر والباطن: 


وأما أهل الستة فوسط بين هذين المنهجين» حيث يقولون بالتلازم بين 
الظاهر والباطن. ولكن مع توفر شروط وانتفاء موانع» فلا يجعلون الحكم 
على مجرد العمل الظاهر دون اعتبار بقصد صاحبه» كما لا يربطون الأحكام 
بالنية والقصد الباطن الذي لا سبيل للوقوف عليه» بل يعتبرون العمل والقصد 
معاًء ويجعلون التحقق منهما معاً بضوابط شرعية شرطاً في الحكم على 
المعين. وكما لا يكفي في الحكم على المعين مجرد قصد باطن من دون دلالة 
ظاهرة عليه فإنه لا يكفي في الحكم عليه مجرد ظاهر مقطوع الصلة بقصد 
صاحبه» بل لا بد مع العمل الظاهر من التحقق من القصد» وهذا هو معنى 
اشتراط استيفاء الشروط وانتفاء الموانع في تكفير المعين. 


)١(‏ «مجموع فتاوى). شيخ الإسلام ابن تيمية .)۳۷۲/٠١(‏ وانظر في هذا الموضوع بتوسع: نفس المرجع 
(0 ارلا 66). 


۲۹ 


والمراد بالقصد المشروط في الحكم على المعين بالكفر القصد إلى ما به 
يكون الكفرء سواء قصد المعين أن يكفر بما أظهره من قول أو فعل أو لم 
يقصدء ومن فهم من اشتراط القصد من المعين أن يقصد ذلك المعين أن يكفر 
بفعله» وأنه لا يحكم بكفره إذا فعل ما هو كفر حتى يكون قاصداً أن يكفر فقد 
أساء الفهم في هذه المسألة» وذلك أن القصد إذا أطلق فإنه يشمل القصد إلى 
الفعل وهو الإرادة الجازمة التي يتحقق بها الفعل مع القدرة التامة» كما يشمل 
القصد بالفعل وهو النية والباعث على الفعل» ومتعلق الثواب والعقاب وكذلك 
التكفير لمعين إنما هو القصد بالفعل لا مجرد القصد إلى الفعل» فمن ذبح 
ذبيحة مثلاً فلا بد أن يتحقق عنده القصد إلى ذبح تلك الذبيحة» لكن قد يكون 
المراد بذلك الذبح أمرا مباحا كذبيحة اللحم» وقد يكون المراد به التقرب 
إلى الله تعالى» وقد يكون المراد به التقرب إلى غير الله تعالى» وإنما يفرق بين 
أحكام هذه الاحتمالات بالنظر إلى القصد بها. 

وفي بيان الفرق بين هذين المعنيين للقصد يقول الإمام الشاطبي: 
(المقاصد المتعلقة بالأعمال ضربان: ضرب هو من ضرورة كل فاعل مختار 
من حيث هو مختار» وهنا يصح أن يقال: إن كل عمل معتبر بنيته شرعاً» 
قصد به امتثال أمر الشارع أو لاء وتتعلق إذ ذاك الأحكام التكليفية... فإن 
كل فاعل عاقل مختار إنما يقصد بعمله غرضاً من الأغراض» حسناً كان أو 
قبيحاً» مطلوب الفعل أو الترك أو غير مطلوب شرعاً. . . والضرب الثاني ليس 
من ضرورة كل فعل» وإنما هو من ضرورة التعبديات من حيث هي تعبديات» 
فإن الأعمال كلها الداخلة تحت الاختيار لا تصير تعبدية إلا مع القصد إلى 
دل 


ومستند اشتراط القصد بهذا المعنى فى تكفير المعين أن الظاهر إنما 
يعتبر في الأحكام على الغير من جهة دلالته على الباطن» وكما يقول الإمام 
ابن القيم فإن الله: (لم يرتب الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة 
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فعل أو قول» ولا على مجرد ألفاظ مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معانيها 
ولم يحط بها علماء بل تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو 
به» إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به أو قاصدة إليه» فإذا اجتمع القصد 
والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم. هذه قاعدة الشريعة)”"' . 

ولا يفهم من اشتراط القصد بهذا المعنى في تكفير المعين توقف التكفير 
على أمر باطن لا يمكن التحقق منه» بل إن التحقق من القصد إلى ما يكون به 
من لم يفهم المراد باشتراط القصد بالمعنى السابق في تكفير المعين أنه يلزم 
منه اشتراط تعليق تكفير المعين بأن يكون قد قصد أن يكفر وإلا لم يحكم 
بكفره» وليس الأمر كذلك» بل من فعل ما هو كفر وتحققت فيه شروط التكفير 
وانتفت موانعه فإنه يكفر وإن لم يرد بما قال أو فعل الردة عن الدين والخروج 
من الملة. 

وقد حكم الله على المنافقين الذين استهزؤا بالله وآياته ورسوله بالكفر مع 
ظنهم أنهم لم يكفروا بذلك» وذلك في قوله تعالى: وکین سال يقو 
إِنَّمَا ڪا وض لَب فل يا وایند وا كر هزون © لا زرا 


e 
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وفي بيان دلالة الآية على هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراً» بل ظنوا أن ذلك ليس 
بكفرء فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفرء يكفر به صاحبه بعد إیمانه» 
فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه 
محرم ولكن لم يظنوه كفراًء وكان كفراً كفروا به" . 

ثم إن للعمل الظاهر مع القصد حالات مختلفة» لا حالة واحدة؛ فقد 


.)٠٠١/۳( (إعلام الموقعين»» لابن القيم‎ )١( 
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يكون الكفر بالقصد الباطن الذي لا دلالة عليه فى الظاهر» وقد يكون العمل 
القالي لظام :1 با سمل قن E‏ ع كن وقد يكون العمل 
حملا أن بكرن كقرا أو صعضية- كنا قد بكرن «القصدة بالعمل »الظاهن من 
أعمال الكفر محتملاً للكفر وعدم الكفر. فهذه أربعة أحوال لا بد من التفريق 
بينها وعدم لبس بعضها ببعض. وهذا بيان أحكامها على التفصيل : 


الحالة الأولى: الكفر الباطن: 

وهذه حال المنافقين» الذين هم في حقيقة أمرهم كفار» لكن لا يمكن 
الحكم عليهم بالكفر فى الظاهر لتظاهرهم بالإسلام. وإنما ذكرت هذه الحالة 
مع عدم ترتب أحكام ظاهرة عليها ليتبين أن الحكم بالكفر على معين لا بد أن 
يستند إلى دلالة ظاهرة عليه» لا إلى مجرد قصد باطن لا يمكن الاطلاع عليه 
بل إن النبي بي كان يعرف بعض المنافقين بأعيانهم» وكان يعاملهم معاملة 
المسلمين» مع أنه مؤيد بالوحى . وهذا يدل على إجراء الأحكام على الظاهر»› 
وأنه الأصل المعتبر في الحكم على الناس . 

يقول الإمام الشاطبي كْزَنهُ: (إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في 
الأحكام خصوصاًء وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموماًء فإن سيد البشر مع 
إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم» وإن علم 
بواطن أحوالهم ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت 
عليه . 

يقالن إنجيا للك مق كني ما قال 5 وها عن يفوك" الدانين أن 
محمداً يقتل أصحابه)؛ فالعلة أمر آخر لا ما زعمت» فإذا عدم ما علل به فلا 

لأننا نقول: هذا من أدل الدليل على ما تقرر؛ لأن فتح هذا الباب يؤدي 
إلى أن لا يحفظ ترتيب الظواهرء فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر فالعذر 
فيه ظاهر واضح» ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر بل بمجرد أمر غيبي ربما 
شوش الخواطر وران على الظواهرء وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملة. 

فف 


ألا ترىئ إلى :ناب الدعاوي الشتيد إلى أن البيية على الندعئن واليمين 
على من أنكرء ولم يستثن من ذلك أحد» حتى أن رسول الله ئة احتاج في 
ذلك إلى البينة» فقال من يشهد لي؟ حتى شهد له خزيمة بن ثابت» فجعلها الله 
شهادتين» فما ظنك باحاد ا فلو ادعى أكذب الناس على أصلح الناس 
لكات الب على المدعى: واليمية: على من انكر زحدا من ذلك «والتمط 
ESS as e E EE‏ 

ولكن هاهنا مسألة» وهي أن EEA‏ توية الزنديقة 
وهل يكفي مجرد تظاهره بالإسلام» مع كثرة ما يرتد عن الإسلام» أم لا يعتبر 
ذلك ظاهراً يمنع من الحكم بكفره؟. 

واختلافهم في حكمه إنما هو فيما يتعلق بأحكام الدنياء وأما في الآخرة 
فإذا تاب حقّاً فإن التوبة تجبّ ما قبلهاء ولا يملك أن يمنعه منها مخلوق» 
وقد قال تعالى: هفل یبای اَي أَتَرَوا ع انهم لا نَقَمَطُوأ يون َد آله إن 
آله يعفر لذب يا [الزمر : .]٠۳١‏ 

فمن العلماء من يرى أنه مهما تكررت ردته وتظاهر بالإسلام قبل ذلك 
منه» وكان رجو غه عن كفره هيما نكر كافياً لةه دده وكونه ا 

ومن العلماء من يرى أنه يقتل إذا تكرر منه ذلك» ولو أظهر الإسلام لآن 
إظهاره للإسلام بعد القدرة عليه قد بطلت دلالته بكثرة ما أظهره من الكفر . 

ومن تأمل أقوال العلماء في هذه المسألة وجد أنه لا خلاف بينهم في 
مناط الحكم» وهو اعتبار الظاهر في الحكم على الناس» وإنما اختلفوا في 
تحقيق ذلك المناط فيما يتعلق بالزنديق» فمنهم من يرى أن ظاهره الإسلام 
لتظاهره بذلك» ومنهم من يرى أن ظاهره خداع المسلمين» لا الرجوع إلى 
الإسلام. ولهذا لم يجزم من قال بقتله أنه لا بد أن يكون كافراً في الباطن. 
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الحالة الثانية: الدلالة القطعية للظاهر على الباطن : 

وهذا إنما يكون في حال عدم الاحتمال في الفعل والقصد معاًء بحيث 
نجزم أن الفعل كفر وأن القصد إلى ما به الكفر قد تحقق من المعين» ومثال 
ذلك: من حصل منه السب لله تعالى أو رسوله يَلَةٍ أو دينه» فإن ذلك كفر 
ظاهر» ولا يمكن أن يصدر عن مؤمن يحب الله ورسوله ودينه؛ فإن السب 
بغض وكراهية» ولا يكون إيمان أبداً في قلب من لم يحب الله ورسوله ودینه» 
ولا يعذر من حصل منه ذلك بجهل أو تأول» أو دعوى أنه لم يرد به الردة عن 
الإسلام» أولم يعلم أنه ردة» بل يكفي حصول السب منه» وتحقق قصده إليه 
في الحكم عليه بالكفرء ولا ينظر هنا إلى استحلاله أو عدمه» فإن السب كفر 
بذاته» وهو دال دلالة قطعية على قصد من تلبس به» وإذا اجتمع الكفر الظاهر 
مع القطع بأن القصد غير محتمل غير ما به الكفر لزم تكفير من تحقق منه 
ذلك. 

وفي بيان ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن سب الله أو سب 
رسوله كفر ظاهراً وباطناً» سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم» أو كان 
مستحلاً له» أو كان ذاهلاً عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السُّنَّة 
القائلين بأن الإيمان قول وعمل)"''. 

وز الخال :أن السات لا يمكن أن يكون معدورا جيل أو تأول6 يل 
ذلك مما يناقض أصل الرضى بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد ية رسولاً» 
فليس السب مما يمكن فيه احتمال أن يتعلق بمناط غير نقض أصل الدين» 
فكان ولا بد كفراً لذاته. 

وهذا مما بيّن بطلان منهج المرجئة في حقيقة العلاقة بين الظاهر والباطن» 
فإنه يلزمهم أن يكون من سب الله أو سب رسوله أو دينه أو داس المصحف 
محمد أن يكون تود :وعد ا ا رقو ا حجنا ل زمره 
الإيمان في الباطن مع تحقق ذلك السب في الظاهر غير متصور ولا معقول. 
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غير أن هذا لا يعني أيضاً أن من تلبس بعمل من أعمال الكفر يكون 
كافراً مطلقاًء والمسألة هنا مسألة احتمال» فإذا لم يحتمل الفعل الظاهر قصداً 
غير مكفر أعتبر العمل الظاهر مكفرآ لا لإلغاء اعتبار القصد» وإذا احتمل 
الفعل الظاهر قصداً غير مكفر لم يعتبر مجرد الفعل الظاهرء بل لا بد من إقامة 
الحجة بما يزيل الاحتمال المانع من التكفير» مع بقاء وصف الإسلام للمعين 
حتى يثبت كفره بيقين؛ فإن إسلامه قد ثبت بيقين فلا يزال بمجرد الظن والشك 
اهال 


الحالة الثالثة: الاحتمال في الفعل الظاهر : 

وذلك بأن يكون الفعل داخلاً في عموم المخالفة» لكن لا يكون قاطعاً 
في الدلالة على أنه كفرء ولأن هذه الحالة والتي بعدها مدار نقاش وجدلء 
فلا بد من تفصيل القول فيها بعض الشيء بذكر بعض الأمثلة ومنها : 

أ- فعل حاطب بن أبي بلتعة وه ومكاتبته لقريش بأمر مسير 
الرسول 4 والمسلمين إليهم لفتح مكة؛ فإنه في عمومه موالاة للكافرين» لكن 
ليس فعله قاطعا في الدلالة على موالاتهم على دينهم» التي هي مناط التكفير 
بالموالاة» بل يحتمل أن يكون والاهم تقية ومصانعة لهم من غير موجب من 
إكراه على ذلك. بل لطلب مصلحة دنيوية» وهي حفظ أهله وماله بمكة» مع 
بقائه على أصل الإسلام» وهذا هو الذي كان منه وَيينه. ولأجل هذا الاحتمال 
لم يحكم عليه النبي بي بالكفر مع احتمال فعله لغير الكفرء بل سأله: «ما هذا 
يا حاطب؟» قال: لا تعجل علي يا رسول الله. إني كنت امرءا من قريش ولم 
أكن من أنفسهم. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها 
أهليهم وأموالهم بمكة» فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا 
مره قزايفي» وما :فتعلت ذلك كفرا ولا ازندادا عن ديدي فقال 
رسول الله : «إنه قد صدقكم». فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب 
عنقه فقال: «إنه شهد بدراًء وما يدريك لعل الله كك اطلع على أهل بدر فقال: 

Vo 


اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم». 

فما فعله حاطب دي بعد تبين النبي بي عن حاله إنما هو معصية وليس 
کر ولدلك: کان ودد را ا الحة: ول شال إن فده كان 
كفراً. وإن المانع من تكفيره كان شهوده بدراًء فإن الكفر لا يبقي معه حسنةء 
كما قال تعالى ومن يَكَفْرٌ بالْإبين ققد حيط عمل [المائدة: 5]. 

ولا يقال أيضاً: إن قول الرسول كلِْ: «إنه قد صدقكم) خاص 
بحاطب د لفيا ارو كرد a‏ 
أن اط ووه . ا ا 
وظاهره ليس كفراًء بل معصية تحتمل الكفر. ومثل هذا لا بد فيه من التبيّن 
عن حال المعين» وهذا حكم مطلق في حاطب وفي غيره. 

يقول الإمام الشافعي كآنه : (في هذا الحديث مع ما وضحنا لك طرح 
الحكم باستعمال الظنون؛ لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال 
حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكّاً في الإسلام» حو د 
ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام» واحتمل المعنى الأقبح . 
القول قوله فيما احتمل فعله» IS‏ 
يستعمل عليه الأغلب. ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذه؛ 
لأن أمر رسول الله َيه مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده» فإذا كان من 
خابر المشركين بأمر رسول الله بيو يريد غرتهم» فصدقه» وما عاب عليه 
الأغلب مما يقع في النفوس» فيكون لذلك مقبولاً» كان من بعده في أقل من 
حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه) . 

قيل للشافعي : (أفرأيت إن قال قائل: إن رسول الله ي قال: قد صدق 
إنما تركه لمعرفته بصدقه» لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره. 

فيقال له: قد علم رسول الله ية أن المنافقين كاذبون» وحقن دماءهم 
(1) أخرجه البخاري» كتاب التفسير (2»)4840 ومسلم في فضائل الصحابة .)١51(‏ 
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بالظاهرء فلو كان حكم النبي بي في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على 
المنافقين القتل بالعلم بكذبهم. ولكنه إنما حكم في كل بالظاهرء وتولى الله كِب 
منهم السرائر» ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكما له مثل ما وصفت من 
علل الجاهلية» وكل ما حكم به رسول الله ييه فهو عام حتى تأتي عنه دلالة 
على أنه أراد به خاصاًء أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن 
يجهلوا له سُئَّهَء أو يكون ذلك في كتاب الله ويق)”" . 

وما ذكره الإمام الشافعي في دلالة قصة حاطب ونه على الاحتمال في 
فعله» وأن النبي ية لم يكمّر حاطباً؛ لأن فعله يحتمل الكفر وما دونه فقه 
متين» والدلالة فيه واضحة» لا ينكرها إلا جاهل بما بيِّنه الإمام الشافعي أو 
جاحد معاند. 

وقد سئل الإمام الشافعي عن أمرين يدخلان في عموم موالاة الكفار 
ومظاهرتهم على المسلمين» وهي مكاتبة المشركين من أهل الحرب بأن 
المسلمين يريدون غزوهم» أو دلالة المشركين على عورة المسلمين التي يتضرر 
المسلمون بكشفها لأعدائهم من الكفار» وهل يحل دم من حصل منه ذلك. 

وكان جواب الإمام الشافعي بأن ما ذكر مما هو من مظاهرة المشركين 
ليست لذاتها من الكفر البيّن؛ لأنه لم يدل نص على أن شيئاً منها يكون من 
الك انا ل الدليل من الات وال غل أنها ليست لذاتها عن الكفر؟ 
وهذا معنى قول الإمام الشافعي في بيان مستنده في الدلالة على ما قال: «قلته 
بما لا يسع مسلماً علمه عندي أن يخالفه بالسنة المتصوضة عن ا لان ل 
بالكتاب». 

ومقتضى قول الإمام الشافعي هذا: أنه يجزم بالإحكام في دلالة حديث 
حاطب على عدم التكفير بمظاهرة المشركين لغرض دنيوي» وإذا كانت دلالة 
الحديث محكمة فى ذلك فلا يمكن وجود دليل من الكتاب أو السَّنْة يخالف 
دلالته» وعلى هذا قاذ يكون في الآيات ا التكفير بموالاة الكفار ما 
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يعارض دلالة الحديث عند الإمام الشافعي» كيف وقد صرح بأن ما هو معلوم 
بالسّنّةَ في هذه المسألة هو معلوم أيضاً بدلالة الكتاب. لكن لما لم يطلب من 
الإمام الشافعي إلا دلالة الستة على ما قال ذكرهاء واكتفى في ذلك بدلالة 
قصة حاطب وليه » وليت أنه قد طلب منه أن يبين دلالة الكتاب على أن 
متظاهزة الكفاز لست كرا لذاتيك لشي عند من يدل مابات الاك على 
التكفير بموالاة الكفار على التكفير بمطلق الموالاة أنه ليس في تلك الآيات ما 
يدل على ذلك . 

والإمام الشافعي أعلم وأجل من أن ينص على الإحكام في دلالة حديث 
حاطب مع علمه بما يعارض دلالة الحديث في الآيات الواردة في التكفير 
بموالاة الكفار مع كثرتهاء بل لا يمكن أن تدل عنده على ما يناقض ما بيّنه 
من الدلالة المحكمة في حديث حاطبء فعلى من يذعي الإحكام في دلالة 
الآيات على التكفير بمطلق الموالاة للكفار» ويدعي في حديث حاطب 
التشابه» ويسلك فى بيان دلالته التأويل ليوافق ما يدعيه من دلالة تلك الآيات 
أن يتأمّل هذا ا ويتجرّد للحقٌء ليعلم أن ما بيّنه الإمام الشافعي في 
هذه المسألة هو الحقّ الذي لا تختلف الأدلة من الكتاب والسّنَّةَ فى الدلالة 

ومستند الإمام الشافعي في قصة حاطب ولي على أن مظاهرة المشركين 
ليست من الكفر البيّن أن النبي بي لم يحكم بكفر حاطب بمجرد ما حصل منه 
من مظاعرة المشركين» مع أنه لآ أحد يمكن أن ياي في مظاهرة المشركين 
بأعظم مما فعل حاطب و4ء؛ لأن حاطبا قد ظاهر المشركين على 
رسول الله بيا ولا أحد بعد حاطب يمكن أن تبلغ به المظاهرة إلى هذا 
الحد؛ لأن «أمر رسول الله ية مباين في عظمته لجميع الآدميين». 

ومع تشديد الإمام الشافعي في شأن ما حصل من حاطب من مظاهرة 
المشركين إلا أن ذلك عنده ليس من الكفر البيّنْ؛ لآن فعل حاطب يحتمل «أنه 
لم يفعله شاا في الإسلام» وأنه فعله ليمنع أهله»» كما يحتمل فعله «المعنى 
الأقبح» وهو الكفرء وإذا ورد الاحتمال في فعل حاطب «كان القول قوله فيما 
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احتمل فعله»؛ لأنه لا بينة من نفس الفعل مع شناعته على أنه لا يحتمل إلا 
الكفرء وإذا انتفت دلالة الفعل لذاته على الحكم بالكفر لم يبق إلا دلالة القول 
على ما يحتمله الفعل. وإذا لم يكن ما فعله حاطب كفراً لذاته» مع كونه أظهر 
ما يمكن أن يكون من مظاهرة المشركين عند الإمام الشافعي» فمن باب أولى 
ألا يكون ما دون ذلك من مظاهرة المشركين كفرا لذاته. 

ثم نبّه الإمام الشافعي بعد ذلك على أمر مهم»ء وهو أنه قد يقع في 
النفس ترجيح الاحتمال بالكفر بمجرد الموالاة الظاهرة للمشركين» ويحذر 
الإمام الشافعي من الاستناد إلى مجرد دلالة الفعل في ذلك» وإن غلب على 
النفوس من ذلك ما يغلب» والاكتفاء بدلالة القول» لكونه وحده المنبئ عن 
الاعتقاد الباطن في حال مظاهرة المشركين لأجل دينهم. 

وما ذكره الإمام الشافعي هنا عام في التفريق بين ما هو كفر لذاته وبين 
ما يكون الكفر به متعلقا بالباطن» بحيث لا يحكم على فاعله بالكفر إلا من 
جهة دلالة القول على الكفر الباطن. فما كان كفراً لذاته لم يشترط في تكفير 
المعين به التثبت من اعتقاده الباطن بدلالة القول عليه» وإنما يكتفى بالتثبت 
من تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه في حقه» بخلاف الذنوب التي دون 
الكفرء فإنها لا تكون كفراً لذاتهاء وإنما يكون الكفر بما يكون في الباطن من 
الاعتقاد الذي هو كفرء كاستحلال المعصية. فمن تقرب لغير الله بعبادة من 
العبادات مثلاً فإنه يكفر بذلك» ولا ينظر في دلالة قوله على اعتقاده الباطن» 
وإنما يتثبت معه من تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه» بخلاف من فعل 
معصية دون الكفر؛ كالزاني والسارق وشارب الخمرء فإنه لا يكفر بهاء ولا 
دلالة في مجرد تكرارها والإصرار عليها والمجاهرة بها على استحلالهاء لكن 
إن دل قوله على استحلالها حكم بكفره حينئذ. 

وعلى هذا؛ يكون الاحتمال الذي يقصده الإمام الشافعي في فعل حاطب 
هو من قبيل الاحتمال في حكم الفعل من جهة ما قد يتحقق في الباطن من 
الكفرء مما لا دلالة عليه إلا بالقول» وليس من قبيل الاحتمال في حكم من 
فعل ما هو كفرء وهل تحققت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه أم لا. فيكون 
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متنك الاحتمال على المعتى الأول عدم:اليقين بالكفر الباطق ‏ الذي لا ذليل 
عليه بمجرد الفعل الذي هو معصيةء وإنما لا بد فيه من دلالة القول» وأما 
مستند الاحتمال على المعنى الثاني فهو عدم اليقين بكفر من فعل ما هو كفر 
لاحتمال أن يكون معذوراً بشيء من موانع التكفير. 

والذي أشكل على بعض من أخطأ في فهم فقه هذه القصة أنهم لم 
يفرقوا بين هذين الاحتمالين» وظنوا أنه يمكن القول: إن النبي بي قد سأل 
حاطباً بقوله: «ما حملك على ما صنعت» ليعلم منه هل له شبهة تدرأ عنه 
الحكم بالكفر أم لا؟ وليس الأمر كذلك» وإنما سأله النبي ييه عن الحامل له 
على ما فعل؛ لأنه قد وقع في مخالفة شنيعة هي على ما سبق من قول الإمام 
الشافعي أظهر ما يمكن أن يكون من مظاهرة المشركين» وأن مثل ما فعل 
حاطب لا يفعله فى الغالب إلا أهل النفاق. وأنه كيف يكون ذلك من حاطب 
مع مكانته وعلم النبي كل بفضله وسابقته فهذا يستدعي معرفة الدافع له على 
ما صنع» ولهذا كان في جواب حاطب نفي أن يكون قد فعل ذلك نفاقا وشكا 
في الإسلام» والاعتراف بأنه قد فعل ذلك لغرض دنيوي هو حماية أهله وماله 
بمكة» فلم يجب النبي بي بما يدل على اعتذاره بما هو من موانع التكفيرء 
من جهل أو شبهة أو إكراه» وإنما اعتذر ببيان أن ما حصل منه من مظاهرة 
المشركين ليس الحامل عليه محبتهم أو إعانتهم على المسلمين لأجل دينهم 
وهذا هو مناط الكفر بمظاهرة المشركين» وإنما حمله على ذلك حماية أهله 
وماله» ولو كان فعل حاطب كفراً لذاته ما جاز له أن يعتذر بأن فعله لذلك 
الكفر كان لغرض دنيوي» ولما قبل منه النبي ب عذره. ولو أمكن قبول 
اعتذاره بالغرض الدنيوي مع كون فعله من الكفر لأمكن أن يكون الغرض 
الدنيوي عذراً في فعل كل ما هو كفر. 

ومن تأمل الفرق بين هذين الاحتمالين» وعرف على أي معنى منهما 
يحمل فعل حاطب انحل عنده الإشكال في هذا الباب. 

وحين تبين للسائل الذي سأل الإمام الشافعي أن الأمر في حكم مظاهرة 
المشركين محسوم عند الإمام الشافعي» وأن الفعل فيها لا يمكن أن يكون 
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كفراً لذاته» انتقل السائل إلى اعتراض يمكن به لو سلم - تخصيص الحكم 
في قصة حاطب بحاطب وحده» بحيث لا تكون قصته دليلاً على نفي الكفر 
عن مظاهرة المشركين مطلقاًء وإنما تكون دليلاً على نفي الكفر عن حاطب» 
استناداً إلى أنه يمكن أن يكون النبي لل قد حكم بصدق حاطب ولم يحكم 
بكفره؛ لأنه قد علم ذلك بالوحي» لا لأن فعل حاطب كان يحتمل الصدق 
وغيره . 

وهنا أجاب الإمام الشافعي عن هذا الاعتراض باعتراض ينقضه من 
أصله» وهو أنه لو سلم هذا الاعتراض في حال حاطب فكيف يكون الأمر في 
حكم المنافقين» وقد علم النبي فل كذبهم بالوحي» ولم يحكم عليهم بالكفر 
في الظاهرء بل اكتفى منهم بالظاهر من حالهم» فكذلك الأمر في حال 
حاطب» إنما حكم عليه بمقتضى الظاهرء لا بأمر باطن لا يعلمه إلا الله 
وحاصل ذلك: أن النبي بي «إنما حكم في كل بالظاهر»» فلا بد أن يكون 
النبي بي في تصديقه لحاطب قد اكتفى منه بقوله» ولم يحكم بصدقه لكونه قد 
علم ذلك بوحي من الله تعالى. 

والذي يستنتج من كلام الإمام الشافعي أن الكفر بموالاة الكفار عنده هو 
من الكفر الباطن» الذي يكون به النفاق وإن لم يدل عليه دليل في الظاهرء 
وأن ما يكون في الظاهر من موالاة الكفار لا يكفي لذاته عند الإمام الشافعي 
دليلآ على الكفر الباطن» وأنه لا سبيل إلى ذلك إلا بدلالة القول» فإنه إذا كان 
ما فعله حاطب من مظاهرة المشركين هو أظهر ما يكون من موالاة الكفار فى 
الظاهر» ولم يمكن الحكم على حاطب بالكفر لعدم إمكان دلالة الفعل لذاته 
على ذلك لم يمكن الحكم على شيء من الموالاة الظاهرة للكفار أنها كفر 
لذاتها؛ لأنها دون ما حصل من حاطب من مظاهرة المشركين على 
رسول الله كلَةِ. وهذه النتيجة المستنبطة من قصة حاطب عند الإمام الشافعي 
تتفق مع ما سبق تقريره في بيان دلالة الآيات الواردة في الحكم بالكفر بموالاة 
الكفارء وأنها مقيدة بموالاة الكفار على دينهم» على ما سبق تفصيله. 

وبهذا يعلم أنه لا دلالة في مجرد مظاهرة المشركين في الظاهر على 

۲۸۱ 


الكفر الباطن؛ لأن مجرد الموالاة الظاهرة للكفار ‏ وإن تكررت - لا تدل 
لذاتها على أنها لأجل دينهم» لاحتمال أن تكون لغرض دنيوي» فلا يجوز 
الحكم بكفر المعيّن في الظاهر مع احتمال أن لا يكون فعله كفراء ولا يلزم 
من ذلك الجزم بعدم كفره في الباطن» بل قد يكون كافراً في الباطن» كشأن 
غيره من المنافقين الذين يُحكم بإسلامهم في الظاهرء» مع كونهم كفاراً في 
الباطن”'*. 

ب - ومن الأمثلة الدالة على لزوم التبيّن عن حال المعين إذا ظهر منه ما 
يحتمل الشرك» وعدم الجزم بتكفيره قبل ذلك» قصة معاذ ونه وسجوده 

روى عبد الله بن أبي أوفى قال: (لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي ييا 
قال: «ما هذا يا معاذ؟» قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم 
وبطارقتهم» فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال النبي كَلةِ: «فلا 
علو ا لو كفت ا أخدا أن جد لفون الل لأمزف ال اة أن سد 
لزوجها). . NS‏ 

فهذا معاذ ا يسجد للنبى بي تعظيماً له» لما رآه من حال أهل 
ا ا لترايكق ی و ا 
والتقرّب إليه كما يتقرب إلى الله بالسجود. فلما علم الرسول بي أنه إنما أراد 
التعظيم نهاه عن تعظيمه بالسجود له» فكان ذلك نسخا لسجود التعظيم 
والتحية» فقد سجد أبوا يوسف وإخوته له. بل أمر الله تعالى الملائكة 
بالسجود لآدم» وليس ذلك سجود عبادة» وإنما هو سجود تعظيم وتكريم. 


)١(‏ فصلت القول في هذه المسألة في «مناط الكفر بموالاة الكفار»» والتعليق على كلام الإمام الشافعي هنا 
منقول منه. 

(۲) أخرجه أبو داودء كتاب النكاح »)2١50(‏ والترمذي في الرضاع :»)١١59(‏ وابن ماجه» كتاب النكاح 
(1867)ء وأحمد (5/ 7981١‏ والحاكم (۲/ 221١817‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
وقد استوفى الكلام فيه وجمع طرقه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (00/1 -08) وصخّح 
الحديث. 


YAY 


قال الإمام ابن كثير: (قال قتادة في قوله تعالى: ود قلا بنمَكِِحَةَ 
أسجدوأً للدم [الإسراء: ]٦١‏ فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم. أكرم الله آدم أن 
أ سخ له اتك قال يض الاس كان هذا .سجود تحية وسلام وإكرام 
كما تعالى: #ورفَم بو على العرش وروا له سجّدا وقال يكبت هذا اويل 
]٠ NEE‏ وقد كان هذا ا 
لاض ل ENN Se Ukr,‏ 

هذا كين أن مروا بحام العبادة» وأن من سجد لغير الله 
لا يلزم أن 59 غايدا الناع بولا يكو مكد كا + إل ]ذا ف جردا لعبادة 
والتقرب لغير الله» أما مجرد السجود للتعظيم فهو بعد نسخه حرام» لكنه ليس 
شركاً؛ لأن الشرك لا يحتمل الجواز والنسخ» وإنما يكون ذلك في الشرائع 

يقول الإمام ابن تيمية من كلام طويل عن هذه المسألة: (... فكيف 
يقال يلزم من السجود لشيء عبادته وقد قال النبي كَلِهِ: «ولو كنت آمراً أحدا 
أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها». ومعلوم أنه 
لم يقل: الو كنت.آمرآ أحداً أن يعد" 

ولما كان السجود لغير الله في الظاهر غير دال قطعاً على عبادة غير الله» 
بل قد يحتمل غيرهاء فإنه لا يمكن تكفير المعين بفعل محتمل» بل لا بد من 
التبين في مثل هذه الحالة» لكن من عبد غير الله بسجود أو غيره فإنه يكون 
مشركاً غير معذور بجهله. والكلام هنا إنما هو في القطع في دلالة السجود 
على التقرب إلى غير الله بالعبادة مطلقا. فلا بد من التفريق بين ما هو خاص لله 
تعالی» بحيث يكون صرفه لغيره شركاً وبين ما يجوز لغيره. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك فيما يتعلق بالسجود: (أما 
الخضوع والقنوت بالقلوب والاعتراف بالربوبية والعبودية فهذا لا يكون على 

له 5ة وحده. وهو في غيره ممتنع باطل . 

وأما السجود فشريعة من الشرائع» إذ أمرنا الله أن نسجد له. ولو أمرنا 


رعس 


.)۷۸/١( «تفسير الإمام ابن كثير»‎ )١( 
.)١١١ /5( «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 


YAY 


أن نسجد لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير» طاعة لله يك إذ أحب 
أن نعظم من سجدنا له. ولو لم يفرض علينا السجود لم يجب البتة فعله» 
فسجود الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة له» وقربة يتقربون بها إليه» وهو لآدم 
تشريف وتكريم وتعظيم. وسجود إخوة يوسف له تحية وسلام» ألا ترى أن 
يوسف لو سجد لأبويه تحية لم يكره له؟). 


الحالة الرابعة: الاحتمال في القصد: 

في هذه الحالة يفترق الحكم على الفعل عن الحكم على الفاعل. فقد 
يكون الفعل كفراً بالأذلة الشرعية على ذلك» لكن لأ.يكون القصد بالفعل 
مطابقاً للفعل. 

ومتعلق هذه الحالة هو ما كان مناط التكليف فيه بالحجة الرسالية على 
التفصيل» سواء كان ذلك من الأمور الاعتقادية أو العملية. 

فلا يعذر بالجهل أو التأول هنا من أتى بما ينافي مقتضى العلم بمفهوم 
الشهادتين» كمن اعتقد وجود شريك مع الله تعالى» أو تقرب إلى غير الله 
بالعبادة» أو اعتقد أنه يسوغ له الخروج عن حكم الشريعة» أو اعتقد أن القرآن 
إنما أنزل للعرب خاصة» وأنه لا يجب على غيرهم الإيمان به» ونحو ذلك 
مما يكون الإيمان به هو مقتضى العلم بمدلول الشهادتين. 

وأما من جهل ما تكون نصوص الكتاب والسّنّةَ هي الطريق للعلم به» أو 
حصل له فيه شبهة فإنه لا يكفر بمجرد جهله له أو إنكاره» إذا كان له فيه شبهة 
معتبرة» وهذا هو ما ينطبق عليه القول في هذه الحالة» بناء على اعتبار 
الاحتمال في القصد. 

وحقيقة الأمر: أن من لم تبلغه الحجة الرسالية ببعض الأمور قد يكذب 
بها أو يستحلهاء فلا يكفر؛ لأنه لم يتحقق فيه الرد للشريعة» الذي لا يكون 


)١(‏ المرجع السابق» ونفس الجزء والصفحة. 


A4 


إلا بعد قيام الحجة عليه فيما خالف فيه. فمجرد وصف الفعل أنه تكذيب أو 
استحلال أو كفر لا يعني إلحاق وصف الكفر بالمعين حتى تقوم عليه الحجة 
فيما خالف فيه على الخصوص . فإن أصر بعد ذلك حكم بكفره لنقضه لمبداً 
الالتزام بالشريعة. 

ومن أدلة هذا الأصل : 

أ الحديث المتفق عليه: أن النبي بي قال: «كان رجل يسرف على 
نفسه» فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم 
ذروني في الريح» فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداء فلما 
مات فعل به ذلك» فأمر الله الأرض فقال: اجمعى ما فيك منه ففعلت, فإذا هو 
قائم. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا خشيتك فغفر له). 

فهذا الرجل ظن أنه إذا أحرق وذري به لم يقدر الله على بعثه. لكن لما 
لم يكن اعتقاده ناقضاً لتوحيده وأصل دينه» الذي هو مقتضى الإقرار المجمل» 
وإنما يعلم ما جهله وتأول فيه وهو قدرة الله على بعثه - من طريق الحجة 
الرسالية على التفصيل لم يكفر. 

ا كان ضكرا و ر ای لعن كله بم لكو دي كدر 
بذلك» لما حصل له من الشبهة» فلا يكون كافراً. فمجرد كون الوصف 
الشرعي لفعله أنه كفر لا يلزم منه أن يلحق به ذلك الوصف على التعيين» إلا 
مع توفر شروط وانتفاء موانع. ومن الموانع من تكفير المعين في هذا المثال 
جهله بتفاصيل ومقتضيات قدرة الله تعالى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (هذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا 
تفرق هذا التفرق» فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله 
تعالى» وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر» لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه 
بأمره وخشيته منه جاهلاً بذلك» ضالآً في هذا الظن مخطتاً. فغفر الله له ذلك. 


)١‏ أخرجه البخاريء. كتاب أحاديث الأنبياء (۷۸٤۳)ء‏ وكتاب الرقاق »)758١(‏ وكتاب التوحيد 


(2208) وأخرجه مسلم كتاب التوبة رقم (1/55” - ۲۷۵۷). 
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والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك. وأدنى 
هذا أن يكون شاكًا في المعاد» وذلك كفر إذا قامت حجة النبوة على منكره 
حكم بكفره» . . . فغاية ما في هذا أنه كان رجلاً لم يكن عالماً بجميع ما 
يستحقه الله من الصفات» وبتفصيل أنه القادر» وكثير من المؤمنين قد يجهل 
مثل ذلك فلا يكون کافراً)'. 

ويقول الإمام ابن الوزير في معنى الحديث: (إنما أدركته الرحمة لجهله 
وإيمانه بالله والمعادء» ولذلك خاف العقاب. وأما جهله بقدرة الله تعالى على 
ما ظنه محالاً فلا يكون كفراًء إلا لو علم أن الأنبياء جاؤوا بذلك» وأنه 
متك ر لد كتيأر« اعد شوق لفوله ا عورا كا نيح 
بسك رسوا [الإسراء: .]٠١‏ وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ في 
ا 

ويقول الإمام ابن القيم في معنى الحديث بعد أن ذكر كفر الجحود العام 
للشريعة» وكفر الجحود الخاص المقيد بفريضة من فرائض الله أو صفة من 
فاق راا تحن :للك چھا أو ا ویار او هه ا قاد کی اا 
به؛ كحديث الذي جحد قدرة الله عليه» وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في 
الريح» ومع هذا فقد غفر الله له» ورحمه لجهله» إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ 
علمه» ولم يجحد قدرة الله على إعادته عناداً أو تكذيا) . 

وقد تأول بعضهم هذا الحديث تأويلات بعيدة عن المقصود منه؛ كقول 
الإمام ابن الجوزي: (جحده صفة القدرة كفر اتفاقاء وإنما قيل: إن معنى 
قوله: (لئن قدر الله علي)؛ أي: ضيّق» وهي كقوله تعالى: وس فير عَلهِ 
رر [الطلاق: ۷]؛ أي : ضيق)'. 


وهذا التأويل بعيد جدّاً عن مفهوم الحديث. وممن شنع عليه الإمام 


.)٤٠١  409/1١( «مجموع فتاوى»» شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
«إيثار الق على الخلق)» ابن الوزير (ص+47).‎ )5( 

(۳) «مدارج السالكين»» ابن القيم (۳۳۸/۱ ۔ ۳۳۹). 

.)057/5( «فتح الباري»» ابن حجر‎ )٤( 


الحا 


ابن تيمية”''. ويقول الإمام ابن حزم في رده: (هذا إنسان جهل إلى أن مات 
أن الله ب يقدر على جمع رماده وإحيائه» وقد غفر الله له لإقراره وخوفه 
وجهله. وقد قال بعض من يحرف الكلم عن مواضعه: إن معنى (لئن قدر الله 
علي) إنما هو: لئن ضيِّق الله علي كما قال تعالى وما لدا ما آله مَقَدَرَ علي 
ررق [الفجر: .]١١‏ 

قال أبو محمد: وهذا تأويل باطل لا يمكن؛ لأنه كان معناه حينئذ: لئن 
ضيق الله علي ليضيقن علي. وأيضاً فلو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق 
وجلل و ا معنى :ولا شك في أت انما امز بذك اة جين 
فلات الله قال : 

وتأوله آخرون على أن ذلك الرجل كان في حال دهش وشدة خوف» 
فلم يضبط ما قاله» ولم يكن جاهلاً بقدرة الله على أن يبعثه» وإذا لم يتحقق 
قصده إلى ما قاله لم يكن مؤاخذا بمجرد القول. 

قال الإمام النووي: (... وقالت طائفة: اللفظ على ظاهره» ولكن قاله 
هذا الرجل وهو غير ضابط لكلامه» ولا قاصد لحقيقة معناه ومعتقد لهاء بل 
قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الجزع. بحيث ذهب تيقظه 
وتدبر ما يقوله» فصار في معنى الغافل والناسي. وهذه الحالة لا يؤاخذ فيهاء 
وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته: أنت 
عبدي وأنا ربك» فلم يكفر بذلك الدهش والغلبة والسهو) . 

وهذا التأويل الذي خلاصته: أن ذلك الرجل لم يكن قاصداً لما قال 
مخالف لواقع الأمرء كما يدل عليه الحديث» فإن الرجل لم يقل ما قاله 
اة ولا سبق لسان. وحاله يدل على ذلك» فقد جمع أبناءه وسألهم عن 
حاله» وأخبرهم عن خوفه من العذاب على ما كان منه من إسراف على نفسه» 
ثم إنه أخذ على أبنائه ميثاقاً أن يحرقوه ويذروه بعد موته. وفي رواية عند 


.)5١١- 53٠١ /١١( انظر: «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 
.)٠٠١١/۳( (؟) «الفصل في الملل والأهواء والنحل»» لابن حزم‎ 


)۳( شرح النووي لصحيح مسلم» (1/۷(. 
YAY‏ 


مسلم أنه قال لأولاده: (لتفعلن ما آمركم به أو لأولين ميراثي غيركم. إذا أنا 
مت فأحرقوني. . . إلى أن قال: فأخذ منهم ميثاقاً ففعلوا ذلك... الحديث). 

ويبعد خا أن يجمع أبناءه» ويسألهم عن حاله» ويخبرهم بظنه في 
نفسه» وخوفه من العاقبه» ثم يأخذ عليهم ميثاقاً أن يحرقوه ويذروه» ويكون 
كل ذلك عن غير قصد. هذا لا يتصور. ولهذا سأله الله عن سبب ما أقدم 
عليه؛ لأنه فعل تحقق فيه القصد والإرادة. ولم يكن رده أنه لم يكن قاصداً 
لما قال» بل أقر بقصده» لكنه أخبر أن ما حمله على ما قصد إليه وقاله هو 
خوفه من عذاب الله تعالى. فقياس حاله مع كل ما سبق على حال من قال 
لسبق لسان: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك». قياس مع الفارق. 


ب - ومما يدخل تحت هذه القاعدة وهى الإعذار بالجهل والتأول فيما 
لا يعلم إلا بالحجة الرسالية» الحادثة ا فقت ذه را 
CENT‏ ا ولاه ولماء ارا اقيرمية الكطات ‏ أن عولد E‏ 
قال: (لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني» فقال عمر: لِمّ؟ قال 
E E‏ كبا فى : ولس عل اديت اما OE‏ 
طَهِمُوَا. . . * الآية [المائدة: ۹۳]. فقال عمر: أخطأت التأويل» إنك إذا 
اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليك» فأمر عمر بقدامة فجلد)”" . 

فهذا قدامة بن مظعون ويه وهو من الصحابة» ومن العرب الذين 
يدركون معاني كتاب الله» قد بلغته الحجة بتحريم الخمر وفهمهاء لكنه تأول 
أنها حلال» لا وذ اصن على .الجر وإنما لشبهة عرضت له» وهي أن 
التحريم عام خصصته آية المائدة. فشرب الخمر مستحلا لها على مقتضى فهمه 
وا سكي مظلقان ولا ا ی و الخطاب؟ أن ده أدص أن 
ما فعله لا يستلزم إقامة الحد عليه؛ لأنه شرب ما هو حلال عنده. ولم يكمّره 


(۱) رواه مسلم» كتاب التوبة لاهلا ؟). 
(۲) القصة مروية فى «مصنف عبد الرزاق» (9/ »)۲٤١ - ۲٤٠١‏ والبيهقى فى «السنن» »)۱١/۸(‏ والإصابة)» 
لابن حجر (۲۲۰/۳). 
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عمر بن الخطاب ونه ولا الصحابة الذين معه لاستحلاله شرب الخمرء مع 
أن ذلك كفر؛ لأن استحلاله لم يكن تكذيباً وردّاً لما يعلم أنه حكم الله» بل 
كان مجتهدا مخطنا مغفورا له» فلا إثم عليه» فضلا عن تكفيره. 

لكن عمر بن الخطاب ونه أقام عليه الحجة» وأزال شبهته بقوله له: 
(أخطأت التأويل» إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليك). ومعنى 
ذلك: أنه إذا ثبت أن الخمر حرام وقدامة بن مظعون ذه يعلم ذلك فهذا 
للا يعازفن إناعة ا وهات تفن ا الله ن اقفوو تيهنا غير 
المحرمات» التي من اتقى الله تركهاء لما ورد في حكمها على الخصوص . 

ولو أن قدامة أصر على شرب الخمر واستحلاله بعدما أزيلت شبهته 
وقامت عليه الحجة لكان كافراًء لكن عمر جلده لاعترافه بالتحريم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن استحلال قدامة وأصحابه للخمر أنه: 
(لما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة 
على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدواء وإن أصروا على استحلالها قتلوا)”"' . 

ومن جميع ما تقدم في هذه الحالة يتبين أن بلوغ الحجة وفهمها وعدم 
وجود شبهة عند من بلغته الحجة شرط في تكفير المعين. وأن من لم تبلغه 
الحجة» أو بلغته فلم يفهمهاء أو فهمها لكن عرضت له شبهة معتبرة» لا يكفر 
حتى تقام عليه الحجة الرسالية. 

وعلى هذا؛ فلا يصح التفريق بين فهم الحجة وقيام الحجةء والقول بأن 
قيام الحجة يتحقق ولو مع عدم فهمهاء فإنه لا تقوم الحجة إلا على من فهمها 
وعرف المراد بهاء وأما أن من فهم الحجة قد يهتدي بها وقد لا يهتديء فهذا 
أمر آخر خارج عن مناط قيام الحجة 

وفي تقرير هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (الأقوال التي يكفر 
قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون 
عنده ولم تثبت عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء وقد تكون قد عرضت له 


.)٤١٤/١١( «مجموع فتاوى»). شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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شبهات يعذره الله بهاء فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ 
فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان» سواء في المسائل النظرية أو العملية» هذا 
الذي عليه أصحاب النبي بيه وجماهير أئمة الإسلام)”" . 

وتأمل كيف لم يكتف شيخ الإسلام هنا بمجرد بلوغ الحجة لتكون 
الحجة بذلك قائمة على من حصلت منه المخالفة بما هو كفر» بل لم يكتف 
بمجرد فهم الحجة بعد بلوغها مع وجود الشبهة فيها عند المخالف» وهو إنما 
يقصد هنا الشبهة المعتبرة» وهذا يؤكد ما تكرر بيانه من أن قيام الحجة لا 
يتحقق بمجرد بلوغها . 

وكل هذا يدل على الأصل المراد بيانه في هذه الحالة الرابعة» وهو أن 
قصد المعين معتبر في الحكم عليه» وأنه لا بد من التبيّن عن حاله» وهل ما 
تحقق منه في الظاهر من أفعال وأقوال كفرية ظاهرها استحلال الحرام» وهل 
هي صادرة عن تكذيب واستحلال لذلك المحرم» أم هي لأجل الجهل والتأول. 


اج - ومما ينبغي بحثه هنا حادثه ذات أنواط وحقيقة دلالتها؛ فعن أبي 
واقد الليثي 5نه: أن رسول الله بيه لما خرج إلى غزوة حنين مر بشجرة 
للمشركين» كانوا يعلقون عليها أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط». فقالوا: يا 
رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء فقال رسول الله كه : 
(سبحان الله! هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهةء والذي 
نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم...). 

وفي رواية أخرى للحديث قال أبو واقد الليثي وه : (خرجنا مع 
رسول الله كَل ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندها 
وينوطون بها أسلحتهم. . . الحديث”" . 


.0955/95( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي» الفتن: باب ما جاء «لتركبن سنن من كان قبلكم» 2)5١81(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح » وأخرجه أحمد »)۲۱۸/١(‏ وابن أبي عاصم في «السّنَّة) 27 تخريج الشيخ الألباني 
وصح الحديث. 
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وقد اختلف في دلالة هذه الحادثة» وهل فيها دلالة على أن ما طلبه 
الصحابة كان شركاًء أم أن الرسول بي إنما نهاهم عن مجرد المشابهةء لا 
أنهم قد وقعوا في الشرك. وعلى هذا فهل دلالة هذه الحادثة محصورة في 
مجرد النهي عن اتباع سنن الأمم السابقة» أم أنها مع تلك تدل أيضاً على أن 
الصحابة قد حصلت منهم المشابهة لتلك السنن فيما هو شرك؟ 

وسواء فهمت القصة على المعنى الأول أو الثاني فإنه ليس في ذلك 
معارضة لأصول أهل السْنّة في قضية التكفير؛ لأنه إن كان النهي عن مجرد 
المشابهة ‏ ولا شك أنها أمر عظيم يستوجب الزجر والنهي - فلا مدخل للقصة 
في هذا الباب؛ لأن مجرد المشابهة هنا لا تستوجب الكفر لذاتهاء وأما إن 
كان قولهم مقتضياً للشركء فإن النبي بيه لم يكفرهمء وإن كان قد حذرهم 
ونهاهم عما قالوا. 

وليس كل من وقع في شيء من أمور الشرك الظاهرة يكفر بمجرد قوله 
أو فعله» بل لا بد من استيفاء شروط التكفير وانتفاء الموانع في حقه. 

يقول القاضي أبو بكر بن العربي كُذَنْهُ: (الجاهل والمخطئ من هذه 
الأمة :ولو مل مق الكفر وارك ما يكرة ضناحية 'مشتركا أو كار فاه ار 
بالجهل والخطأء حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بياناً واضحاً ما يلتبس 
على مثله» وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا عليه 
إجماعاً جلياً قطعياً» يعرفه كل المسلمين من غير نظر وتأمل)"" . 

ومن هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه عن بعض أحوال الناس 
الشركية في عصره» لكنه لم يحكم بكفرهم بمجرد وقوع ذلك منهم . 

ومن ذلك أنه سئل كانه هذا السؤال: (ما تقول السادة العلماء أئمة 
الدين رضي الله عنهم أجمعين في قوم يعظمون المشايخ» بكون أنهم يستغيثون 
بهم في الشدائد» ويتضرعون إليهم» ويزورون قبورهم» ويقبلونهاء ويتبركون 
بترابهاء ويوقدون المصابيح طول الليل» ويتخذون لها مواسم يقدمون عليها من 


.)٠١١۷/١( انظر: «محاسن التأويل»» للقاسمي‎ )١( 
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البعد» يسمونها ليلة المحياء فيجعلونها كالعيد عندهم» وينذرون لها النذور. 
ويصلون عندهاء فهل يحل لهؤلاء القوم هذا الفعل أم يحرم أم يكره...). 

وكان من جواب شيخ الإسلام بيان أن بعض ما يفعله أولئك الذين سئل 
عنهم شرك حيث قال: (من استغاث بميت أو غائب من البشر بحيث يدعوه في 
الشدائد والكربات» ويطلب منه قضاء الحوائج» فيقول: يا سيدي الشيخ 
فلان» أنا في حسبك وجوارك. أو يقول عند هجوم العدو عليه: يا سيدي 
فلان» يستوحيه ويستغيث به» أو ذلك عند مرضه وفقره وغير ذلك من 
حاجاته» فإن هذا ضال مشرك عاص لله باتفاق المسلمين. ..). 

ا ا ل ل 
التعيين فقال: (وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينته وجب 
قتله كقتل أمثاله من المشركين» ولم يدفن في مقابر المسلمين» ولم يصل 
عليه» وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم» ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل 
عليه النبي ية المشركين فإنه لا يحكم بكفره» ولا سيما وقد كثر هذا الشرك 
في المنتسبين إلى الإسلام» ومن اعتقد مثل هذا قربة وطاعة فإنه ضال باتفاق 
المسلمين» وهو بعد قيام الحجة كافر)0© 

وفي ذلك أيضاً يقول ككنْهُ: (... إنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم 
بالغدرورة آنه لم شرع لأمعة أن عدعو احذا من الأسواتة» لا الأننياة بولا 
الصالحين ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء ولا بلفظ الاستعاذة ولا 
بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك» بل 
نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى 
ورسوله» لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم 
يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول جيه مما يخالفه... 
ا 

.)١55ص( «جامع المسائل»)» لابن تيمية» تحقيق: محمد عزيرء المجموعة الثالثة‎ )١( 
.)۳۷٦ص( (؟) «الرد على البكري»» لابن تيمية‎ 
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بل ذكر شيخ الإسلام عن بعض من أسلم من التتار في زمانه أنهم كانوا 
يفعلون بعد إسلامهم بعض ما كانوا يفعلونه من الشرك الظاهر قبل إسلامهم» 
(من دعا غير الله وحجّ إلى غير الله هو أيضاً مشرك» والذي فعله كفرء لكن قد 
لا يكوت غالما بان هذا شرك خر كما أن كثبرا'من الماس حخلوا في 
الإسلام من التتار وغيرهم» وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغيره» وهم 
يتقربون إليها ويعظمونهاء ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام 
ويتقربون إلى النار أيضاء ولا يعلمون أن ذلك محرمء فكثير من أنواع الشرك 
قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك فهذا ضال» 
وعمله الذي أشرك فيه باطل» لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه 
الج : 

والإمام ابن تيمية لا يقصد هنا أن من عَبّد غير الله فهو معذور مطلقاً 
تكفيره حتى تقام عليه الحجة الرسالية» لإمكان أن يكون جاهلاً لم تبلغه 
الحجة» أو متأولاً له شبهة يعذر بها. فكلامه هنا هو فيما يتعلق بالأحكام على 
الناس فى الظاهر. وأما من تقرّب إلى غير الله وعَبدَ غير الله فهو كافر ظاهراً 
وباطناًء وذلك لا يعلم بمجرد الفعل الظاهرء ولهذا اشترط في التكفير إقامة 
الحجة. حيث قيد إمكان الحكم بتكفير من ذكر حالهم بأن يتبين لهم ما جاء به 
الرسول َيه مما يخالفه. وذلك لا يكون إلا بعلمهم بالنصوص الواردة في 
ذلك» وانتفاء ما قد يعرض لهم من الشبهة فيها. 


.)57  5١( «الرد على الإخنائي»» لابن تيمية» تحقيق: الشيخ عبد الرحمن المعلمي‎ )١( 


4۳ 


5232 


الفصل الثاني 


الضابط في قيام الحجة على المعيّن 


توطئة : 

الأصل أنه لا تكفير للمعيّن إلا إذا كانت الحجة الرسالية قد بلغته. 

لكن اشتراط بلوغ الحجة الرسالية قد يراد به مجرد البلوغ العام الذي 
تقوم به الحجة بأصل الدين» الذي هو عبادة الله والتقرب إليه وحده والالتزام 
بشريعته إجمالا . 

وقد يراد ببلوغ الحجة ما يتعلق بتفاصيل الحجة الرسالية» والالتزام 
التفصيلي بفعل الأوامر واجتناب النواهي» وذلك لا يكفي في قيام الحجة به 
مجرد البلوغ العام» بل لا بد فيه من بلوغ تفصيلي أيضا. 

ومن هنا نعلم أن القول بأن الجهل عذر مطلقاً في أصل الدين وفي غيره 
جا O‏ يانه لجنيا ادن “قرا للف شما نهنا بحر الا SR‏ 
التفريق بين ما كانت المخالفة فيه بمناقضة أصل الدين» وما كانت المخالفة فيه 
متعلقة بالالتزام التفصيلي . 

وهذا الإجمال لا بد من تفصيله بذكر: 

١‏ مقتضى الإقرار بالشهادتين. 

؟ ‏ مناط التكليف بالالتزام التفصيلي. 
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أولاًء مقتضى الإقرار بالشهادتين 


لا بد لتحقيق الإقرار بالشهادتين التي هي الدلالة المطابقة لأصل الدين 


- العلم بمدلولها إجمالاً . 

الا لك الحدلول» 

- ترك ما يناقض ذلك . 

وهذه القضايا الثلاث مترابطة وضرورية في تحقيق أصل الدين لأنه لا 
يمكن تحقيق الشهادتين دون العلم بمدلولها والالتزام الإجمالي بمقتضى ذلك 
المدلول» كما لا يمكن تحقيقهما مع فعل ما يناقضها. 

وليس المراد هنا بيان حقيقة أصل الدين» ولا بيان حقيقة ما يناقضه» 
نقد 'تقادم بان ذلك بالتفصيل فى الما ين الاين وإنما: المرادبياق: اشتراط 
العلم بمدلول الشهادتين في تحقيقهماء وأن مجرد الإقرار بهما كاف في قيام 
الحجة على المعين في أمرين اثنين هما: 

الأول: استحقاق الله وحده للعبادة وتحقيق ذلك بالتوحيد وعدم مناقضته 
ا 

الثاني : قيام الحجة بالالتزام الإجمالي بالشريعة. 

فهذان الأصلان هما أساس الدين. فأما حقيقة التوحيد فهى إخلاص 
التوجه والقصد والإرادة والتقرب لله وحده. وهو أصل تيم ات 
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وروحها. فمن صرفه لغير الله تعالى فقد أشرك» ولا حجة له بالجهل في 
ذلك» بل قد قامت الحجة به على جميع بني آدم بمقتضى الفطرة عليه. وقامت 
الحجة الرسالية به على من بلغته الرسالة زيادة على الحجة الفطرية. 

وأما حقيقة الالتزام الإجمالي بالشريعة فهي اتباع النبي بيا والانقياد 
لحكم الله وشرعهء ولا يكون مسلماً في أحكام الدنيا من لم يحقق هذا 
الالتزام. يقول النبي كَِةِ: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار)”'2. فمن قامت عليه الحجة بالرسالة ثم لم يلتزم بها فهو كافر 
في أحكام الدنيا والآخرة. وأما من لم تقم عليه الحجة أو بلغته على جهة 
مشوهة تنفر من قبولها؛ كحال الذين لا يسمعون عن الإسلام والرسول جي 
وا الكريم إلا شبهاً تصرف عن الإسلام. فهؤلاء كفار في أحكام الدنيا؛ 
لأنهم لم يحققوا الالتزام بالشريعة واتباع النبي بيه لكن لا يلزم أن تنطبق 
عليهم أحكام الكفار الذين بلغتهم الدعوة» وقامت عليهم الحجة الرسالية» 
ومن لم يعلن إسلامه ويؤمن بالنبي 5 فهو كافر في أحكام الدنياء وإن كان 
كفره عن جهل لا عن عناد. ولذا كان الواجب إقامة الحجة على الكافر الذي 
لم تبلغه الدعوة قبل قتاله وأخذ الجزية منه إن لم يسلم. 

وعلى هذا يفهم قول الإمام ابن القيم يكُدَنهُ: (والإسلام هو توحيد الله 
وعبادته وحده لا شريك لهء والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به. فما 
لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر 
جاهل)”"' . 

فكلامه هنا فيما يتعلق بأحكام الدنياء وأن من لم يقر بالإسلام فهو 
كافرء وإن لم تبلغه الدعوة» وليس كلامه فيمن ثبت له وصف الإسلام ثم 
تلبس بشيء من مظاهر الشرك» فإن هذا قد أجمع أهل الستّة على أنه لا يكفر 
(۱) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» رقم .)١97(‏ 


(۲) «طريق الهجرتين»» لابن القيم (ص١١5).‏ 


4۸ 


إلا بشرط قيام الحجة عليه» لا بمجرد فعله الظاهر. ما لم يكن فعله قاطع الدلالة 
على كفره» على ما سبق تفصيله عند بيان الدلالة القطعية للظاهر على الباطن . 

وأصل كون الإقرار حجة على من أقر به هو أن المقر بالشهادتين لا بد 
أن يعلم حقيقة ما أقر به» من اشتراط تحقيق التوحيد والالتزام بالشريعة. وإذا 
علم ذلك فلا بد أن يعلم أن الشرك أو عدم الالتزام الإجمالي بالشريعة مناقض 
وإذا لم يلتزم بالشريعة ‏ بمعنى عدم الرضى بها والإذعان لها فهو كافر ولا 
يعذر بجهله. لقيام الحجة عليه بإقراره بذلك . 

ولهذا جعل العلماء من شروط تحقيق الشهادتين وقبولها العلم المنافي 
للجهل» واليقين المنافي للشك. ومما استدلوا به على ذلك قول الرسول كَل : 
امن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة)”". وقوله بلا لأبي 
هريرة له : «من لقيت وراء هذا الحائط يشهد آلا إله إلا الله مستيقناً بها 
فبشره تال . ونحو ذلك من الأحاديث. 

وهذه الأحاديث وإن كان فيها الوعد بدخول الجنة لمن مات وهو يعلم 
ألا إله إلا الله موقناً بذلك» فإنها تتضمن الدلالة على أن من جهل مفهوم 
الشهادتين بتوحيد الله بالعبادة والتسليم لشريعته باطناً وظاهراً لا يمكن أن يكون 
من أهل ذلك الوعد. 

يقول الشيخ حافظ حكمي له عن هذه الأحاديث: (اشترط فى دخول 
فالا الخ أن بكوة مسقا ها قله غير ها قا :ودا انش الشرط انت 
القت 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ كُلَنُْ: (وأما قول الإنسان لا 
إل إلا الله» من غير معرفة لمعناها ولا عمل بهء أو دعواه أنه من أهل التوحيد 


.)55( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم‎ )١( 
.0"1١( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» حديث رقم‎ )۲( 
.)۳۷۹ /۱( «معارج القبول»‎ (۳ 
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وهر لآ يعرف التوعيد» نا وما بلص لغين الله من عبادته من الوعاء 
والخوف والذبح والنذر والتوبة والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات فلا يكفي 
في التوحيد» بل لا يكون إلا مشركاً والحالة هذه)""' . 

وإذا كان مجرد الإقرار يقوم حجة بأصل الدين» بحيث لا يعذر بالجهل 
ولا بالتأول من أشرك فعبد غير الله» أو لم يلتزم بالشريعة إجمالاً. فهل كل 
من تلبس بعمل من أعمال الشرك الظاهرة» أو حكم بالقوانين الوضعية لا بد 
أن يكون كافراً بمجرد فعله الظاهر؟ . 

إننا لا بد أن نفرق هنا بين أحكام الكفر على الباطن» وبين الحكم على 
المعين بالكفر في الظاهر. وذلك أنه ليس كل من عمل عملاً من أعمال الشرك 
في الظاهر لا بد أن يقصد به ما تتحقق معه عبادة غير الله» إذ قد يفعله على 
غير جهة التقرب إلى غير الله تعالى. فلا بد قبل الحكم بكفره من تبين حاله» 
لإزالة هذا الاحتمالء إلا إذا كان فعله لا يحتمل مطلقاً إلا أنه عبادة وتقرّب 
إلى غير الله» فإنه يحكم بكفره حينئذ لعدم الاحتمال في القصد. 

ومثال ذلك: أن من طاف بقبر أو ذبح عند قبر فإن فعله يحتمل أنه قد 
فعل ذلك لله تعالى» لكنه خص ذلك المكان لما يظنه من بركته» فيكون بذلك 
قد ابتدع في دين الله حيث خص ذلك القبر بتلك العبادة بلا دليل» بخلاف من 
كان طوافه أو ذبحه لصاحب القبر فإنه يكون مشركا بكل حال» ولا ينظر إلى 
دعواه أنه لم يعبد صاحب القبر بالطواف أو الذبح؛ لأن العبرة بحقائق 
الأمور» وقد حصل منه صرف العبادة لغير الله تعالى» وعلى هذا فيلزم التحقق 
من المعين والتثبت من حاله قبل الحكم عليه» ولا ينظر هنا إلى مجرد القرائن 
بإطلاق» فإنها وإن كانت دليلاً على حال المعين إلا أنها قد لا تكفي في 
أحوال أخرى» والحكم بردة مسلم أمر في غاية الخطورة» لا بد فيه من 
التحري والتثبت» إذ لا يصح نفي إسلام من علمنا إسلامه بيقين بمجرد الشك 
والاحتمال» بل لا بد أن يكون الحكم بكفره مبنيّا على يقين. 


(1) «تيسير العزيز الحميدا (ص١5١).‏ 


وكذلك من حكم القوانين ¿ الوضعية» قد لا يكون فعله لأجل جهله بأصل 
الالتزام بالشريعة» ولا يكون بفعله معانداً» بل ة قد يظن أن فعله لا يناقض 
حقيقة التزامه بالشريعة» فيكون جهله من عدم العلم بمخالفة فعله لأصل 
الالتزام بالشريعة» لا من جهة جهله بحقيقة الالتزام. فلا بد إذن من التبين قبل 
الحكم بالتكفيرء وإقامة الحجة وإزالة الشبهة. 

فالقاعدة العامة هنا: أنه لا بد من تبين حال المعين وعدم الجزم بكفره 
قبل العلم بقصده من فعله» بالضوابط الشرعية لذلكء إذا لم يكن فعله قاطعا 
فى 'الدلالة على تك عيبت لا بل الام غير ذلك ادي اال 
فالمانع من التكفير هنا ابتداء ليس هو اشتراط قيام الحجة فهي قائمة بمجرد 
الإقرارء إنما المانع تبين قصد المعين بفعله. وهذا هو الفرق بين التكفير بما 
يتاقضن هدلول الشهاذتين» وبين التكفير بما يتاقض الالتزام التفصيلي» الذي 
لاسا الحو اب كد لي امي بموساصم لحم 
فهمه كثيرون» إما بالتعميم بعدم الإعذار مطلقاء وإما بالتعميم بالإعذار مطلقا 
وقد شذ قوم فاعتبروا مدر E e‏ 
المعية: 

وقد دخل اللبس عليهم في هذه القضية من عدم تفريقهم بين أحكام 
الباطن وأحكام الظاهرء وحقيقة التلازم بين الظاهر والباطن؛ فظنوا أن 
المشرك هو من عمل عملاً من أعمال الشرك في الظاهر مطلقاًء دون نظر إلى 
احتمال أن يكون في حقيقته قاصداً غير ما به يكون الشرك» وهو التوجه 
والتقرّب إلى غير الله ك. 


حقيقة موقف الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة 
من قيام الحجة 


عبد الوهاب كت فيما يتعلق بالإعذار بالجهل في الشرك وفي تكفير المعين» 
وسبب ذلك: أن له أقوالاً يفهم منها أنه لا يعذر بالجهل في الشركء وأنه 
يحكم على المعين بالشرك بمجرد وقوعه منه» كما أن له أقوالاً أخرى قد يفهم 
منها ما يناقض ذلك من الإعذار بالجهل . 

ومما جاء عنه قاطعاً في الدلالة على عدم الإعذار بالجهل في الشرك 
قوله كْدَنْهُ: (إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب» وعرفت الشرك بالله الذي 


ع 


سرت 


قال الله فيه : لن أله لا يعر أن يْشْرَكَ بو وَيَثَفْر ما دون ذلك لمن يسا 
[النساء: 44]» وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم 
الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من 
الجهل بهذاء أفادك فائدتين... إلى أن قال: وأفادك أيضا الخوف العظيم. 
فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه» وقد يقولها وهو 
جاهل فلا يعذر بالجهل)"'" . 


ومن ذلك أيضاً: قوله في شرح حديث عمران بن حصين َه وفيه: 


(1) «كشف الشبهات». للإمام محمد بن عبد الوهاب» ضمن مجموع مؤلفاته» العقيدة والآداب الإسلامية 


.)۱0۸( 


۳۳ 


أن النبى بيه رأى رجلاً فى يده حلقة من صفرء فقال: «ما هذه؟» قال: من 
الواهنة. فقال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناًء فإنك لو مت وهي عليك ما 
أفلحت أبد)0"' . ويقول في شرح الحديث: (فيه مسائل: . . . الثالثة: أنه لم 
يعذر بالجهالة)"" . 


فهذا كلامه فيما يتعلق بعدم الإعذار بالجهل في الشرك. والذي يقتضي 
التلازم بين التلبس بالشرك وبين الحكم على المعين بالكفر وإن لم تقم عليه 
الحجة. 

وأما كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ّنه الذي قد يفهم منه الإعذار 
بالجهل واشتراط قيام الحجة على المعين قبل تكفيره فمنه قوله: (ما ذكره لكم 
عني أني أكفر بالعموم فهذا بهتان الأعداء). ثم قال بعد رده على من يقول بأنه 
يشترط الهجرة إليه لثبوت وصف الإسلام: (إنما المراد اتباع دين الله ورسوله 
فی أي أزفن كانك» ولكن تفر ن افر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد 
التاس غته. وكذلك: من عبد الآوثان بعدما عرف أتها دين المشركين وزينه 
للناس» فهذا الذي أكفره. وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلاً 
اند او ا 

ويقول أيضاً في رد نفس المعنى: (... وكذلك تمويهه على الطغام بأن 
ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر. ونقول: سبحانك 
هذا بهتان عظيم» بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد 
وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم» في أي زمان وأي مكان. وإنما نكفر من 
أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك» وكذلك نكفر من 
ڪا ا أقام الشبه الباطلة على إباحته» وكذلك من قام بسيفه دون هذه 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 42555 وابن ماجه »)۳٥۳۱(‏ وابن حبان »)١51٠١(‏ والحاكم 9 وة 
ووافقه الذهبي» وحسّن البوصيري إسناده في «مصباح الزجاجة» (۳/ .)٠٤١‏ 

(۲) «كتاب التوحيدا» للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ضمن مجموع مؤلفاته» العقيدة والآداب الإسلامية 
(ص۲۸) . 

)۳( (مجموع مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب»» القسم الخامس» الرسائل الشخصية (ص088). 


۳٤ 


المشاهد الى يشرك باه عندها ؤقاتل من أنكرها وسعى فى إزالنها)”*. 

ويقول أيضاً: (وأما التكفير فأنا أكفر من عرف الرسول» ثم بعدما عرفه 
سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعلهء فهذا هو الذي أكفرهء وأكثر الأمة وله 
اللي يوا لك 31 

ويقول أيضاً : (وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن والموالاة» أو 
أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم» يريدون به تنفير 
5 فرق 

وقد وردت في التأكيد على ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
هذا المعنى أقوال لبعض أئمة الدعوة» منها قول الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن: (من بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له» وفقه 
أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله وهذا هو 
الذي يجزم بتكفيره إذا عَبَّد غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة. 
والشيخ”*' وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا. وشيخنا كله قد قرر هذا 
الدليل» حتى أنه َه توقف في تكفير الجاهل من عَبّاد القبور إذا لم يتيسر له 

2) 

من ینبهه) . 

ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن أيضاً: (وكان شيخنا محمد بن 
عك الوهابه يقرن فى متجالسنه وزسائله آنه لا يكفر إلا من عرف دين الرسول: 
وبعد معرفته تبين في عداواته ومسبته. وتارة يقول: وإذا كنا لا نكفر من يعبد 
قبة الكواز ونحوه ونقاتلهم حتى نبين لهم وندعوهم فكيف نكفر من لم يهاجر 
إلينا؟ ويقول في بعضها: وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما 


.)5١ص( المرجع السابق‎ )1١( 

الج الطاب صر 

AS ابن‎ NES 440 

)0( «مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام» ( ص٤۳۲ (TTYL‏ 


۳.0 


حال" . وإذا كان هذا كلام شيخنا وهذه طريقته» فكيف يلزمه العراقي”") 
وينسب إليه التكفير بالعموم؟) . 

ومنشأ الإشكال والاختلاف حول حقيقة موقف الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب من شروط التكفير وموانعه فيما يتعلق بقيام الحجة خاصة أن من 
أقواله ما يفهم منها صراحة عدم الإعذار بالجهل» كما أن من أقواله ما قد 
يفهم منها أنه يعذر بالجهل» وأنه يتوقف عن تكفير من لم تقم عليه الحجة» 
ولا شك أن القول بالإعذار بالجهل يناقض القول بعدم الإعذار بالجهل» 
بحيث يلزم من ترجيح أحد هذين التوجيهين لكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
إبطال القول الآخرء بناء على استحالة الجمع بينهما مع اتحاد متعلقهماء وهو 
إما الحكم على المعين بالكفر وإما أن يتوقف الحكم عليه بالكفر في أحكام 
الدنيا على قيام الحجة» إذ لا بد أن يكون كافرا إذا قيل بالتلازم بين مجرد 
التلبس بالشرك وبين الحكم على المعين بالكفرء أو لا يكون كافراً إلا بعد 
قيام الحجة إذا تقرر اشتراطها في تكفيره» ثم إنه لا يكفي في ذلك مجرد 
ترجيح أحد هذين التوجيهين» بل لا بد مع ذلك من تفسير ما يستند إليه 
أصحاب التوجيه الآخر على وجه مقبول ينتفي معه التعارض بين التوجيهين. 

ونتيجة لهذا التقابل بين الإعذار بالجهل وبين عدم الإعذار بالجهل إذا 
كان متعلقهما واحدا فقد اختلفت التوجيهات التي غايتها بيان حقيقة موقف 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هذه المسألة» ويرجع حاصل ذلك إلى 
ترجيح أحد هذين التوجيهين المتقابلين» إما إلى ترجيح القول بأن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب لا يعذر بالجهل وإما إلى ترجيح القول بأنه يعذر 
بالجهل . 

فالذي يرجح أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعذر بالجهل» وأنه لا 


)١(‏ يقصد بذلك من ثبت له عقد الإسلام وهو يعمل بعض أعمال الشرك» ولم يعلم أن الحجة قد قامت 
عليه فعلاً . 

(۲) هو: ابن جرجيس الذي رد عليه الشيخ عبد اللطيف بكتابه هذا «منهاج التأسيس...2. 

(۳) «منهاج التأسيس» (ص87١1‏ - ۱۸۸). 


۳۰٦ 


يحكم بكفر من تلبس بالشرك إلا بعد التحقق من إقامة الحجة عليه إنما 
يعتمد على ما سبق من كلامه من أنه لم يكن يكفر من وقع في الشرك مع 
عدم قيام الحجة» وقد مال الشيخ محمد بن عثيمين إلى هذا التوجيه» وغاية 
ما استند إليه في ترجيحه هو أن له كلاما آخر يدل على العذر بالجهل» وقد 
علق الشيخ ابن عثيمين على قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في «كشف 
الشبهات»: (فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه» وقد 
يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل)'» فكان مما قاله في توجيه هذه 
العبارة» وأنه لا يلزم منها أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يعذر 
بالجهل: (لا أظن أن الشيخ كل لا يرى العذر بالجهلء اللَّهُمَّ إلا أن يكون 
منه تفريط بترك التعلم» مثل أن يسمع الحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلمء فهذا 
لا يعذر بالجهل» وإنما أظن ذلك من الشيخ لأن له كلاماً آخر يدل على 
العذر بالجهل. . .). 


ثم أورد بعض أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي قد يفهم منه 
الإعذار بالجهل» لكن يشكل على هذا التوجيه أنه لم يوجه ما ورد في المقابل 
من أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الصريحة في عدم الإعذار بالجهل؛ 
لأنه إذا ورد النفي والإثبات على أمر واحد فإنه لا يكفي ترجيح أحدهما إلا 
مع بيان ما يدل على انتفاء ما ينافيه ويناقضه» وإلا لزم التسليم باجتماع 

والذي يحل الإشكال ويدفع التعارض في هذه المسألة أن بعض أئمة 
الدعوة قد نصوا على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يفرّق بين حكم من 
وقع في الشرك قبل ظهور دعوته وبين حكمهم بعد ظهور دعوته» حيث إنه كان 
يتوقف عن الجزم بكفر من وقع في الشرك قبل ظهور دعوته فيما يتعلق بآحكام 
الآخرة خاصة» وأنه كان يعتبر حكمهم في ذلك كحكم أهل الفترة» وأن كل 
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ما ذكره من الإعذار بالجهل والتوقف عن تكفير من وقع في الشرك فإنما يقصد 
به ذلك خاصة» وأما بعد ظهور الدعوة فنصوا على أنه كان يجزم بكفر من وقع 
الشرك في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة» ولا يتوقف في أي منهما. 

وحاصل ذلك: أن قيام الحجة ليس شرطاً عند الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في الحكم على المعين بالكفر في أحكام الدنياء لا قبل ظهور 
الدعوة ولا بعد ظهورها. 

وإطلاق القول بعدم اشتراط التعريف وبلوغ الحجة لثبوت وصف الكفر 
في أحكام الدنيا لمن وقع في الشرك هو حاصل ما قرره الشيخ إسحاق بن 
عبد الرحمن في رسالته المشهورة التي سماها: «حكم تكفير المعيّن والفرق 
بين قيام الحجة وفهم الحجة». والهدف الأساس من هذه الرسالة هو تحرير 
موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب من مسألة العذر بالجهل في الشرك› 
والرد على من ينسب إليه أو إلى أئمة الدعوة من بعده أنهم يعذرون بالجهل في 
ذلك» وقد افتتح الرسالة المذكورة ببيان الدافع إلى كتابتها بقوله: (قد بلغنا 
وسمعنا من فريق ممن يدعي العلم والدين وممن هو بزعمه مؤتم بالشيخ 
تخد ن غيل لوحا اق من ارك نالل بوعين ا وتان ل يطلق علية: الكمن 
والشرك بعينه» وذلك أن بعض من شافهني منهم بذلك سمع من بعض الإخوان 
أنه أطلق الشرك والكفر على رجل دعا النبى يله واستغاث به فقال له الرجل: 
e TE OE ES‏ يهن هذا alo‏ 
الطلبة عن ذلك وعن مستندهم فقال: نكفر النوع ولا نعيّن الشخص إلا بعد 
التعريف› ومستندنا ما رأيناه في بعض رسائل الشيخ محمد قدس الله روحه 
على أنه امتنع من تكفير من عبد قبة الكواز وعبد القادر من الجهال لعدم من 
E‏ 

وقد اجتهد الشيخ إسحاق في بيان ما يرى أنه حقيقة مذهب الشيخ 


)١(‏ «حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة»» للشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ 
(ص9:١  ».)٠١١‏ ضمن عقيدة الموحدين. 
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محمد بن عبد الوهاب في هذه القضية» ونقل عنه كلاماً في ذلك ثم ختمه 
بسؤال قال فيه: (هل قال لا يكفرون حتى يعرفواء أو لا يسمون مشركين» بل 
فعلهم شرك» كما قال من أشرنا إليه)"“. بل بالغ الشيخ إسحاق في التأكيد 
على نفي اشتراط قيام الحجة لأجل ثبوث وصف الكفر في هذه الحالة فادعى 
أنه: (يلزم من قال بالتعريف للمشركين أن يقول بالتعريف لليهود والنصارى» 
ولا يكفرهم إلا بعد التعريف» وهذا ظاهر بالاعتبار جأ“ ومستند الشيخ 
إسحاق فيما أكد عليه من التلازم بين مجرد التلبس بالشرك وبين ثبوت وصف 
الكفر للمعين ولو لم تبلغه الحجة هو ما يعتقده من التناقض بين التلبس بالشرك 
وبين بقاء الاتصاف بالإسلام» وفي تقرير ذلك يقول: (أما الشرك فهو يصدق 
عليهم» واسمه يتناولهم» وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى 
شهادة آلا إله إلا أ“ , 


وأما أصل الإشكال وتبرير ما نقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من 
عدم تكفير من عبد قبة الكواز وعبد القادر» واستناد من ينسب إلى الشيخ 
محمد أنه يشترط التعريف وقيام الحجة في ثبوت وصف الكفر للمعين إلى 
ذلك» فأجاب عنه في عدة مواطن من رسالته» ذكر في أحدها: (أن الشيخ 
محمد يله ومن حكى عنه هذه القصة يذكرون ذلك معذرة له عن ما يدعيه 
خصومه عليه من تكفير المسلمين» وإلا فهي نفسها دعوى تحتاج لدليل وشاهد 
من القرآن والسنَّة)“ . وأما في موطن آخر فاكتفى بقوله: (وتوقفه كه في 
بعض الأجوبة يحمل على أنه لأمر من الأمور)» وذكر في الموطن الثالث 
أن ما حصل من الشيخ من التوقف في بعض أجوبته هو أن ذلك موضع 
مجمل» وأن حقيقة مذهب الشيخ محمد في سائر ما نقل عنه هو عدم التوقف 
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وعدم اشتراط التعريف للحكم بكفر من تلبس بالشرك في الظاهر''". 

وظاهر أن هذه التبريرات تدور على اعتبار أن ما حصل من الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب من عدم التكفير لمن تلبس بالشرك لأجل جهله هي 
حالات عارضة لها اعتبارات خاصة» وأنها لا تصل إلى أن تعارض المنهج 
المستقر والأصل المعروف عن الشيخ محمد في هذا الباب» وأن حقيقة منهجه 
في ذلك عدم الإعذار بالجهل في تكفير من تلبس بشيء من الشركيات؛ 
ويترتب على ثبوت وصف الكفر في هذه الحالة انتفاء وصف الإسلام» فلا 
يكون من حصل منه الشرك مسلماً معذوراً بجهله قبل أن تقوم عليه الحجة. 


لكن هذه التبريرات لا تزيل الإشكال في سبب توقف الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب عن تكفير من عبد قبة الكواز وعبد القادر وإعذارهم بالجهل في 
ذلك؛ لأن الإعذار بالجهل إذا ثبت في مثل هذا فإنه يلزم أن يكون قاعدة 
مطردة في الإعذار بالجهل لكل من وقع في الشرك جاهلاً» والقول بعدم 
اشتراط التعريف وثبوت الكفر لمن وقع في الشرك ولو كان جاهلاً مناقض 
لمبدأ الإعذار بالجهل» فالقولان على هذا متناقضان بحيث لا يمكن القول 
بأحدهما إلا مع إبطال الآخرء ومن فهم من توقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
في التكفير في الأمثلة المذكورة الإعذار بالجهل فقد فهمه بناء على تبرير الشيخ 
محمد نفسه أن إعذاره لمن عذرهم كان لعدم وجود من ينبههم» وهذه هي 
حقيقة العذر بالجهل في هذا الباب» وكل من نسب إلى الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب الإعذار بالجهل لمن وقع في الشرك فإنما فهم المسألة على هذا 
الوجه» وقد كنت ذهبت إلى ذلك سابقا في توجيه موقف الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» لكن تبين لي أن في كلامه وفي كلام أئمة الدعوة من بعده ما 
يدل صراحة على القول بعدم الإعذار بالجهل لمن وقع في الشرك لجهله. 
بحيث لا يمكن معارضة ذلك بما نقل من توقف الشيخ محمد عن التكفير في 
هذه المواطن ونحوهاء وإلا لزم التناقض بين الموقفين» والحق أحق أن يتبع . 


(1) ينظر: المرجع السابق (150). 
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لکن ما .فيفك" الإقارة ,اليه من السعافص.عيق' الموقفيى لا بد أن يق 
حقيقته على وجه يدفع التناقض» لا بمجرد ما ذكره الشيخ إسحاق في 
ذلك» وقد ذهب كل من الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وأخوه الشيخ 
إبراهيم والشيخ سليمان بن سحمان في بيان حل الإشكال في ذلك إلى 
القول بأن هذه العبارات ونحوها مما فيه التوقف عن تكفير من وقع في 
الشرك لجهله قد كان في أول الدعوة؛ لأن الناس حينئذ كانوا في زمن فترة 
كما قالواء وأن هذا لا ينطبق على ما كان عليه الحال حين ظهرت الدعوة 
وقامت بها الحجة» وفي ذلك يقولون في جواب لهم عن هذه المسألة: 
(وأما قوله عن الشيخ محمد كْلَنْهُ: إنه لا يكفر من كان على قبة الكواز 
ونحوه» ولا يكفر الوثني حتى يدعوهء وتبلغه الحجة» فيقال: نعمء فإن 
الشيخ محمداً ّنه لم يكفر الناس ابتداء إلا بعد قيام الحجة والدعوة؛ 
لأنهم إذ ذاك في زمن فترة وعدم علم بآثار الرسالة» ولذلك قال: لجهلهم 
وعدم من ينبههم فأما إذا قامت الحجة فلا مانع من تكفيرهم وإن لم 
يفهموها)”' . 

وهذا التبرير هو الذي يحل الإشكال ويدفع التناقض بين الإعذار بالجهل 
وعدم الإعذار به» وبه يعرف ما استقر عليه الأمر في مسألة الإعذار بالجهل 
عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعند أئمة الدعوة من بعده. 


لكنه يعرض لهذا التقرير وما يتضمنه من التفريق بين حكم الواقع في 
الشرك قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين حكمه بعد ظهور 
الدعوة عدة إشكالات؛ فالمسلمون الذين وقعوا في الشرك لأجل جهلهم وعدم 
وجود من ينبههم قبل ظهور دعوة الشيخ محمد كيف يعتبر حكمهم كحكم أهل 
الفترة مع ثبوت انتسابهم إلى الإسلام وقيامهم بشرائعه» ثم إنه بعد ظهور 
الدعوة لا يمكن اعتبار بلوغ الحجة شرطاً في تكفير المعين؛ لأنه إذا كان 
محكوماً بكفره وانتفاء وصف الإسلام عنه في أحكام الدنيا لمجرد تلبسه 
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بالشرك وإن لم تبلغه الحجة في حال عدم ظهور الدعوة» فلا بد أن يكون 
محكوماً بكفره ولو لم تبلغه الحجة بعد ظهورهاء ثم إنه يترتب على ذلك أنه 
إذا لم يكن بلوغ الحجة شرطاً في تكفير المعين فلا يمكن أن يكون فهم 
المعين للحجة ولا ما قد يعرض له من الشبهة في الحجة شرطاً يتوقف عليه 
تكفيره من باب أولى. 

وهكذا تترتب هذه الإشكالات بعضها على بعض» فالجامع بين حكم 
الواقع في الشرك قبل ظهور الدعوة الذي ينتفي معه بلوغ الحجة وبين حكمه 
بعد ظهور الدعوة الذي يثبت معه بلوغ الحجة هو عدم الإعذار بالجهلء ثم إنه 
يترتب على عدم الإعذار بالجهل في الحالين ضرورة عدم اعتبار فهم الحجة 
وعدم اعتبار الشبهة في الحجة» وإنما تفهم حقيقة موقف أئمة الدعوة من قيام 
الحجة إذا فهمت العلاقة بين هذه الحالات على هذا الوجه. 

وهذه الإشكالات ينبغي تحرير موقف أئمة الدعوة منها على التفصيل» 
والبناء في تحرير موقفهم على ما ذكروه في ذلك بطريق النص وما هو صريح 
آقوالهم» مع ضرورة بيان موقف المحققين من أهل السّنَّة من جميع هذه 
الإشكالات. 


فأما الاشكال المتعلق بحكم من تلبس بناقض قبل ظهور دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب فحاصله: أن من يقال: إنهم لم تبلغهم الدعوة لا يلزم 
أن يكونوا بمجرد وقوعهم في الشرك لأجل جهلهم قد انتفى عنهم وصف 
الإسلام» وثبتت لهم أحكام الكفر في أحكام الدنياء وصار حكمهم كحكم 
أهل الفترة» بل الأصل فيهم أنهم مسلمون» يصلون ويصومون ويلتزمون بشعائر 
الإسلام الظاهرة» لكن مع ذلك قد يكون منهم من لم تبلغه الحجة فيما خالف 
فيه من الشرك» وقد يكون منهم من بلغته الحجة لكن لم يفهمها على وجههاء 
وقد يكون منهم من حصل له من الشبهات المعتبرة ما يعذره الله بهاء > بل قد 
ل لحر سي جك ل 0 
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العلماء» ومن تأمل ما يحصل من الإشكالات في بعض ما يفعله الناس عند 
الور مما هو من الشرك وج ذلك ظاهرا: 

وقد تأملت فيما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة 
خاصة فوجدت أنه قد نقل عنه التوقف في حكم من تلبس بشيء من الشركيات 
لكن لم تكن الحجة قد بلغته» وقد سبق نقل كلامه في ذلك قريبا» وكنت قد 
بنيت على ذلك فيما سبق أنه لا بد أن يعبت وصف الإسلام لمن حصل له 
ذلك»: استناداً إلى التتاقض بين وصفي الإسلام والكفرء وأنه يلزم من تفي 
احا أي العرقف هن اة إثنات ما يتقف كما هو الان فيما يت 
بالنقيضين» زيادة على أن بعض أئمة الدعوة حين يذكرون كلامه في التوقف 
عن إلحاق وصف الكفر في هذه الحالة يذكرون أنه لا يوافق الإمام الصنعاني 
في الجزم بتكفير الجاهل الذي لم تبلغه الحجة لكونه عنده في حكم الكافر 
الأصلي» وهذا قد نص عليه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن على ما 
سيأتي عند بيان موقف الإمام الصنعاني في هذه المسألة إن شاء الله. 

لكن في المقابل لم أجد أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يله قد نص 
على إسلام من حصل له التلبس بشيء من الشركيات قبل بلوغ الحجة» وكان 
هذا الإشكال يمكن أن يدفع بأنه لا يلزم من مجرد عدم النص على إسلام من 
la‏ دولك الأ كرون عدده نعلي لما سبق من أن ثبوت وصف الإسلام 
في مثل هذه الحالة هو الأصل» ولما كان موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
في هذه المسألة مما يحتاج إلى تثبت» وأنه هل يترجح أنه يقول ببقاء وصف 
الإسلام في هذه الحالة حتى يثبت ما يناقضه أم أنه لا يلزم عنده إثبات وصف 
الإسلام لمجرد التوقف عن إثبات وصف الكفر» فبقي بعد ذلك النظر فيما 
يرجح أحد الاحتمالين من كلام أئمة الدعوة من بعده» فإذا كانوا قد نصوا 
على تفسير مراده بالتوقف عن إلحاق وصف الكفر بمن تلبس بناقض قبل بلوغ 
الحجة فيكون ما نصوا عليه هو المعتبر في تحديد مراده» لكونهم هم الأقرب 
إلى معرفة ما أراد بذلك» وأما إذا لم يفسروا نفس عباراته لكن حكموا في 
نفس المسألة بحكم معين فإنه ينظر حينئذ هل اتفقوا أو اختلفوا في ذلك 
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ويبين ما يترجح في هذه المسألة من موقف الإمام محمد بن عبد الوهاب 
وموقف أئمة الدعوة من بعده. 

وأول من نص على الحكم في هذه المسألة هم كما جاء في نص السؤال 
(أبناء الشيخ وحمد بن ناصر رحمهم الله)» والشيخ حمد بن ناصر المذكور 
هنا هو ممن (لازم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ملازمة تامة وحرص على 
حضور دروسه والاستفادة منه)"» وكان له شأن عند علماء الدعوة (وبلغ مبلغاً 
كبيراً حتى صار من أكابر علماء نجد ومن أوسعهم اطلاعاً وأطولهم باعاً)”", 
وقد سئل هؤلاء عن حكم هذه المسألة سؤالاً موجهاً إليهم جميعاً. وأجابوا 
عن السؤال بجواب اتفقوا عليه» وكان نص السؤال كما ذكروه هو: (وأما 
السؤال الثالث» وهو قولكم ورد «الإسلام يهدم ما قبله». وفي رواية: «يجبٌ 
ما قبله»» وفي حديث حجة الوداع: «ألا إن دم الجاهلية كله موضوع)... إلخ› 
وظهر لنا من جوابكم أن المؤمن بالله ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون كفراء 
جهلا منه بذلك. فلا تكفرونه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية» فهل لو قتل من 
هذا حاله قبل ظهور هذه الدعوة موضوع أم لا؟)”؟ . 

وكان جوابهم عن هذا السؤال هو: (نقول: إذا كان يعمل بالكفر 
والشرك لجهله أو عدم من ينبهه لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة. ولكن 
لا نحكم بأنه مسلم» بل نقول عمله هذا كفرء يبيح المال والدم» وإن كنا لا 
نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه» لا يقال إن لم يكن كافراً فهو 
مسلم» بل نقول عمله عمل الكفار وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه 
متوقف على بلوغ الحجة الرسالية» وقد ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات 
يمتحنون يوم القيامة في العرصات» ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار ولا حكم 
الأبرار. 
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وأما حكم هذا الشخص إذا قتل ثم أسلم قاتله فإنا لا نحكم بديته على 
قاتله إذا أسلم»ء بل نقول الإسلام يجب ما قبله؛ لأن القاتل قتله في حال 
كفره. . 

وأما قولكم: وهل ينفع هذا المؤمن المذكور ما معه من أعمال البر 
وأفعال الخير قبل تحقيق التوحيد؟ فيقال: لا يطلق على هذا الرجل المذكور 
اسم الإسلام فضلاً عن الإيمان» بل يقال: الرجل الذي يفعل الكفر أو يعتقده 
في حال جهله وعدم من ينبهه إذا فعل شيئاً من أفعال البر وأفعال الخير 
أثابه الله على ذلك إذا صحح إسلامه وحقق توحيده» كما يدل عليه حديث 
حكيم بن حزام: «أسلمت على ما أسلفت من خير»» وأما الحج الذي فعله في 
تلك الحالة فلا نحكم ببراءة ذمته» بل نأمره بإعادة الحج؛ لأنّا لا نحكم 
بإسلامه في تلك الحالة. والحج من شرط صحته الإسلام» فكيف نحكم 
بصحة حجه وهو يفعل الكفر أو يعتقده. ولكنا لا نكفره إلا بعد قيام الحجة 
عليه» فإذا قامت عليه الحجة وسلك سبيل المحجة أمرناه بإعادة الحج ليسقط 
الفر عن ع 0 

وفي كلام آخر للشيخ حمد بن ناصر في نفس المسألة يقول: (الذين 
ماتوا قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية» وظاهر حالهم الشرك لا نتعرض 
لهم» ولا نحكم بكفرهم ولا بإسلامهم» بل نقول: من بلغته هذه الدعوة 
المحمدية» وانقاد لهاء ووحد الله» وعبده وحده لا شريك له» والتزم شرائع 
الإسلام» وعمل بما أمر الله به» وتجنب ما نهاه الله عنه» فهذا من المسلمين 
الموعودين بالجنة» في كل زمان وفي كل مكان. 

وأما من كانت حاله حال أهل الجاهلية» لا يعرف التوحيد الذي بعث الله 
به رسوله يدعو إليه» ولا الشرك الذي بعث الله رسوله ينهى عنه» ويقاتل عليه 
فهذا لا يقال إنه مسلم لجهالته» بل من كان ظاهر عمله الشرك بالله فظاهره 
الكفرء فلا يستغفر له» ولا يتصدق عنه» ونكل حاله إلى الله الذي يبلو السرائر 
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ويعلم ما تخفي الصدورء ولا نقول فلان .مات كافراً؛ لأنا تفرق. بين المعين 
وغيره» فلا نحكم على معين بكفر؛ لأنا لا نعلم حقيقة حاله وباطن أمره» بل 
نكل ذلك إلى الله)”" . 

وفي سؤال آخر وجه للشيخ حمد بن ناصر عن حكم من فعل ما هو 
شرك» وكان ممن لم تبلغه الحجة» فهل يكون حكمه حكم المرتد» ويعامل 
معاملة المرتد» أم هو في حكم الكافر الأصلي» وكان جوابه في ذلك أنه 
قال: (أما من دخل في دين الإسلام ثم ارتد فهؤلاء مرتدون» وأمرهم عندك 
واضحء وأما من لم يدخل في دين الإسلام» بل أدركته الدعوة الإسلامية وهو 
على كفره؛ كعبدة الأوثان فحكمه حكم الكافر الأصلي؛ لأا لا نقول الأصل 
إسلامهم والكفر طارئ عليهم» بل نقول: الذين نشؤوا بين الكفار» وأدركوا 
آباءهم على الشرك بالله هم كابائهم» كما دل عليه الحديث الصحيح في قوله: 
«فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجُسانه»؛ فإن كان دين آبائهم الشرك بالله فنشأ 
هؤلاء واستمروا عليه فلا نقول الأصل الاسلام والكفر طارئ» بل نقول هم 
الكفار الأصليون» ولا يلزمنا على هذا تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور 
الدين» فإنا لا نكفر الناس بالعموم» كما آنا لا نكفر اليوم بالعموم» بل نقول: 
من كان من الجاهلية عاملاً بالإسلام» تاركاً للشرك» فهو مسلمء وأما من كان 
يعبد الأوثان» ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين» فهذا ظاهره الكفرء وإن 
كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية»؛ لجهله وعدم من ينبهه ؛ لأا 
نحكم على الظاهرء وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله... وأما من مات 
منهم مجهول الحال فهذا لا نتعرض له. ولا نحكم بكفره ولا بإسلامه. . . ومن 
كان منهم لم تبلغه الدعوة فأمره إلى الله. وقد علمت الخلاف في آهل 
الفترات» ومن لم تبلغه الحجة الرسالية)"" . 


والحاصل: أن القاعدة التي بنى عليها أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


)2.200 المرجع السابق (١١1/ه/ا .)۷١-‏ 
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والشيخ حمد بن ناصر القول في هذه المسألة هي اعتبار أن من تلبس بشيء 
من الشركيات وكان ممن لم تبلغه الحجة فهو في حكم آهل الفترة» وأنه وإن 
أقر بالشهادتين وصلى وصام وأدى شعائر الإسلام الظاهرة فإن ذلك لا يخرجه 
عن أن يكون حكمه حكم أهل الفترة» وأنه وإن قام بشعائر الإسلام الظاهرة 
فإن ذلك لا يجزتئه» لكونه قد قام به ما ينافي قبولها منه» وهو تلبسه بالشرك» 
وعلى هذا لا يكون بينه وبين من لم يقر بالإسلام ممن لم تبلغه الحجة الرسالية 
فرق» كما لا يكون الحكم بكفره في الظاهر مبنيّاً على الحكم بردته» بل هو 
في حكم الكافر الأصلي» لكن يبقى التوقف في الجزم بأنه يعاقب عقوبة 
الكفار في الآخرة؛ لأن العقوبة الأخروية في حال أهل الفترة مترتبة على ما 
يكون عليه حاله في الامتحان» أخذاً بحديث الامتحان الوارد في أهل الفترة 
رمن في حكمهم : 

وإذا كان أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ حمد بن ناصر قد 
قالوا بهذا القول» ولا شك أنهم أعرف الناس بقول شيخهم وتحرير مراده 
وخصوصاً في هذه المسألة المشكلة» ثم لم يعرف عن أحد من أئمة الدعوة 
ممن جاء بعدهم أنه قد رد عليهم ما ذكروه من ذلك فلا بد أن يكون حاصل 
ما قرره الشيخ محمد بن عبد الوهاب من التوقف في حكم من لم تبلغه الحجة 
وحصل له التلبس بالشرك الظاهر هو حاصل ما قرره أبناؤه والشيخ حمد بن 
ناصر في هذه المسألة. 

وفي تقرير أن الزمن الذي ظهرت فيه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
كان زمن فترة يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: (وقد من الله عليكم 
رحمكم الله في هذا الزمن الذي غلبت فيه الجهالات» وفشت بين أهله 
الضلالات» والتحق بعصر الفترات من يجدد لكم أمر هذا الدين» ويدعو إلى 
ما جاء به الرسول الأمين» من الهدى الواضح المستبين» وهو شيخ الإسلام 
والمسلمين ومجدد ما اندرس من معالم الملة والدين» الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله تعالى... وقد عمت في زمنه البلوى بعبادة الأولياء 
والصالحين وغيرهم» وأطبق على ترك الاسلام جمهور أهل البسيطة» وفي كل 

نض 


مصر من الأمصار وبلد من البلدان وجهة من الجهات من الآلهة والأنداد لرب 
العالمين ما لا يحصيه إلا الله على اختلاف معبوداتهم وتباين اعتقاداتهم › 
فمنهم من يعبد الكواكب ويخاطبها بالحوائج ويبخر لها التبخيرات» ويرى أنها 
تفيض عليه أو على العالم» وتقضي لهم الحاجات» وتدفع عنهم البليات» 
ومنهم من لا يرى ذلك ويكفر أهله ويتبراً منهم» لكنه قد وقع في عبادة الأنبياء 
والصالحين» فاعتقد أنه يستغاث بهم في الشدائد والملمات» وأنهم هم 
الواسطة في إجابة االدعوات وتفريج الكربات» فيصرف وجهه إليهم» ويسوي 
بينهم وبين الله في الحب والتعظيم والتوكل والاعتماد والدعاء والاستغاثة وغير 
ذلك من أنواع العبادات» وهذا هو دين جاهلية العرب» كما أن الأول هو دين 
الصابئة الكنعانيين...)7'. 


وقد ترتب على اعتبار ما قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رقن فترة وخصوضاً في تنجد السؤال عن أحكام :ما يكوق بين الناس من 
معاملات في تلك الفترة» وأنهم إذا استجابوا للدعوة بعد ظهورها فما الحكم 
فيما خالف الشرع من تلك المعاملات» وكان حاصل الجواب في ذلك هو 
قياس حال ما حكم أئمة الدعوة بأنه زمن فترة على حال الناس قبل بعثة 

ومثال ذلك: ما أفتى به الشيخ حمد بن ناصر بقوله: (وأما كون الناس 
قبل الإسلام منهم من لا يورث المرأة ومنهم من يصالحها ويسلمون وبينهم 
عقار ونحوه من الإرث شيء باعه الرجال ولم يعطوا النساء منه شيئا قبل 
الإسلام» فالذي عليه الفتوى في هذه المسائل ‏ أعني: عقود الجاهلية من 
نكاح وبياعات وعقود الربا والغصوب ومنع المواريث أهلها ونحو ذلك - من 
أسلم على شيء من ذلك لم نتعرض لهء فلا نتعرض لكيفية عقد النكاح هل 
وقع بشروطه؛ كالولي والشهود ونحو ذلك» وكذلك البياعات» لا ينقض إذا 
أسلم المتعاقدان ولا ينظر كيف وقع العقد» وكذلك عقود الربا إذا أسلما ولم 
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يتقابضاء بل أدركهما الاسلام قبل التقابض» فليس لصاحب الدين إلا رأس 
مالهء لقوله تعالى: ون مُبَشْرٌ مَك رموش مول [البقرة: ۲۷۹]. 

وأما المال المقبوض فلا يطالب به القابض إذا أسلم» لقوله تعالى: 
فمن ج4ه موْعِظةٌ من ريم هشه فل مَا ست [البقرة: ١۲۷]ء‏ وكذلك المواريث 
والغصوب إذا استولى الإنسان على حق غيره وتملكه في جاهلیته» ومنع مالكه 
بحيث أيس منهء ثم أسلم وهو في يله لا ينازعه فيهء فهذا لا نتعرض له 
لظاهر قوله يَيِةِ: «الاسلام يجب ما قبله» ولأن الناس أسلموا في عهد 
رسول الله یی وخلفائه الراشدين ولم يبلغنا أنهم نظروا في أنكحة الحاهلية› 
ولا عقودهم ومعاملاتهم. ولا في غصوبهم ومظالمهم التي تملكوها في حال 
كفرهم e‏ 

وبتأمّل التقريرات السابقة في هذه المسألة نجد أن المطابقة بين حكم من 
تلبس بالشرك في الأزمنة المتأخرة لعدم بلوغ الحجة وبين حكم أهل الفترة إنما 
تستند عند أصحاب تلك التقريرات إلى أنهم نظروا فوجدوا أن المشركين قبل 
بعثة النبي #5 قد وقعوا في الشرك لجهلهم وعدم وجود من ينبههم» لكون 
الرسول بي لم يكن قد بعث» فقاسوا على ذلك من وقع في الشرك في الأزمنة 
المتأخرة لجهلهم وعدم وجود من ينبههم كذلك. 

وحاصل هذا القياس: أنه إذا كان أهل الفترة كفاراً في أحكام الدنياء 
ولم يمنع من الحكم بكفرهم ما هم عليه من الجهل فكذلك يكون حكم من 
تلبس بالشرك في الأزمنة المتأخرة» فيحكم بكفرهم قياساً على أهل الفترة وإن 
كانوا جهالاً لم تبلغهم الحجةء ثم إن من المقطوع به أنه لا يمكن أن يوصف 
أهل الفترة بوصف الإسلام؛ لأن وصف الإسلام إنما يصح في حق من اتبع 
النبي بي وآمن به. 

ومعلوم أن ذلك غير متحقق في أهل الفترة» بل إنهم إنما أطلق عليهم 
وصف أهل الفترة لكون التحقق بوصف الإسلام واتباع النبي بي منتفيا في 
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حقهم» فعلى ما سبق من التقريرات في حكم من تلبس بالشرك ولم تكن قد 
بلغته الحجة يلزم أن لا يكونوا مسلمين كذلك» ولهذا المعنى جاء التأكيد في 
تلك التقريرات بأنه لا يصح أن يقال: إن الأصل فيهم أنهم مسلمون والكفر 
طارئ عليهم لأجل جهلهم» وإنما لم يصح أن يقال: إن الأصل فيهم أنهم 
مسلمون وفق هذه التقريرات لأنهم قد تلبسوا بما يناقض الاتصاف بالإسلامء 
فكانوا بذلك مشركين» بصرف النظر عن كون وصفهم بالشرك خاصّاً بأحكام 
الدنيا أو عامّاً لأحكام الدنيا والآخرة» وبنوا ذلك على ما هو معلوم من 
العتاقض بين وصفي الإسلاع والشرك» فمن 'اتضف بالشرك فإنه. يستحيل أن 
يتصف بالإسلام وهو نقيض الشركء ولم يفرقوا بين الاتصاف بالشرك بعد 
التحقق من استيفاء شروط الاتصاف به وانتفاء موانعه وبين مجرد التلبس بما 
هو شرك ولو مع الجهل الذي يعذر به صاحبه. 

Ta‏ ناوفس اه سك لكا ور كان خاها 
بأحكام الدنيا ونفي وصف الإسلام في حق من وقعوا في الشرك في الأزمنة 
المتأخرة فإنه يلزم عنهما بالضرورة أن يفسر التوقف عن تكفير من حصل منه 
التلبس بالشرك مع عدم بلوغ الحجة بمجرد التوقف عن الجزم بكفر من حصل 
منه ذلك فى الآخرة» لإمكان أن يكون ممن ينجو فى الامتحان لكون حاله 
كحال أ اة ْ 

لكن إذا كانت القاعدة في هذا الباب أن من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا 
يزول عنه ذلك الوصف إلا بيقين فإنه لا يصح اعتبار المسلم الذي يقع في 
شيء من الشرك لأجل جهله كحكم أهل الفترة» بحيث ينتفي عنه وصف 
الإسلام ويثبت له وصف الكفر ويعامل معاملة الكفار في أحكام الدنيا وإن لم 
يترتب على ذلك الحكم عليه بالكفر في الآخرة» بل الحق في ذلك أنه إن وقع 
في الشرك لجهله وعدم وجود من ينبهه أنه يكون معذوراً. وأن وصف الإسلام 
يبقى ثابتاً له حتى تقام عليه الحجة التي يكفر مخالفهاء وفي تقرير هذا الأصل 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وليس لأحد أن يكمر أحداً من المسلمين وإن 
أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبيّن له المحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين 


۲۰ 


لم يزل ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة). 


ولا يصح اعتبار حال من وقع في الشرك جاهلاً كحال أهل الفترة؛ لأن 
الفرق بين حاله وبين حال أهل الفترة في غاية الظهورء فإن أهل الفترة لم 
يثبت لهم وصف الإسلام أصلاء بخلاف من تلبس بالشرك في حال عدم بلوغ 
الحجة وكان الأصل فيه أنه مسلم» فإن هذا الأصل يكون معتبراء ولا يحكم 
بنفيه وثبوت ما يناقضه إلا مع تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه» وهذه حقيقة 
ما يقرره المحققون من أهل السَّئَّةَ من ضرورة التفريق بين التكفير المطلق وبين 
تكفير المعيّن» ومن يحصر اعتبار عدم بلوغ الحجة في مجرد عدم الجزم بكفر 
من حصل منه ما هو شرك في الاخرة؛ فإنه لا يكون بذلك قد اعتبر شرط بلوغ 
الحجة على وجهه. فإن العلماء إذا تكلموا فى اعتبار الجهل مانعا من التكفير 
فإنما يقصدون أنه مانع من الحكم الا ا المعين في أحكام الدنياء وأما 
حصر ذلك في مجرد عدم الجزم بكفره في أحكام الآخرة فخارج عن أقوال 
المحققين من العلماء في هذا الباب. 

ولا أعلم أن أحداً من علماء المسلمين في جميع الأعصار والأمصار قد 
قال بما قال به أئمة الدعوة من اعتبار طائفة من المسلمين في حكم أهل الفترة 
لأجل ما حصل لهم من الجهل بالدّين والبُعد عن الالتزام بشرائعه والوقوع في 
بعض المكفرات» مع أنه قد حصل في كثير من الأزمنة والأمكنة من الجهل 
بالدين والوقوع فيما هو من جنس ما حصل من الناس من الشركيات قبل ظهور 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» والعلماء إنما كانوا يحكمون في مثل هذه 
الأحوال باعتبار ما ثبت للمسلمين من وصف الإسلام» وأن ما قد يعرض لهم 
من الجهل والشبهات والوقوع لأجل ذلك في بعض المكفرات لا يكفي لذاته 
لنفي ما ثبت لهم من وصف الإسلام» بل كانوا يشترطون إقامة الحجة وإزالة 
الشبهة قبل الحكم بكفر المعين» فمن عاند بعد معرفته للحق وتبينه له حكم 
عليه بعد ذلك بالردة عن الدين. 


.)555/1١5( «مجموع فتاوى»» ابن تيمية‎ )١( 


۴۲١ 


ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن حال أقوام في عصره» 
حصل لهم من الجهل ما وقعوا بسببه في الشرك من الاستغاثة بأهل القبور 
ونحوها من الشركيات» ومع ذلك لم يحكم بكفرهم» ولم يقل إن حكمهم 
كحكم أهل الفترة» وفي ذلك يقول : (إنه بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم 
بالضرورة أنه لم يشرع EROS‏ من Nee‏ 
الصالحين ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء ولا بلفظ الاستعانة ولا 
بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمّته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك» بل 
نعلم أنه نهى عن هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسولهء 
لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة لم يمكن تكفيرهم حتى يتبين لهم ما 


اس لوول وا N‏ 


وفي موطن آخر: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن حكم من يقع في 
بعض الأمور الشركية» فكان من جوابه مما يتعلق بحكم المسلمين الذين 
يحصل منهم ذلك لعدم بلوغ الحجة قوله: (وهذا الشرك إذا قامت على 
الإنسان الحجة فيه ولم ينته وجب قتله كقتل أمثاله من المشركين» ولم يصل 
عليه» وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم. ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل 
عليه النبي بي المشركين» فإنه لا يحكم بكفره» لا سيما وقد كثر هذا الشرك 
في المنتسبين إلى الإسلام» ومن اعتقد مثل هذا قربة وطاعة فإنه ضال باتفاق 
المسلمين» وهو بعد قيام الحجة كافر) . 

ومن لطيف فقه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه صور الخلاف بين من 
يعذر بالجهل في الشرك وبين من لا يعذر بالجهل» وجعل ذلك على طريقة 
المناظرة بين قائلين» وكان من ضمن ذلك ما ذكره في الرد على من سوَّى بين 
من شوش الكرك جيذ يه رين PE‏ ومما قاله في ذلك: (ما 
ذكرت من دلالة الكتاب والسَّنَّة والإجماع على أن دعاء غير الله والاستغاثة به 


.)570 - 579/7( «الاستغاثة في الرد على البكري»‎ )١( 
.)٠١١/۳( «(جامع المسائل»» لابن تيمية‎ (۲) 


۲ 


شرك وكفر مخلد في النار فهذا لا شك فيه ولا ريب» وما ذكرته من مساواة 
جهلة اليهود والنصارى وجميع الكفار الذين لا يؤمنون بالرسول ولا يصدقونه 
بجهلة من يؤمن بمحمد وَلْةِ ويعتقد صدق كل ما قاله في كل شيء ويلتزم 
طاعته ثم يقع منه دعاء لغير الله وشرك بهء وهو لا يدري ولا يشعر أنه من 
CC‏ لعدعو ما مور بنك وما دك ون المستاراة 
بين هذا وبين ذاك خطأ واضح› دل الات وال وإجماع الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان على التفريق بين الأمرين» فإنه من المعلوم من الدين بالضرورة 
كفر جهال اليهود والنصارى وجميع أصناف الكفار» وهذا أمر لا يمكن 
إنكاره» وأما من كان مؤمنا بالرسول ومصدقا له في كل ما قاله وملتزم لدينه ثم 
وقع منه خطاً في الاعتقاد أو القول والعمل جهلاً أو تقليداً أو تأويلاً فإن الله 
يقول: را لا تُوَاغِدَّمَآ إن يتا أو اطا [البقرة: .]۲۸١‏ . . فالمقالة قد 
تكون كفراًء ويقال من اعتقدها أو عمل بها فهو كافرء لكن قد يقع ويوجد 
مانع في بعض الأشخاص يمنع من تكفيره لعدم علمه أنه كفر وشرك» فيوجب 
لنا التوقف في إطلاق الكفر على عينه» وإن كنا لا نشك أن المقالة كفر لوجود 
ذلك المانع المذكور... وقد صرح شيخ الإسلام في كثير من كتبه» كردّه على 
البكري والإخنائي وغيرهما حين وقع مثل هذه الأمور من بعض المشايخ 
المشار إليهم» فذكر أنه لا يمكن تكفيرهم لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار 
الرسالة» حتى تبين لهم الحجة التي يكفر منكرهاء وكلامه في ذلك معروف 
E‏ 

وكلام الشيخ السعدي ته وإن كان على سبيل المناظرة إلا أن ما ذكره 
هنا لا شك أنه قوله الذي يعتقده ويدعو إليه» وهذا ظاهر من تقريراته فى هذه 
المسألة في سائر كتبه» كما أن حكايته لهذا القول عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية كه قرينة على انتصاره لهذا القول. وبيان لمن لا يعذر بالجهل في 
الشرك أنهم قد خالفوا طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة» ولهذا 
نجد أنه قد ختم هذه المناظرة بقول من يعذر الجاهل بالشرك» وكأنه يشير إلى 


.)5١9- 5١8 /10/( «الفتاوى السعدية»» ضمن المجموعة الكاملة‎ )١( 


۳ 


انقطاع من يقول بعدم العذر في ذلك» وأنه لم يبق له دليل معتبر يمكن أن 
يدلي به. 

وفي التفريق بين حكم المسلم الذي يقع في الشرك لأجل جهله وبين 
حكم غير المسلم الذي يقع منه ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين: (الجهل بالكفر 
على نوعين : 

الأول : أن يكون الشخص يدين بغير دين الإسلام أو لا يدين بشيء ولم 
يخطر بباله ما هو عليه» فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنياء وأما في 
الآخرة فأمره إلى الله تعالى. . . 

النوع الثاني: أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا 
المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا نبهه أحد على ذلك» 
فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهراً. أما الآخرة فأمره إلى الله كين)”" . 

وفي موطن آخر: قرر الشيخ ابن عثيمين عند كلامه عن حكم المسلمين 
الذين يقعون في الشرك جهلاً منهم أنهم معذورون بذلك» وأن وصف الإسلام 
يبقى ثابتا لهم وإن وقعوا في تلك الشركيات» وفي ذلك يقول: (هؤلاء الذين 
يأتون إلى الأولياءء ويدعونهم وهم جهال» ليس عندهم من يعلمهم ولا من 
ينبههم » ولكنهم يقولون نحن مسلمون» يصلون ويتصدقون ويصومون ويحجون 
ويتهجدون» لكن لا يعلمون عن هذا الأمر شيئاً» ولم ينبههم عليه أحد. ولم 
يخبرهم به أحدء فهؤلاء معذورون بجهلهم. ويحكم بأنهم مسلمون» وأما من 
بلغه أن هذا شرك ولكنه أصر وقال: إن هذا دين آبائى وأجدادي ولا يمكن أن 
أحيد عنه فهذا يحكم بكفره)""' . ۰ 

وفي نفس المعنى يقرر الشيخ المعلمي عدم انتفاء وصف الإسلام بمجرد 
الوقوع في الشرك وأنه يكون معذوراً بجهله فيقول: (من ثبت له حكم الإسلام 
فالأصل بقاؤه عليه» ولا يخرج عنه إلا بحجة واضحة» وقد علمت أن من قبل 


(۱) «شرح كشف الشبهات»» لابن عثيمين  05١(‏ ؟05). 
(؟) «لقاءات الباب المفتوح» (95). الشيخ ابن عثيمين (۲/ .)١١١ - ۳٠١‏ 
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الاسلام ثم جهل وأخطأ بما هو شرك قد يعذرء ولا يظهر حد لذلك إلا قيام 
اا 


والحاصل من كل ما تقدم في حكم ما قد يحصل في أزمنة غلبة الجهل 
بالإسلام من وقوع بعض المسلمين في بعض الشركيات؛ كالتي تحصل من 
القبوريين ونحوها: أن وصف الإسلام يبقى ثابتاً لمن حصل منهم ذلك» وأنه 
لا يحكم بكفرهم» ولا بأن حكمهم كحكم أهل الفترة؛ لأنهم في هذه الحالة 
معذورون بجهلهم» ولا يصح أن يقال في الاعتراض على هذا التأصيل: إن 
وصف الإسلام وإن كان وصفاً ظاهراً للمسلم فإنه لا يبقى إذا عارضه ظاهر 
آخر وهو التلبس بالشرك» لاستحالة بقاء وصف الإسلام مع وجود ما يناقضهء 
والذين يدَّعون هذه الدعوى لا يفرقون بين من يقع في الشرك جاهلاً وبين من 
يقع منه ذلك بعد أن قامت عليه الحجة وانتفى مستند إعذاره» والذي عليه 
المحققون من أهل السَّئَّةَ أن ما يفترض من التعارض بين ظاهرين لا يتحقق 
حين يكون الوقوع في الشرك عن جهل» وإنما يكون في حال استيفاء شروط 
التكفير وموانعه» ومن أجل هذا الفرق أكد العلماء على ضرورة التفريق بين 
الال 

ولما كان من المعلوم عن أئمة الدعوة أنهم يحكمون بالكفر الظاهر على 
من تلبس بالشرك وعدم الإعذار بالجهل لمن حصل منه ذلك فقد أثير عليهم 
إشكال على هذا التقرير» وهو أنه يلزمهم تكفير كثير من العلماء السابقين الذين 
نقل عنهم التبرير لبعض ما يفعله الناس من الشركيات؛ كالاستغاثة بالصالحين 
ونحو ذلك مما يفعله القبوريون» لكن أئمة الدعوة لم يلتزموا بهذا اللازم» وبنوا 
ذلك على أنهم وإن اكتفوا في الحكم على معاصريهم بالكفر الظاهر في أحكام 
الدنيا بمجرد تلبسهم بما هو شرك إلا أنهم لم يلتزموا بهذا في الحكم على 
المتقدمين من العلماء ممن نقل عنهم أنهم قد وقعوا في الشرك» ومستند التمييز 
بينهما عند أئمة الدعوة هو أنه وإن حصل منهم ما هو شرك لكنه لا يعلم بم 


.)198/5( «رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله»» للمعلمي» ضمن المجموعة الكاملة‎ )١( 


To 


ختم الله لمن حصل منه ذلك» فرتبوا على التفريق بين الحالين الاكتفاء بالحكم 
على ما حصل منهم بأنه شرك» والتحذير من الوقوع فيه» دون تجاوز ذلك إلى 
الحكم على المعين الذي حصل منه الشرك» لاحتمال أن يكون قد تاب منه. 

وفي تقرير هذا المعنى يقول الشيخ أبا بطين: (وليعلم أننا لا نجترئ 
على تكفير من وجدنا في كلامه ألفاظاً شركية؛ كصاحب البردة وأمثاله» وهذه 
EES‏ ردنا الو SL NEE‏ ولا فيه" لكنوات وقد A‏ الى 

0¢ | + 

وفي بيان الموقف ممن نسب إلى أئمة الدعوة تكفير بعض العلماء 
السابقين يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: (وأما قوله: ولو أن عبارات أهل 
العلم مثل البيضاوي وأبي السعود والقسطلاني وأمثالهم تجدي إليكم شيئاً 
لذكرناهاء لكنها تمحى بلفظة واحدة» وهي أنهم كلهم كفارء فلا نقبل منهم 
أحداة ومن هذه حاله فلا حيلة به. 

والجواب: أنه ليس للبيضاوي ومن ذكر عبارات تخالف ما قاله السلف 
والعلماء في معنى الآيات» ومعاذ الله أن يقول المجيب إن هؤلاء كفارء ولا 
يوجد عن أحد من علماء المسلمين أنه كفر أحدا قد مات من هذه الأمة. فمن 
ظاهره الإسلام فلو وجد في كلامه زلة من شرك أو بدعة فالواجب التنبيه على 
ذلك والسكوت عن الشخص» لما تقدم من أنّا لا ندري ما خاتمته)”" . 

وحاصل ما قرره أئمة الدعوة في تبرير عدم الحكم بكفر العلماء السابقين 
الذين حصل منهم بعض الزلل في الشرك هو ما ذكروه من أنهم لا يدرون بم 
التعليل وإن كان فيه الاحتياط بعدم تكفير العلماء السابقين إلا أنه لا يكفي 
ختم الله لهم لا يلزم منه إعذارهم حال وقوعهم في الشرك» ولا في حال 


.)١الال/١١( «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ )١( 
.)١۷١/١١( المرجع السابق‎ )۳( 


۳۲٢ 


الجزم بأنهم لم يتوبوا من ذلك ولو مع ما قد يعرض لهم من الشبه في ذلك 
وإن كانوا علماء؛ كحال من جادلهم وناظرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه 
المسألة» لكن هذا التوجيه هو الذي يمكن قبوله وفق ما قرره أئمة الدعوة من 
التلازم بين التلبس بالشرك وبين الحكم بكفر من تلبس بهء وإن قيل: إن ذلك 
خاص بالكفر الظاهر في أحكام الدنياء ثم لو فرض اعتبار هذا الاحتياط في 
عدم التكفير» وأن من مات ممن حصل منه الشرك يمكن أن يكون تاب منه فلا 
يعلم بم ختم الله له فإنه ينبغي أن يكون الاحتياط عامًا في العلماء السابقين 
وفي غيرهم من عموم المسلمين الذين هم أولى بالإعذار من العلماءء فلا 
يطلق القول نيان من سات على الشزك فيل طون اة لايد له ول 
يتصدق عنه» ويكون في حكم أهل الفترة» بل يلزم من وجه آخر عدم الجزم 
بكفر من جزم العلماء بكفرهم ووافقهم على ذلك أئمة الدعوة؛ كابن الفارض 
وابن عربي؛ لأن ما يقال من أن من مات لا يعلم بم ختم الله له يمكن إجراؤه 
على هؤلاء وعلى كل من حكم أهل السّنَّ بكفره ممن مات. 

والحاصل: أن القول بعدم تكفير من حصل منه شرك من العلماء 
السابقين وتبرير ذلك بمجرد أنه لا يعلم هل تابوا منه أم لا ليس عند أئمة 
الدعوة قاعدة مطردة من وجه» ولا كافية في الإعذار الشرعي القائم على 
اعتبار شروط التكفير وموانعه من وجه آخر. 


وقبل الدخول في تفاصيل ما يتعلق بموقف أئمة الدعوة من اشتراط قيام 
الحجة في تكفير المعيّن فإنه لا بد من التأكيد على قضية في غاية الأهمية» 
وهي إنه قد ترد إطلاقات عند بعض أئمة الدعوة باشتراط قيام الحجة لتكفير 
المعين» ثم إنه قد يحصل الخلاف في تحرير مرادهم بهاء فمن قائل: إن هذه 
الإطلاقات تتضمن اعتبار بلوغ الحجة والإعذار بعدم فهم الحجة وإن بلغت 
المعين واعتبار ما يمكن أن يكون شبهة ولو مع بلوغ الحجة وفهمها؛ لأن ذلك 
هو المعتبر عند إطلاق اعتبار قيام الحجة» ومن قائل: إن ما قيل بلزوم إثباته 
من متعلقات قيام الحجة على هذا الوجه قد ينفي اعتباره بعض من يقول 

۷ 


باشتراط قيام الحجة من أئمة الدعوة» ومجرد الاستنباط بما تتضمنه تلك 
الإطلاقات للا يمكن اعتباره 2 خځال التصريح بعدم اعتباره» وإنما حصل 
الخلاف فى حقيقة موقف أئمة الدعوة فى هذه المسألة المشكلة بسبب الخلاف 
الحجة فى ذات الآمر» من حيث هى قضية شرعية لها أدلة تبين المراد بهاء 
بصرف النظر عن تفسير أي موقف منه؛ لأنه إذا تبين ما المراد بقيام الحجةء 
وأصبح معناه واضحاًء أمكن بعد ذلك النظر في تحققه على الوجه الذي هو 
عليه في نفس الأمر عند أئمة الدعوة وعند غيرهم ممن قد يشكل موقفهم من 
اعتبار قيام الحجة» ومن تأمل أقوال المحققين من أهل السُّنَّهَ وخصوصاً ما 
أكد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن كثيرة جدًا عند كلامه على هذه 
المسألة أن قيام الحجة لا يتحقق إلا مع بلوغ الحجة واعتبار الإعذار بعدم 
فهمها واعتبار الشبهة التي قد تعرض لمن بلغته الحجة وفهمهاء وقد أجمل 
شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك بقوله: (الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل 
لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنذه ولم تثبت عنده» أو 
لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. . .)» 
فهذه ثلاثة شروط هي التي يتحقق باعتبارها اعتبار قيام الحجة على الوجه 
الشرعي» مع التأكيد على أمر مهم يتعلق باعتبار قيام الحجة على الوجه 
الشرعي أيضاً وهو بقاء وصف الإسلام لمن وقع في الشرك قبل التحقق من 
استيفاء ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه في حق المعين» وأنه لا يصح نفي 
الإسلام عن المعين لمجرد تلبسة بالشرك»ما لم يكن ذلك تايعاً. كيبوت وف 
الكفر في حق المعين» إذ لا يمكن على أصول أهل السّنَّةَ نفي وصف الإسلام 
إلا ف حال توت ها ينا فة وهو 'الكسر: 


والحقيقة: أنه عند التأمل في بعض الإطلاقات التي فيها اشتراط قيام 


(۱) «مجموع فتاوى»ء شيخ الإسلام اين تبمية ,)۳٤/۲۳(‏ 
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الحجة لتكفير المعين؛ كبعض الإطلاقات في كلام الشيخ حمد بن ناصر بن 
معمر والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ سليمان بن سحمان» وهم 
الذين يغلب نقل كلامهم عند من يقول إن أئمة الدعوة يعذرون بالجهل في 
الشرك» فإنه يوجد في المقابل في كلامهم في مواطن كثيرة أنهم ينصون على 
أن قيام الحجة يتحقق بمجرد بلوغهاء مع ما قد يعرض من الإشكال في معنى 
بلوغ الحجةء ثم إنهم مع ذلك ينصون على عدم اعتبارهم للإعذار بعدم فهم 
الحجة عند من بلغته» فضلاً عن أن يعذروه فيما قد يعرض له من الشبهات مع 
فهمه للحجة» وسيأتي من كلامهم وتقريرهم لهذه المسألة على هذا الوجه ما 
تتبين به حقيقة مرادهم بقيام الحجة» وليس المقصود هنا إصدار حكم عام 
يشملهم جميعاًء سواء كان بإثبات أنهم يقولون بالعذر بالجهل لمن تلبس 
بالشرك أو أنهم لا يقولون به» وإنما المقصود تحري الحق» وحكاية أقوالهم 
على ما يعتقد أنهم أرادوه بهاء وبيان ما قد يكون قد حصل بينهم من خلاف 
في هذه القضية المشكلة. 

والذي تبيِّن لي أن للشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
إطلاقات في مسألة العذر بالجهل لو لم يوجد ما يعارضها لكانت صريحة في 
اعتبار قيام الحجة على الوجه الشرعي» ولم أجد في كلام سائر أئمة الدعوة ما 
يشبه ما قرره في هذه القضية» وهو أقرب أئمة الدعوة إلى القول بإعذار من 
تلبس بالشرك جاهلاً»ء لكن ورد في بعض كلامه في مواطن أخرى بعض 
الإشكالات التي ينبغي النظر فيها على قاعدة أنه هل يمكن اعتبار القول 
باشتراط قيام الحجة لتكفير المعين مع تلك الأقوال المشكلةء أم أن تلك 
الأقوال المشكلة مما يناقض ذلك؟ . 

ومما ورد عنه في ذلك أنه سئل سؤالاً صريحاً ومباشراً عن مسألة العذر 
بالجهل في الشرك. حيث جاء السؤال: (عن حال من صدر منه كفر من غير 
لزنه مون هو عامل عن يعدو معز الى كاذ كرا قاد افر 
وكان جوابه عن هذا السؤال واضحاً في الإعذار حيث قال: (إذا فعل الإنسان 
الذي يؤمن بالله ورسوله ما يكون كفراً أو اعتقاده كفراً جهلاً منه بما بعث الله 


۲۹ 


به رسوله یہ فهذا لا يكون عندنا كافراًء ولا نحكم عليه بالكفر حتى تقوم 
عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفهاء فإذا قامت عليه الحجة. وبين له 
ما جاء به الرسول ب وأصر على فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهذا هو 
الذي يكفرء وذلك لأن الكفر إنما يكون بمخالفة كتاب الله وسّنَّةَ رسوله مَل 
e‏ ال ا e‏ قول 3 00 
2 إلى E‏ 7 ولک حت ک4 الاب ء ئ 1" ا 
.)]١‏ وذكر بعد ذلك حديث الشاك في قدرة الله تعالى ثم علق عليه فقال: 
(فهذا الرجل اعتقد أنه إذا فعل به ذلك لا يقدر الله على بعثهء جهلاً منه لا 
كفراً ولا عناداًء فشك في قدرة الله على بعثه» ومع هذا غفر الله له ورحمه» 
وكل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة بالرسول» ولكن الجاهل يحتاج إلى 
من يعرفه بذلك من أهل العلم )0©. 

وفي موطن آخر ذكر بعض الأمور الشركية ثم قال في بيان حكم من وقع 
فيها: (ولكن فى أزمنة الفترات وغلبة الجهل لا يكفر الشخص المعين بذلك 
حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة» ويبيِّن له» ويعرف أن هذا هو الشرك الأكبر 
الذي حرّمه الله ورسولهء فإذا بلغته الحجة وتليت عليه الآيات القرآنية 
والأحاديث e‏ أصر على شركه فهو كافرء بخلاف من فعل ذلك جهالة 
منه» ولم ي ينبه على ذلك» فالجاهل فعله كفرء ولكن لا يحكم بكفره إلا بعد 
بلوغ الحجة إليه» فإذا قامت عليه الحجة ثم أصر على شركه فقد كفر. . .). 


وفي مه يجيب عن الإشكال الذي أورده بعضهم على أئمة 
الدعوة من أنه يلزمهم تكفير العلماء الذين نقل عنهم تقرير ما هو شركء فكان 
من جوابه عن ذلك قوله: (فإن قال قائل منفر عن قبول الحق والإذعان له يلزم 
من تقريركم وقطعكم في أن من قال يا رسول الله أسألك الشفاعة أنه مشرك 


.)٠٤٠١/٠١( «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ )1١( 
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مهدر الدم أن يقال بكفر غالب الأمة» ولا سيما المتأخرين منهم» لتصريح 
علمائهم المعتبرين أن ذلك مندوب» وشنوا الغارة على من خالف ذلك 
قلت: لا يلزم؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب كما هو مقررء ومثل ذلك لا 
يلزم أن نكون مجسمة وإن قلنا بجهة العلو كما ورد الحديث بذلك. 

ونحن نقول فيمن مات تلك أمة قد خلت» ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا 
العق» وو فخ له ال وقامت عليه اا بو اضر مكدر معا 
كغالب من نقاتلهم اليوم» يصرون على ذلك الإشراك ويمتنعون من فعل 
الواجبات ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرمات» وغير الغالب إنما نقاتله 
لمناصرته من هذه حاله ورضاه به ولتكثير سواد من ذكر والتأليب معه. فله 
حينئذ حكمه في قتاله» ونعتذر عمن مضى بأنهم مخطئون معذورون» لعدم 
عصمتهم من الخطأ... فإن قلت: هذا فيمن ذهل فلما نبه انتبه فما القول 
فيمن حرر الأدلة» واطلع على كلام الأئمة القدوة واستمر مصرًاً على ذلك 
حتى مات؟ قلت: ولا مانع أن نعتذر لمن ذكرء ولا نقول إنه كافر» ولا لما 
تقدم إنه مخطئ وإن استمر على خطئه» لعدم من يناضل عن هذه المسألة في 
وقته بلسانه وسنانه» فلم تقم عليه الحجة ولا وضحت له المحجة» بل الغالب 
على زمن المؤلفين المذكورين التواطؤ على هجر كلام أئمة السّنّةَ في ذلك 
رأساًء ومن اطلع عليه أعرض عنه قبل أن يتمكن من قلبه» ولم يزل أكابرهم 
تنهى أصاغرهم عن مطلق النظر في ذلك... ونحن كذلك لا نقول بكفر من 
صحت ديانته وشهر صلاحه وعلم ورعه وزهده وحسنت سيرته وبلغ من نصح 
الأمة ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة والتأليف فيها وإن كان مخطنا في هذه 
المسألة أو غيرها؛ كابن حجر الهيتمي فإنا نعرف كلامه في الدر المنظم» ولا 
ننكر سعة علمه» ولهذا نعتني بكتبه» كشرح الأربعين والزواجر وغيرهاء 
ع امن ا ل 


ومع ما قرره الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا من 


.)537060 - ۲۳٤ /١( المرجع السابق‎ (۱) 


۳1 


الإعذار لمن تلبس بالشرك جاعلا 'فقد وزد فى بعفن كلامه ما يشكل على هذا 
التقرير» و عه ومن ا ا حون قري اننا فنها 
على أن (من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه 
إذا كان مغروفاً بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات 
على الكفرء ولا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عنهء وأما حقيقة أمره 
فإلى الله تعالى» فإن كان قد قامت عليه الحجة فى حياته وعاند فهذا كافر فى 
الظاهر والباطن» وإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالی) . فلم 0 
في هذه الفتوى بالجهل» ولا اشترط قيام الحجة في الحكم بالكفر في أحكام 
الدنياء مع أن الإعذار في مثل ذلك هو صريح ما ذكره فيما نقل عنه سابقا. 


ومما يشكل في كلامه أيضاً. ما ذكره في حكم من مات وهو يفعل 
الشرك جهلاً. حيث قال: (وأما من مات وهو يفعل الشرك جهلاً لا عناداً فهذا 
نكل أمره إلى الله» ولا ينبغي الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له» وذلك 
لآن كثيرا من العلماء يقولون من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة» كما قال 
تعالى : لایر بب ومن ب [الأنعام: 14] فإذا بلغه القرآن وأعرض عنه ولم 
سقف عن أواهزة ولزاعه فق امندويضيه ايودي لون شالف دما لضم 
عليه من الإعذار بالجهل في أقواله السابقة وما ذكره من اشتراط قيام الحجة» 
بل يلزم على القول بأنه لا يدعى للميت ولا يترحم عليه ولا يستغفر له إذا 
تلبس بما هو شرك بسبب جهله أنه قد انتفى عنه وصف الإسلام وإن كان 
جاهلاء وهذا يتعارض مع قاعدة الإعذار بالجهل في مثل هذا. 


ومما يشكل في بعض كلامه ما اتفق فيه مع أخيه حسين أيضاً في حكم 
البوصيري » حيث نصوا على أنه وجد الشرك في کلامه» لكنه لا يحكم بكفره 
لأنه لا يعلم بم ختم الله له» ومما جاء في ذلك قولهم: (إن صاحب البردة 
وغيره ممن يوجد الشرك في كلامه والغلو في الدين وماتوا لا يحكم بكفرهم. 
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وإنما الواجب إنكار هذا الكلام وبيان أن من اعتقد هذا على الظاهر فهو 
مشرك كافر» وأما القائل فيرد أمره إلى الله سبحانه» ولا ينبغى التعرض 
للأموات؛ لأنه لا يعلم هل تابوا أم لا”''. وقد سبق بيان أن هذا التخريج 
لعدم تكفير من وقع في الشرك ليس هو مقتضى الإعذار بالجهل واعتبار الشبهة 
فى مثل هذه الحالة. 

وإذا حاكمنا هذه الإشكالات التي ذكرها الشيخ عبد الله إلى ما سبق 
تقريره من معنى وحقيقة اشتراط قيام الحجة لتكفير المعين فإنا نجد أن ما ذكره 
فيها يخالف ما يقتضيه تحقيق اشتراط قيام الحجة» وذلك أنه لم يعتبر في هذه 
النصوص اشتراط قيام الحجة لتكفير المعين» بل رتب الحكم بالكفر في 
أحكام الدنيا على مجرد التلبس بالشرك» حتى لو لم يترتب على ذلك الجزم 
يكفر ن حصل «منه ذلك في الآخرة» وذلك أن أسباس" القول بالتفريق بين 
الحكم على الظاهر بالكفر وبين عدم الحكم على الباطن في حال من تلبس 
بالشرك من المسلمين 'وفات علية لين اهما تقدضيه قر اعد أهل السنة فى ها 
الباب» وإنما يمكن فهمه على قاعدة اعتبار من حصل منه ذلك في حكم أهل 
الفترة» على ما سبق تفصيل القول فيه» وكلامه فيما يتعلق بتحقق قيام الحجة 
الذي هو أصل الإشكال في هذا الباب أقرب إلى التناقض» فهو في تقريره 
لإعذار الواقع في الشرك يؤكد على أنه وإن كان كل من بلغه القرآن فقد قامت 
عليه الحجة بالرسول» وهذا ما عليه أئمة الدعوة في متعلق قيام الحجة» لكنه 
يستثني فيقرر أن الجاهل يحتاج إلى من يعرفه بذلك من أهل العلم. 

وفي هذا الكلام النص على اعتبار الإعذار للجاهل واشتراط أن يكون 
من يقيم عليه الحجة من أهل العلم» وأما في كلامه الآخر الذي يقرر فيه عدم 
الإعذار فيكتفي في قيام الحجة بمجرد بلوغ الحجة» ويبرر ذلك بأن كثيراً من 
العلماء يقولون من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة» وفي موطن آخر يؤكد 
على أن من وقع في الشرك كان مشركاء وأنه وإن لم تقم عليه الحجة فأمره 
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إلى الله» ويعني بذلك ما يتعلق بأحكام الآخرة كما هو الأمر عند أئمة الدعوة» 
لكنه في مجال الاعتذار عمن وقع في الشرك من أهل العلم الذين حرروا 
الأدلة واطلعوا على كلام الآئمة القدوة واستمروا على ذلك حتى ماتوا يؤكد 
على ما يخالف الحكم السابق فيعتذر لهؤلاء العلماءء ولا شك أن إعذار 
العامة في هذا أولى من إعذار العلماءء ويبين أنهم وإن وقعوا فيما هو شرك 
إلا أنه لا مانع كما قال من الاعتذار لهم ولا يقال عنهم إنهم كفارء ويبرر 
اعتذاره لهم بأن الحجة لم تقم عليهم»ء لعدم من يناضل عن هذه المسألة 
بلسانه وسنانه» ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون قيام الحجة هنا هو ما قرره أئمة 
الدعوة من مجرد بلوغ الحجة؛ لأن هؤلاء العلماء قد قامت عليهم الحجة بهذا 
المعنى» بل اطلعوا زيادة على ذلك على ما قرره العلماء من بيان دلالات 
النصوص الشرعية على بطلان ما هم عليه من الشرك» فالذي عذرهم به هنا 
هو ما حصل لهم من الشبهة في الحجة وإن بلغتهم الحجة وفهموهاء وهذا 
بخلاف ما عليه أئمة الدعوة من عدم الإعذار في مثل ذلك. 

كما أن القول بعدم تكفير من نقل عنه الشرك من العلماء السابقين لمجرد 
أنه لا يعلم بم ختم الله لهم ليس مما تقتضيه قواعد أهل السّنّة أيضاً في هذا 
الباب من الاستناد في عدم الحكم بكفرهم إلى اعتبار ما حصل لهم من 
الشبهة» وإعذارهم بذلك في حال كانت الشبهة التي حصلت لهم من الشبه 
المعتبرة» على ما سيأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله. 

والمقصود هنا: أن الشيخ عبد الله إذا كان قوله في الإعذار بالجهل هو 
بهذا الوضوح» بحيث لا يوجد من وافقه على هذه المعاني من أئمة الدعوة 
فيما أعلم» ثم حصل له الاختلاف في أقواله على ما سبق بيانه بحيث لا يصح 
إطلاق القول بنسبة الإعذار بالجهل إليه مع ما وجد في كلامه الآخر من 
المخالفة لتلك التقريرات فإنه ينبغي أن يكون تحرير موقف من تشكل أقواله من 
أئمة الدعوة مبنيّاً على مجموع ما ينقل عن كل منهم» وهذا هو مقتضى العدل 
والإنصاف في مثل هذه المقامات المشكلة. 


ترون 


وأما ما يتعلق بالاشكال في حكم من بلغته الحجة فحاصله: أن من تلبس 
بشيء من نواقض الإسلام وبلغته الحجة فيما خالف فيهء لكنه لم يترك ما هو 
عليه من الكفرء إما لكونه لم يفهم ما بلغه من الحجة» وإما أنه قد فهمها لكن 
عرضت له شبهة معتبرة صرفته عن الانقياد للحجة وترك ما هو عليه من 
المخالفة الكفرية» فعلى اعتبار أن قيام الحجة قد تحقق بمجرد بلوغها فإن 
حكم الردة ينطبق عليه ولا بد» بخلاف من يشترط فهم الحجة وعدم الشبهة 
فيها فإن وصف الإسلام يكون حينئذ ثابتا له» ولا يحكم بردته لعدم استيفاء 
الشروط التي تقوم بها الحجة عليه. 

وقد تقرر فيما سبق عند الكلام عن موقف أئمة الدعوة ممن وقع في 
الشرك في حال عدم بلوغ الحجة أنهم يجزمون بكفره في أحكام الدنياء 
ويجزمون بنفي وصف الإسلام عنه» وأنهم إنما يتوقفون في حكمه في الآخرة 
فيلزم بناء على هذا التقرير ألا يكون الحكم بكفره في الدنيا ولا انتفاء وصف 
الإسلام عنه مشروطاً عندهم ببلوغ الحجة؛ لأن تكفير المعيّن إذا كان متوقفاً 
على مجرد التلبس بالشرك في حال عدم بلوغ الحجة فلا يمكن أن يكون 
مشروطاً ببلوغ الحجة في حال إمكان بلوغهاء وإلا لزم التناقض بين الحكم 
على المعين في هاتين الحالتين» وعلى هذا يكون من وقع في الشرك كافراً 
عند أئمة الدعوة في حال عدم إمكان بلوغ الحجة وفي حال إمكان بلوغها على 
السواء» مع مراعاة أن هذا الحكم خاص بأحكام الدنيا قبل بلوغ الحجة في 
الحالتين» ثم إذا بلغته الحجة واستمر على ما هو عليه من التلبس بالشرك فإنه 
يختلف حكمه حينئذ فيما يتعلق بالآخرة فحسب؛ لأن حكم الكفر في أحكام 
الدنيا كان قد ثبت له قبل بلوغ الحجة. 

وإذا تبيّنت حقيقة موقف أئمة الدعوة من مسألة العذر بالجهل على هذا 
الوجه فإنه يتبيّن بناء على ذلك مقصودهم بقيام الحجة وبلوغ الحجة وماذا يراد 
بقيام الحجة على المعين وإن لم يفهمهاء وأنه لا تناقض بين ما يقررونه في 
هذه المعاني» بل جميعها تؤدي إلى نتيجة واحدة هي عدم الإعذار بالجهل في 
الشرك» وذلك أن أئمة الدعوة وإن كانوا ينصون عند الكلام عن تكفير المعين 

ro 


على اشتراط قيام الحجة» وكلامهم في ذلك كثير ظاهر» لكنهم يحصرون قيام 
الحجة في مجرد بلوغ الحجة» ويقررون أن من بلغته الحجة فقد قامت عليه» 
ثم إنهم يقررون في تحديد المراد ببلوغ الحجة بأنه يتحقق بسماع القرآن» 
لظهور دلائل التوحيد وإبطال الشرك في القران» ويفرقون في اعتبار الجهل 
والعذر به بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية» وأن الجهل وإن كان قد 
يعتبر فى المسائل الخفية؛ كمسألة الصرف والعطف إلا أنه لا يكون عذراً فى 
المسائل الظاهرة» وعلى هذا؛ فمن بلغه القرآن aus‏ ادف عليه ليد 
في إبطال الشرك» ولا يكون معذوراً بما قد يقع منه من الشرك الظاهر. 

وإذا كان معلوماً أن الأصل في جميع المسلمين أن القرآن قد بلغهم 
وسمعوه فيلزم على هذا القول أن يكون الأصل أنه لا أحد من المسلمين يكون 
معذوراً بجهله حين يقع في الشركا» وهكذا درج الام من «اسعراط قيام 
الحجة إلى تفسير ذلك بمجرد بلوغها ولو مع عدم فهمهاء إلى أن سماع القرآن 
کا ذلك إلى أنه لا عذر بالجهل في الشرك» ومن لم يفهم هذا التدرج 
على هذا الوجه فيمكن أن يحصل له الاضطراب في فهم هذه المعاني والفرق 
بينهاء بحيث يمكن أن يظن أنه يلزم من ذلك الأضطراب في تخرير المسألة 
عند أئمة الدعوة» مع أنها محررة عندهم على هذا الوجه. 

وقد أفاض أئمة الدعوة في تقرير هذه المعاني» وبيّنوا ما يتوقف عليه 
تكفير المعين عندهم» وفرقوا بين من لم تبلغه الدعوة وبين من بلغته» وحكموا 
على من وقع في الشرك بأنه مشرك وإن كان ممن لم تبلغهم الدعوة» لكنهم 
خصوا ذلك بأحكام الدنيا أو ما قد يسمى الكفر الظاهر» على ما سبق تفصيل 
القول فيه» وأما من بلغته الحجة فلا شك عندهم في كفره ظاهرا وباطناء في 
أحكام الدنيا وأحكام الآخرة» ومن بلغته الحجة فادعى أنه لم يفهمهاء أو 
فهمها لكن لم يرجع عما هو عليه من الشرك لشبهة عرضت له فلا عبرة عندهم 
بدعواه في ذلك . 

ومن شه ر ها اء فى قير هده المسالة وكداوله اتمه الدعوة كتير فول 
نكيت حصي فيه ارات (الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث 


كرض 


عهد بالإسلام» والذي نشا ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة خفية» مثل 
الصرف والعطف» فلا يكفر حتى يعرف» وأما أصول الدين التي أوضحها الله 
وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته 
الحجة» ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجةء 
فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم 
كما قال الله تعالى: ام تحب أن ڪهم موت أو يقرت إن هم إل 
کالم بل هم ل عيبلا 4 [الفرقان: 2144 وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع» 
وقد قامت عليهم وفهمهم إياها نوع آخرء وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم 
فو 

وفي نفس المعنى يقول الشيخ حمد بن ناصر بن معمر وهو ممن تلقى 
العلم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (كل من بلغه القران فليس بمعذور» 
فإن الأصول الكبار التي هي أصل دين الإسلام قد بيّنها الله تعالى في كتابه» 
وأوضحها وأقام بها حجته على عباده» وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها 
الاتنناة قينا جلا كنا ها طن هدا ا ووت وا قاد لار فان الكقان قد 
قامت عليهم الحجة من الله تعالى مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن 


وفي نفس المعنى يقول الشيخ عبد الله أبا بطين وله في ذلك رسالة 
مستقلة : (حجة الله قائمة على عباده ببلوغ الحجة لا بفهمهاء فبلوغ الحجة 
شيء وفهمها شيء آخرء ولهذا لم يعذر الله الكفار بعدم فهمهم بعد أن بلغتهم 
ات 
حجته وبيناته) ۰. 
للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وأخيه إبراهيم والشيخ سليمان بن سحمان ومما 
قالوا فيه: (وأما قوله: نقول بأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل فإطلاق 
)1١(‏ المرجع السابق 97/1١(‏ - 44). 


)۲( المرجع السابق .)۷۳/١١(‏ 
(۳) المرجع السابق (۱۰/ ۳٣۹‏ 3"590). 
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ذلك جهل صرف؛ لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين» ومسألة تكفير 
المعين معروفة» إذا قال قولاً يكون القول به كفراًء فيقال من قال بهذا القول 
فهو كافر» لكن الشخص المعين لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي 
يكفر تاركهاء وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض 
الناس» كما فى مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء. . 
وأما قوله: وهؤلاء ما فهموا الحجة فهذا يدل على جهلهء وأنه لم يفرق بين 
فهم الحجة وبلوغ الحجة» ففهمها نوع وبلوغها نوع آخرء فقد تقوم الحجة 
: 20 
على من لم يفهمها»''. 
وقد نقل الشيخ سليمان بن سحمان كلام شيخه الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن في هذه المسألة» ومما جاء فيه قوله: (ينبغي أن يعلم الفرق بين 
قيام الحجة وفهم الحجة» فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة إذا 
كان على وجه يمكن معه العلم)"» لکن الشيخ سليمان بن سحمان علق على ما 
قد يفهم منه تقييد بلوغ الحجة بقوله: (قلت: ومعنى قوله كذَنْهِ: إذا كان على 
وجه يمكن معه العلم فمعناه أن لا يكون عديم العقل والتمييز؛ كالصغير 
والمجنون» أو يكون ممن لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم لىع ونحو 
قو لاع فمن للع رسال محمد كله رة القران ققد فام علية اة : 


وإنما علق الشيخ ابن سحمان هذا التعليق لثلا يفهم من كلام الشيخ 
عبد اللطيف أنه تجاوز اشتراط مجرد بلوغ الحجة إلى ما هو أخص منهاء كأن 
يدعي من وقع في الشرك أنه قد سمع الحجة لكن لم يكن سماعه لها على 
وجه يمكن معه العلم بالحجة وفهمهاء فيدخل بذلك اشتراط تمكن من العلم 
زائد على ما يكون عند سماع الحجة» وبين أن كلام شيخه لا يدل على توقف 
تكفير المعين على غير ما توارد عليه أئمة الدعوة من مجرد بلوغ الحجة» وأن 


)۱( المرجع انتانق 0/13 
(۲) «كشفف الشبهتين»)» سليمان بن سحمان (4۱1). 
[فوة المرجع السائق 045229010 
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التمكن الذي أراده شيخه محصور في تمكن الاستعداد للعلم بالمراد من 
الحجة» بأن يكون عاقلا وفاهما للخطاب العربي» دون اعتبار لما قد يعرض 
له من عدم فهم لمراد الله تعالى وما قد يعرض له من شبهة تصده عن فهم 
الخطاب على وجهه. 

وإذا كان المحققون من أهل السَّنَّةَ قد بيّنوا بطلان القول باعتبار من 
حصل منه التلبس بالشرك من المسلمين في حال عدم بلوغ الحجة في حكم 
أهل الفترة» على ما سبق تفصيل القول فيه» فإنهم قد بيّنوا أيضا حقيقة ما 
يتوقف عليه تكفير من تلبس بالشرك أو أي ناقض من نواقض الإسلام بعد بلوغ 
الحخة وأن مجرد بلوغ الحجة قد لا يكفي في قيام الحجة على المعين» 
وذكروا أنه لا بد مع ذلك من اعتبار فهم الحجة» واعتبار ما قد يعرض للمعين 
من الشبهة في الحجة وإن فهمهاء وهذا بخلاف ما عليه أئمة الدعوة من حصر 
قيام الحجة في مجرد بلوغهاء وقد قرر شيخ الإسلام في هذا الباب قاعدة كلية 
تشمل جميع هذه الشروط فقال: (الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم 
تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت عنده» أو لم 
يتمكن من فهمهاء وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان 
فخ المؤمتين محتهدا فطلب الحق وأخطأ فإن اله يعفر له طا كاتا ما 
کان» سواء في المسائل النظرية أو العملية» هذا الذي عليه أصحاب النبي ملل 
وجماهير أئمة الإسلام)“. 

وعلى هذا؛ فالكلام عن الشروط التي يتوقف عليها استيفاء قيام الحجة 
على المعين وبيان الموقف مما قرره أئمة الدعوة في ذلك يستلزم تحقيق القول 
في ثلاث مقامات : 

إحداها: ما يتعلق ببلوغ الحجة وما قد يعرض من الإشكال فيما قرره 
أئمة الدعوة في حدها وحقيقتها وما يترتب عليها من أحكام. 

وثانيها : فيما يتعلق بفهم الحجة بعد بلوغها . 


(۱) «مجموع فتاوى». شيخ الإسلام اين تبمية ,)۳٤۹/۲۳(‏ 
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وثالثها : فيما يتعلق باشتراط انتفاء الشبهة التي قد تعرض لمن بلغته 
الحجة وفهمها. 

١‏ فأما ما ذكره أئمة الدعوة من اشتراط بلوغ الحجة لتكفير المعين 
فأمر مسلّمء ولا خلاف فيه بين أهل السّنَّهَ والنصوص الدالة على هذا كثيرة 
ظاهرة» منها ما يدل على أن التكليف بالإيمان بالرسول بي وترك الكفر 
متوقف على بلوغ الحجة الرسالية» ومنها ما يدل على ما هو أخص من ذلك 
مما يتعلق بتوقف التكليف التفصيلي بالأوامر والنواهي الشرعية ببلوغ الحجة 
في ذلك» ومن ذلك قول الله تعالى: یا کا مُمَزينَ حى بسك شري 
[الإسراء: »]٠١‏ وقول الله تعالى: رسک مُبَيْرِيَ وَمُندِرنَ یلا يکن لاس عل 
E O‏ تل O E‏ 
توقف تكفير المعين والعقوبة على الكفر على بلوغ الحجة» وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الدلالة على هذا الأصل هذه الآيات وغيرها ثم قال في 
بيان دلالتها على ذلك: (ومثل هذا فى القرآن متعدد» بِيِّن سبحانه أنه لا يعاقب 
ادا ج عام يه لسوت 0000 معدا شوك الله دام بلك 
ولم يعلم كثيراً مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم یبلغه» فإنه إذا لم يعذبه 
على ترك الايمان إلا بعد البلاغ فأن لا يعذبه على بعض شرائطه أولى وأحرى, 
وهذه سُّنَّهَ رسول الله ية المستفيضة عنه في أمثال ذلك)""' . 

ومع أن هذا الأصل مما لا يخالف فيه أئمة الدعوة من حيث المبداً إلا 
إنه قد يعرض الإشكال لما قرروه في ذلك من جهة أنهم لا يشترطون بلوغ 
الحجة في إثبات الكفر الظاهر المتعلق بأحكام الدنياء وأنهم إنما يقصدون 
باشتراط بلوغ الحجة توقف الجزم بكفره في الآخرة على بلوغ الحجة على ما 
سبق تفصيل القول فيه» فإذا عرفنا أن أئمة الدعوة يحكمون بالكفر الظاهر على 
من وقع في الشرك وإن لم تبلغه الحجةء وعرفنا مع ذلك أنهم قد حصروا قيام 
الحجة في مجرد بلوغ الحجة» فإنه لا يكون لبلوغ الحجة اعتبار على الحقيقة 


.)١١١( «جامع المسائل»». لابن تيمية المجموعة السابعة‎ )١( 
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فيما يتعلق بتكفير المعين في أحكام الدنيا إذا وقع فيما هو من الشرك» ومن 
الأمور الظاهرة في هذا الباب أن العلماء إذا تكلموا في شروط التكفير وموانعه 
فإنما يقصدون بها ما يتعلق بالحكم على المعين بالكفر في أحكام الدنياء ثم 
إن أحكام الآخرة تترتب عندهم على أحكام الدنياء فإذا نصوا على اعتبار بلوغ 
الحجة في تكفير المعين فإنما يقصدون بذلك توقف الحكم بكفره في أحكام 
الدنيا ابتداء على بلوغ الحجة» وأما حصر اعتبار شيء من شروط التكفير في 
أحكام الآخرة مع الجزم بكفر المعين في أحكام الدنيا فمما لا يعرف عن أهل 
السَّنَهَه وإنما يذكرون ذلك في أحكام أهل الفترة خاصة» لا فيما يتعلق بأحكام 
المسلمين الذين قد يعرض لهم من الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة ما يقعون 

ولا شك أن من جعل بلوغ الحجة شرطأً يتوقف عليه الحكم بتكفير 
المعين بحيث لا يمكن الحكم بتكفيره مع عدم التحقق من ذلك الشرط فلا بد 
أن يحتاط أشد الاحتياط في التثبّت من بلوغ الحجة؛ لأنه قد يلزم من الحكم 
ببلوغ الحجة الحكم بتكفير المعين ومن عدم بلوغها الحكم ببقاء وصف 
الإسلام ثابتاً له» بخلاف من لا يتوقف الحكم بكفر المعين عنده في أحكام 
الدنيا على بلوغ الحجةء وإنما يتوقف الحكم بكفر المعين عنده على مجرد 
التلبس بالشرك وإن لم تبلغه الحجة» ويكون التحقق من بلوغ الحجة لمجرد 
الحكم بكفره في الآخرة» فهذا لا يمكن أن يكون احتياطه وتثبته في تكفير 
المعية كالخقاط الأول ونه 

ومما يشكل في هذا الباب تأكيد أئمة الدعوة فيما سبق نقله عنهم على 
التفريق بين ما سموه المسائل الظاهرة والمسائل الخفية» وحصر الإعذار في 
المسائل الخفية دون الظاهرة» مع أن الظهور والخفاء من الأمور النسبية 
الإضافية» بحيث يمكن أن يكون من المسائل التي يقال إنها ظاهرة ما قد 
يكون خفيّاً في بعض الأزمنة وبعض الأمكنة وما تتفاوت فيه أحوال الناس 
بحسب ما يحتف بذلك من أسباب لا حصر لهاء وفي بيان ذلك يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (كون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية» وقد 
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تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له» كمن سمع النص من 

الرسول کو وتيقن مراده منه» وعلك رجل لا تكون ظنية فضلاً عن أن تكون 

قطعية» لعدم بلوغ النص إياه أو لعدم ثبوته عنده أو لعدم تمكنه من العلم 
20 
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قبل التكفير» وذلك في كل المسائل التي يمكن أن يجهلها الناس» فلا نقسم 
المسائل إلى مسائل ظاهرة ومسائل خفية؛ لأن الظهور والخفاء أمر نسبي» قد 
تكون المسألة ظاهرة عندي خفية عند غيري» فلا بد إذاً من إقامة الحجة وعدم 
التسرع في التكفير؛ لأن إخراج رجل من ملة الإسلام ليس بالأمر الهين). 


۲ - وأما ما يتعلق بموقف أئمة الدعوة من اشتراط فهم الحجة فينبغي أن 
يعلم أن الأساس المنهجي لعدم اعتباره عند أئمة الدعوة هو ما قرروه من 
العلا ين متجرد التلبين بالشرك وين بوت و صف الكفر' الظاهر الذي يتركف 
عليه أيضاً انتفاء وصف الإسلام على ما سبق بيانه؛ لأنه لا يمكن الجمع بين 
القول بالتلازم بين الحكم بالكفر الظاهر الذي تترتب عليه أحكام الكفر في 
الدنيا بمجرد التلبس بالشرك ولو مع عدم بلوغ الحجة وبين اشتراط فهم الحجة 
في تكفير من تلبس بالشرك» بل إما أن يحكم بكفر من تلبس بالشرك بمجرد 
الوقوع فيه وإما أن يشترط في الحكم بكفره قيام الحجة الذي لا يتحقق إلا 
بفهم المعين للحجة» بحيث يكون معذوراً إذا تبين أنه لم يفهم الحجةء ولا 
واسطة بين هذين القولين» وإذا كان قيام الحجة يتوقف على فهمها على القول 
المعتبر عند أهل السَّنّةَ فلا يمكن أن يكون من وقع في الشرك مشركاً بمجرد 
وقوعه في الشرك» بل يبقى وصف الإسلام ثابتا له حتى تقام عليه الحجة على 
الوجه المعتبر» ثم إذا عاند بعد ذلك ولم يقبل الحجة حكم حينئذ بكفره 
وعلى هذا التوجيه يفهم موقف أئمة الدعوة في هذه المسألة وتأكيدهم على 


(۱) المرجع السابق .)۳٤۷/۲۳(‏ 
() «لقاءات الباب المفتوح»» الشيخ ابن عثيمين (؟/ .)٤٥‏ 
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عدم اشتراط فهم الحجة في قيامها على من وقع في الشرك» وأنهم لو اشترطوا 
فهم الحجة في قيام الحجة وتكفير المعين للزمهم التناقض وإبطال ما قرروه في 
حكم من تلبس بالشرك . 

ومع أن هذا هو الأساس المنهجي لعدم اشتراط فهم الحجة عند أئمة 
الدعوة إلا إنهم أكدوا ذلك بما ذكروه من النصوص التي فهموا منها أنها تدل 
على أن قيام الحجة يتحقق بمجرد بلوغ الحجة وسماعهاء أو تدل على ثبوت 
وصف الكفر مع الجهل وعدم الفهم للحجة» ومن ذلك ما ذكره الشيخ حمد بن 
معمر من أنه قد وردت عليه أسئلة من محمد الحفظى أوردها عليه بعض 
المجادلين كما قال» ومن تلك الأسئلة ما يتعلق رقا لف فى الشركة 
فكان من جوابه عن ذلك قوله: (وأما قوله: إن سلمنا هذا القول وظهر دليله 
فالجاهل معذور لآنه لم يدر ما الشورة والكفرة: وده اماك قبن الان فلن 
بكافر» وحكمه حكم المسلمين في الدنيا والاخرة. 

فالتجوات أن يقال إن الله تعالى. أرسل الرسل ميشريخ ومندرينة: لتا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» فكل من بلغه القرآن ودعوة الرسول ككل 
فقد قامت عليه الحجة. قال الله تعالى: الأنذِرَمُ بد وَمَنْ بغ [الأنعام: 19] 
E E ESSERE SG E EEE‏ 
بلغه القرآن فليس بمعذور . فإن الأصول الكبار التي هي أصل دين الإسلام قد 
بيّنها الله تعالى في كتابه وأوضحها وأقام بها حجته على عباده» وليس المراد 
بقيام NE‏ اوق 
وانقاد لآمره» فإن الكفار قد قامت عليهم الحجة من الله نىا بأنه 
على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كلامه فقال: وَجَمَلنَا عل لومم أكِنَهَ أن يَفَمَهُوهُ وف 
ءانيم وأ [الأنعام: 5؟]ء وقال: و م ارك ناكرا علق رفصا وا 
لا يومنت في يم و طني قم EEE E‏ #تجالى : 
نهد دو َلسَّينَطِينَ ا عن دون الله وسو Sal e‏ 
۰ وقال تعالى: فل هل لسرن أعملا (© الي صَلَّ سَعَْيمْ في ليوو الذي 
3 یون 0 سن صَنَعًا )€ [الكهف: ۳١٠١ء [١٠١٤‏ ل في هذا 
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المعنى كثيرة» يخبر سبحانه أنهم لم يفهموا القرآن ولم يفقهوه وأنه عاقبهم بالأكنة 
على قلوبهم والوقر في آذانهم» وأنه ختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم» فلم 
يعذرهم مع هذا كله. بل حكم بکفرهم» وأمر بقتالهم» وقاتلهم رسول الله كَل 
وحكم بكفرهم» فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر""' . 

GS 
الحجة عند أئمة الدعوة فيقول: (من بلغته ار يي وى‎ 
قامت عليه الحجة» قال الله تعالى: «#لِأنذرَمٌ بي ور من ب [الأنعام: 2119 وقال‎ 
تعال :اا یون لاس عل اال حه جد ا [القناء ٠٠اه قله يعدذز‎ 
أحد في عدم الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فلا عذر له‎ 
بعد ذلك بالجهل» وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه‎ 
بكفرهم» ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في كفرهم» ونقطع‎ 
أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون» ونعتقد كفرهم وكفر من شك‎ 
في كفرهمء وقد :دل القراك غا الشف :فى أصول الدب كفن والشبك هو‎ 
التردد بين شيئين» كالذي لا يجزم ردول ولا کذبه» ولا يجزم بوقوع‎ 
البعث ولا عدم وقوعه» ونحو ذلك كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم‎ 
وجوبهاء أو لا يعتقد تحريم الزنا ولا عدم تحريمه» وهذا كفر بإجماع‎ 
العلماءء ولا عذر لمن كان حاله هكذا لكونه لم يفهم حجج الله وبيناته؟ لأنه‎ 
عاو ري رار كمرحي روه اكير ال مااي صو كنار ابردم‎ 
يفهموا فقال: 9وَيَلنا عل فلوم أكِنَدٌ أن يعَفَهُوهُ وف دَادَاعمْ ًه [الإسراء: +4]ء‎ 
ول نهد انوا الطب وليه من دون له ورت ا بكم هدوت‎ 
[الأعراف: ١۳]ء فبيّن سبحانه أنهم لم يفقهواء فلم يعذرهم لكونهم لم‎ 
ea 


والحق أنه لا يصح الاستدلال بهذه الآيات على قيام الحجة مع عدم 
)١(‏ «الدرر السنية» (١1١/١لا‏ - 01/5). 


(۲) «كشف الشبهتين»)» سليمان بن سحمان (45). وانظر: «الدرر السنية») (7550-550). 
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فهمهاء وتأسيس القول بعدم الإعذار بالجهل لمن وقع في الشرك على ذلك؛ 
لأن الفهم المنفي في هذه الآيات إنما هو فهم الهداية والتوفيق» لا فهم 
الدلالة المتعلق بفهم المراد بالخطابء» فإن هذا حاصل للكفار غير منفي 
عنهم» وقد قامت به حجة الله عليهم» والفهم المشروط في قيام الحجة إنما 
هو الفهم المتعلق بفهم الخطاب لا فهم الهداية والتوفيق الذي قد لا يحصل 
مع قيام الحجة بفهم الخطاب» بل إنه وردت آيات كثيرة تنص على أن كفر 
الكفار لم يكن عن جهل وعدم فهم لحجج الله تعالى» وإنما كان عن عناد 
واستکبار» وقد أفاض الإمام ابن عبد البر في ذكر هذه الآيات ولخص ما تدل 
عليه في مجملها بقاعدة عامة قال فيها: (قد وردت آيات في القرآن محكمات» 
تدل أنه لا يكفر أحد إلا بعد العلم والعناد)""' . 


ولو صح الاستدلال بهذه الآيات على نفي فهم الحجة عن الكفار لصح 
أن ينفى عنهم أيضاً أنهم يسمعون الأصوات أو يبصرون الأشياء؛ لأنه قد 
وردت آيات أخرى تنفي عنهم أنهم يسمعون أو يبصرون» كما في قول الله 
تعالى في وصفهم: ا كوأ يسيع السّمْعَ وما ڪاو رود [هود: ١٠]ء‏ 
ومما ذكره الإمام ابن جرير في بيان معنى الآية: (أن الله وصفهم تعالى ذكره 
بأنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع» ولا يبصرونه إبصار مهتدء 
لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين عن استعمال جوارحهم في طاعة الله 
وقد كانت لهم أسماع وأبصار)”" . 

فكما أن المراد بهذه الآية نفي أنهم يسمعون أو يبصرون فيما يتعلق بأمر 
التوفيق والهداية» لا فيما يتعلق بالسمع الذي يكون المقصود به سماع 
الصوت» ولا فيما يتعلق بالبصر الذي يكون المقصود به رؤية الأشياء بالعين» 
فكذلك الفهم المنفي عنهم في هذه الآيات» وما يجري مجرى هذه الآيات في 
كتاب الله تعالى كثير» وكلها ترجع إلى هذا المعنى» وهو أن ما ينفيه الله تعالى 


.)١7/11( «التمهيداء لابن عبد البر‎ )١( 
.)۳۷۲/۱۲( «جامع البيان»» الإمام الطبري‎ )۲( 
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عن الكفار من السمع والبصر والعقل وما إلى ذلك فإنما هو على سبيل العقوبة 
لهم عن أن ينتفعوا بها ويهتدوا بها إلى الحق؛ لأن الكافر الأصلي لا يخلو 
بعد بلوغ الحجة من أن يستجيب للحق فيسلم» أو يعاند مع معرفته بالحق فلا 
يستجيب ويبقى على کفره» لکن الله بعدله وحكمته يعاقبه على إعراضه عن 
الحق حين ظهر له أول مرة فلا يوفقه للهداية إليه بعد ذلك» كما قال تعالى: 
ا م ا 
يَعَمَهُونَ © [الأنعام: 211١١‏ وفي بيان دلالة ال فاج ها المي يفول 
الشبخ ابن سعدي: (أي: ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيها الداعي 
وتقوم عليهم الحجة بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان» وعدم 
التوفيق لسلوك الصراط المستقيم» وهذا من عدل الله وحكمته بعباده. . .). 

ومن وجه آخر؛ فإن هذه الآيات إنما جاءت في الكفار الأصليين» الذين 
هم كفار قبل بلوغ الحجة وبعد بلوغ الحجة» وإن كان حكمهم قد يختلف فيما 
يتعلق بأحكام الآخرة قبل أن تبلغهم الحجة» لكونهم من أهل الفترة» فلا يصح 
الاستدلال بالآيات الواردة في الكفار الأصليين في شأن من ثبت له وصف 
الإسلام ثم وقع في الشرك لجهله» وإنما لم يصح الاستدلال بهذه الآيات في 
شأن المسلم إذا وقع في الشرك؛ لأن الله إذا كان قد حكم على الكافر 
الأصلي الذي لم يستجب لدعوة النبي ييه بعدم الهداية لكونه قد عرضت عليه 
الآدلة على أن دين الإسلام هو الحق فأعرض عنها اتباعا لهواه وبقي على ما 
هو عليه من الكفرء فكيف يقاس عليه من هو مسلم استجاب لأمر الله تعالى» 
لكن عرض له التلبس بشيء من أفعال الشرك التي لا يعلم أنها شرك وإنما 
وقع فيها بسبب الجهل . 

وبرهان ذلك أنه مستجيب لأمر الله تعالى فيما هو دون النهي عن الشرك 
من فعل الواجبات؛ لأن الله أمر بها وترك المحرمات لأن الله نهى عنهاء 
فكيف يخالف ذلك بفعل ما يناقض أصل دينه وهو يعلم حكم ما فعل» وهذا 


.)507/5( «تيسير الكريم المنان»» الشيخ ابن سعدي‎ )١( 
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لآ خئلة: م التتاقهن الذئ اله يتصور حتفو لله حل إما أن يكؤة سفرك قا 
يكون له إرادة للتقرّب لله تعالى بأي طاعة ولا يترك أي معصية دون الشرك 
قربة لله تعالى» وإما أن يكون حاله على ما وصف من التقرّب لله تعالى بفعل 
الواجبات وترك المحرمات فلا يتصور منه فعل الشرك على الوجه الذي يكون 
به مشركاًء وحاصل الفرق بين المسلم والكافر الأصلي في هذا الأمر أن 
المسلم إنما حصل له اللبس وعدم الفهم في أمر من تفاصيل ما أمر بتركه» مع 
تحقيقه لأصل التوحيد الذي ينتفي معه أصل الشرك» بخلاف الكافر الذي لم 
يتحقق له أصل التوحيد» فلو فرضنا أنه قد حصل له اللبس في أصل التوحيدء 
وأنه بقي على ما هو عليه من الكفر لأجل ذلك» فكيف يقاس عليه المسلم 
الموحد مع ظهور التباين بينهما. 

وهذا المعنى قد وردت في الدلالة عليه نصوص كثيرة» حيث جاءت 
بتقرير التلازم بين فهم الحجة وبين ثبوت وصف الكفرء وأن من لم يفهم 
الحد قر رك اا لح بحر الرانيا ورا رن مقازر اكول ومن ذلك 
قول الله تعالى: رمن ياق أَلرَسُولَ من بعد ما بين له الْهُدَئ وبِتَبِعَ عَيْدَ سيل 
اومن ولو ما تول وسلو جَمكّم وسات مَصِيًا 402 [النساء: ١٠٠]ء‏ وذلك 
أن الآية قد دلت على أن مشاقة الرسول يي والكفر بما جاء به إنما تكون في 
حال تبين ما جاء به النبي ييي فدل مفهوم الآية على أن مشاقة الرسول كَل لا 

ن مع الجهل بما جاء به» لكون العلم وفهم الحجة شرطاً في تحققهاء 
وعلى هذا الوجه فسر الإمام ابن كثير الآية حيث قال: (أي: ومن سلك غير 
طريق الشريعة التي جاء بها الرسول ‏ فصار في شق والشرع في شق عن 
عمد منه بعدما تبين له الحق واتضح له). 

رفا يدل على هذا الأصلل أيقا قول الله تعالى : وما كانت أنه 
بض اد هدم حَقٌ بب e‏ يقو [التوبة: 6 إذ دلت 
الآية على حكم مطلق لا يتخلف. وهو أنه لا يمكن أن يحصل الضلال لأحد 


. 07370 /0( وانظر: «تفسير المنار»‎ .)٤۱۳/۲( «تفسير القرآن العظیم»» لابن كثير‎ )١( 
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إلا بعد أن تقوم عليه حجة الله تعالى وتتبين له» ويعرف حكم ما يجب عليه أن 
يتقيه» فيخالفها عن عمد فدل ذلك على أن الله تعالى لا يحكم بذلك الضلال 
على من كان جاهلاً بحجة الله تعالى فيما خالف فيه» وهذا حكم عام في 
الشرك وما دونه. 

وحاصل ذلك فيما يتعلق بأمر الشرك: أن المسلم إذا وقع فيما هو من 
الشرك لكن عن جهل لم يكن بذلك مشركاً حتى تتبين له الحجة ويفهمهاء وفي 
دلالة هذه الآية على هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم: (هذا الإضلال عقوبة 
منه لهم» حين بيِّن لهم فلم يقبلوا منه ما بيّنه» ولم يعملوا فعاقبهم بأن أضلهم 
عن الهدى» وما أضل الله سبحانه أحداً قط إلا بعد هذا البيان)!" . 


زا دل على هذا الى“ قزل الله ا ا ا نوكه اندرا بعلن افر 
من بد ما ي لهم الْهدَى القَّبِطنُ سو لهم مل لَه ©4 [محمد: ١۲ء‏ 
وذلك أن الله تعالى ذكر عن هؤلاء الكفار أنهم ارتدوا عن الإيمان من بعد ما 
ظهرت لهم الحجة وقامت عليهم وتبين لهم الهدى» فجعل ردتهم مترتبة على 
قيام الحجة عليهم وتبين الهدى الذي يلزم منه فهمهم للحجة؛ وفي بيان هذا 
المعنى يقول الإمام ابن جرير: (يقول الله َك إن الذين رجعوا القهقرى على 
أعقابهم من بعد ما تبين لهم الحق وقصد السبيل فعرفوا واضح الحجة ثُم آثروا 
الضلال على الهدى عناداً لأمر الله تعالى ذكره بعد العلم)"" . 

ومما يدل على هذا الأصل أيضاً قول الله تعالى: قهن عل اَلسْلٍ إل 
الب لين [النحل: .]١‏ 

ووجه الدلالة في الآية: أن البلاغ الذي هو وظيفة الرسل قد وصفه الله 
تعالى بأنه مبين» ولا يكون كذلك حتى يفهمه المخاطبون به على الوجه الذي 
أراده الله تعالى» فدلٌ على أن فهم الخطاب شرط في بلوغه وقيام الحجة بهء 
وفي تقرير هذا المعنى يقول الإمام الشوكاني في تفسيره للآية: (فهل على 


.)55/1( «مدارج السالكين». لابن القيم‎ )١( 
.)۲۱۷/۲۱( (؟) «جامع البيان في تفسير القرآن»» لابن جرير الطبري‎ 


۳۸ 


الرسل الذين يرسلهم الله إلى عباده بما شرعه لهم من شرائعه التي رأسها 
توحيده وترك الشرك به إلا البلاغ إلى من أرسلوا إليهم بما أمروا بتبليغه بلاغا 
واضحاً يفهمه المرسل إليهم ولا يلتبس عليهم). 

وهذا الذي تقرر من اعتبار فهم الحجة وإعذار الجاهل من المسلمين إذا 
وقع في الشرك هو الذي عليه المحققون من أهل السّنَّةه ولم يكتفوا بالنص 
على اشتراط بلوغ الحجة في تكفير المعين» بل اشترطوا مع ذلك أن تكون 
الحجة مفهومة له قبل الحكم بكفره» ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة 
الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء وقد تكون له 
كتكينانك: TEE‏ 

وفي تقرير هذا المعنى يقول الشيخ محمد بن عثيمين: (الذي نراه أن 
الحجة لا تقوم إلا إذا بلغت المكلف على وجه يفهمهاء لكن نعرف أن أفهام 
الناس تختلف. من الناس من يفهم من هذا النص معنى جليا مثل الشمس» 
ومعنى لا يحتمل عنده أي شك» ومن الناس من يفهم النص فهماً أوليّاً مع 
احتمال شك في قلبه» فالأول في قمة المعرفة والعلمء والثاني في أول 
ERN‏ 

وقد انتقد الشيخ محمد رشيد رضا ما ذكره الشيخ أبا بطين في رسالة له 
عن هذه المسألة» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» وذلك أن الشيخ 
أبا بطين سئل عن قول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن تكفير الشخص المعين 
وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التى يكفر من خالفهاء وإلا 
فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر. . .)“» اه من راب الک آنا 
بطين عن ذلك قوله: (قول الشيخ تقي الدين كه إن التكفير والقتل موقوف 


.)197/7( «فتح القديراء للشوكاني‎ )١( 
.)755/517( «مجموع فتاوى»» ابن تيمية‎ )0( 


(۳) «لقاءات الباب المفتوح). الشيخ ابن عثيمين (98). 
(5) «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» (0/ .)01١١‏ 
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على بلوغ الحجة» يدل كلامه على أن هذين الأمرين» وهما التكفير والقتال» 
ليسا موقوفين على فهم الحجة مطلقاء بل على بلوغهاء ففهمها شيء وبلوغها 
CS‏ اويا لوا ارو ا 
ak‏ انف هيا نت OE a aE‏ 

فنعا ال مد و :رطا علن اذلف ا لأف هلها الان 
عبد العزيز بن فيصل آل سعود الملك بمكة المكرمة» فكانت الحجة للشيخ 
عبد الله بن بليهد بأن العبرة ة بفهم الحجة لا بمجرد بلوغها من غير فهم. وأورد 
لهم نصا صريحاً في هذا من كلام المحقق ابن القيم كه فقنعوا به" . 

ومع ما ذكره محمد رشيد رضا هنا فإنه ليس في كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية ما يدل على عدم اعتباره لفهم الحجة لمجرد أنه ذكر أن التكفير والقتل 
موقوفان على بلوغ الحجة؛ لأن ابن تيمية إنما يقصد هنا ببلوغ الحجة البلوغ 
الإداف كيدل E‏ الفح فلك ذا نيا قن E‏ اننا نال 

۳ - وأما عدم اعتبار الشبهة في تكفير المعين عند أئمة الدعوة فيتفرع عن 
عدم اعتبارهم لفهم الحجة في ذلك» وكل ما استندوا إليه في عدم اعتبارهم 
لفهم الحجة فقد استندوا إليه كذلك في عدم اعتبار الشبهة في الحجة» ولذا 
نجد أنهم يسوقون الأدلة على الأمرين مساقاً واحداً . 

وكما أن العمدة لعدم اعتبار أئمة الدعوة لفهم الحجة هو ما ذكروه من 
أن الكفار لم يكونوا يفهمون الحجة ومع ذلك لم يعذرواء فكذا استندوا في 
عدم اعتبار الشبهة مانعاً من تكفير من تلبّس بالشرك من المسلمين إلى أن 
الكفار قد كانت لهم شبهات ومع ذلك لم يعذرهم ال و اقل مالك 
أن من وقع في الشرك الظاهر فإنه يكون مشركاً بمجرد وقوعه في الشركء ولا 


.)0١5/0( المرجع السابق‎ )1١( 
.)0١5/0( المرجع السابق‎ )۲( 
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اعتبار بما قد يذعيه من شبهات أوقعته في ذلك؛ لأت ما ينظطيق على الكافر 
الأصلي من عدم الإعذار بالشبهة ينطبق أيضاً على المسلم إذا فعل ما يفعله 
المشرك» إذ كيف يعذر المسلم بما لا يعذر به الكافر إذا حصل منه نفس 
الفعل؟ . 

وفي تقرير هذا المعنى يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: (كل كافر قد 
أخطأ. والمشركون لا بد لهم من تأويلات» ويعتقدون أن شركهم بالصالحين 
تعظيم لهم ينفعهم ويدفع عنهم» فلم يعذروا بالخطأ ولا بذلك التأويل؛ بل 
قال الله تعالى: #وَالريت ادوا مين دونو آویےا ما نَكَبْدُهُمَ إلا لمَربوتآ ِل 
لَه دلق إن أنه A O‏ :نا ا ل 
كَنَذِبٌ کا4 [الزمر: *]ء وقال تعالى: رنهد ادو ليطي أَوَلياء ِن ذون 
ا أ م اك ۰ وقال تعالى: فل هل یا 
لسرن لا © الین صَنَّ سم في ليوو لديا وه سبو آم يون نّا 4)3 
[الكهيف: ۴۳١٠ء e ٤‏ 

والقول في هذا الإشكال هو كالقول فيما سبق عند الكلام عن مستند 
أئمة الدعوة في عدم اشتراط فهم الحجة لتكفير المعين من المسلمين استناداً 
إلى ما قرروه من أن الله تعالى لم يعذر الكفار مع عدم فهمهم للحجة» و 
ا ل و لوس لس 
التوحيد» وهكذا الأمر فيما يتعلق باعتبار الشبهة في عدم تكفير المعين من 
المسلمين» واشتراط انتفاء الشبهة في قيام الحجة عليه» فإنه لو فرض أن 
الكافر الأصلي قد حصلت له شبهة منعته من معرفة أن دين الإسلام هو الحق» 
فبقي على ما هو عليه من الكفرء فإن حال المسلم الموحد الذي إنما حصلت 
له الشبهة في بعض تفاصيل ما نهي عنه مع تحقيقه لأصل التوحيد لا يمكن أن 
يكون كحال الكافر الأصلي» ولو فتح باب التكفير لكل من حصل منه ما هو 
كفر من المسلمين ولو مع الشبهة استناداً إلى أن الله تعالى لم يعذر الكفار 


.)5557/١1( «الدرر السنية»‎ )١( 


بذلك للزم تكفير كثير من المسلمين الذين حصلت لهم شبهات ترتب عليها أن 
يعتقدوا ويقولوا ما هو كفرء لکن منع من تكفيرهم أنهم أصحاب شبهات» لا 
فرق في ذلك بين ما يتعلق بما نهى الله تعالى عنه من الشرك وبين غيره مما هو 
كفر . 

ومما يستند عليه أئمة الدعوة في عدم الإعذار بالشبهة لمن تلبس بالشرك 
الظاهر من المسلمين ما قرروه من أن المخالفة في أمر الشرك مخالفة في 
مسألة ظاهرة» وما كان كذلك فلا يتوقف التكفير به على قيام الحجة؛ لأن 
قيام الحجة إنما يعتبر عندهم في المسائل الخفية دون الظاهرة» وبناء على هذا 
التقرير فلا اعتبار للشبهة عند أئمة الدعوة في كل ما هو من الأمور الظاهرة» 
وعلى هذا الوجه بنى الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن تفسيره لما جاء عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية في اعتبار الشبهة من موانع التكفير» وخص ما ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الإعذار بالشبهة في المسائل التي لا يعرفها إلا 
الآحاد» بخلاف ما يتعلق بأمر الشرك فإنه من المسائل الظاهرة» فلا يكون 
حكمه كذلك. 


وفي تقرير هذا المعنى يقول الشيخ عبد اللطيف: (واحتج العراقي بقول 
الشيخ : «وقد يكون له شبهات يعذره الله فيها», وليس في كلام الشيخ 0 
بكل شبهة» 00 > فإن هذا لا يفيده كلام الشيخ» و 
يفهمه منه إلا من لم يمارس شيا من العلوم» بل عبارته صريحة في إبطال هذا 
المفهوم. فإنها تفيد قلة هذاء كما في المسائل التي لا يعرفها إلا الآحادء 
بخلاف محل النزاع» فإنه أصل الدين وقاعدته. . . والشيخ قَيّد الشبهة المانعة 
من التكفير ووصفها بصفة كاشفة فقال: وقد يكون له شبهات يعذره الله بهاء 
يريد أن الكلام يخصص بالشبهة التي يعذر فيها... وأما مسألة عبادة القبور 
ودعائهم مع الله فهي مسألة وفاقية التحريم وإجماعية المنع والتأثيم» فلم تدخل 
في كلام الشيخ لظهور برهانهاء ووضوح أدلتهاء وعدم اعتبار الشبهة فيها)"" . 


.)٠١5 - ٠١7( «منهاج التأسيس والتقديس»» الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن‎ 41١ 
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ولا شك أنه لا يلزم من مبدأ اعتبار الشبهة من موانع التكفير أن تكون 
كل شبهة معتبرة» بل قد تكون الشبهة معتبرة وقد لا تكون معتبرة» ومعلوم أنه 
قد يدعي الشبهة من لا تكون شبهته معتبرة» وأن مجرد ادعاء الشبهة ليس كافيا 
بإطلاق في درء الحكم بالكفر على المعين» بل قد يدعي الشبهة ممن يقع منهم 
الكفر من لا يعذر بهاء والقاعدة العامة في اعتبار الشبهة وعدم اعتبارها أنه 
متى أمكن اعتبارهاء بالنظر إلى الشبهة نفسهاء وبالنظر إلى ما يحتف بها من 
قرائن» وبالنظر إلى من قامت به الشبهة فهي معتبرة» وفي المقابل فمتى لم 
يمكن ذلك كالذي تدعيه الفرق الباطنية من شبهات لم تكن معتبرة. 

ولهذه القاعدة مزيد تفصيل إن شاء الله عند الكلام على الشبهة ومناط 
الإعذار بهاء فتراجع في موطنهاء وليس الكلام هنا في تقرير هذه القاعدة 
والتفصيل فيهاء وإنما الكلام فيما ذكره أئمة الدعوة من البناء على قاعدة 
التفريق بين ما سموه المسائل الظاهرة والمسائل الخفية» وعدم اعتبار الشبهة 
فيما هو من المسائل الظاهرة بإطلاق» مع ما هو معلوم أن اعتبار المسألة 
ظاهرة أو خفية أمر نسبى يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وأحوال الناس» 
هذا :فد سبق القرل قله جما لا ا إلى ا ا 

والأصل في إعذار المتأول الذي قال أو عمل أو اعتقد ما هو خلاف 
الحق لشبهة عرضت له أنه لم يقصد المخالفة ورد النص الشرعي» بل إنما 
حصل منه ما حصل من المخالفة في ذلك على سبيل الخطأء وهذا مما 
يعفو الله تعالى عنه ولا يؤاخذ عليه» وقد جاءت النصوص بالإعذار في كل ما 
كان من المخالفات على هذا الوجه عامة غير مخصوصة., فيدخل في ذلك كل 
ما كان من الخطأء. لا فرق بين ما يتعلق بالخطأ بفعل ما نهى الله عنه من 
الشركيات فما دوتهاء.وهما جاء فن ذلك قول الله تعالن :عورا ل وعدن إن 
ميا أو نا4 [البقرة : 0 


وورد في الحديث الصحيح: أن الله تعالى قال: «قد فعلت)”'2. وجاء 


() رواه مسلم (175). 
Yor‏ 


في ذلك أيضاً قول النبي بلا : «إن الله تجاوز لي عن أمّتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه . وجاء في وقائع كثيرة ليس هنا مجال بسطها أن النبي كَل 
قد غر الصحابة ور فى نعض ها مضل متهم من المخالقات الى حملي 
عليها التأول والشبهة. 

ومعلوم أن المخالفة التي يعذر فيها المخالف وخصوصاً فيما يتعلق 
بمسائل الاعتقاد وإن كانت قد تقع لعدم بلوغ الحجة. أو لعدم فهم الحجةء 
إلا أنها أكثر ما تقع لأجل الشبهة التي تعرض لمن حصلت منه المخالفة وإن 
بلغته الحجة وفهمهاء ومن تأمل ما وقعت فيه الطوائف المخالفة لأهل الستة 
وجد أن أكثر ما حملهم على تأويل النصوص واعتقاد ما يخالف دلالتها هي 
شبهات لم يتمكنوا معها من الأخذ بدلالات النصوص الشرعية دون اعتبار 
لتلك الشبهات» وإن كان تركهم للحق وما جاءت به النصوص ليس عن 
تكذيب بها ولا تعمد عدم الاعتبار بدلالتهاء وإنما لأنه قد قام عندهم من 
المعارض ما يقدح في دلالتهاء بل إنه قد يلزم عندهم من الأخذ بما دلت عليه 
ظواهر النصوص ما يقدح في الدين» فكان أصل مقصودهم حماية الشريعة من 
أن يكون فيها ما هو باطل» ومن كانت هذه حاله مع نصوص الشريعة فلا 
يصح أن يقال عنه إنه قد عارض النصوص ورفض التسليم بها . 

ولأجل هذا لا يصح أن يقال فيمن كان هذا حاله إنه يكون كافراً؛ لأن 
الكافر على الحقيقة لا يكون إلا منافقاً يظهر الإسلام ويبطن الكفرء وأصحاب 
الشبهات المعتبرة الذين يعذرهم الله تعالى بما حصل لهم من الشبهات ليسوا 
كذلك» وأما الشبهة التي لا يمكن اعتبارها فإنها إنما تكون ممن يدّعي الشبهة 
وهو في حقيقة أمره منافق؛ كحال مدعي الشبهة من الفرق الباطنية وغلاة 
اللتصوقة عمق يقولوة هة الوضوف او رلو ا او نين الاق 
والمخلوق: 

وحاصل ذلك: أنه لا يصح القول بتكفير من خالف فيما هو من المسائل 


(۱) رواه ابن ماجه »)۲۰٤۳(‏ وابن حبان في صحيحه (۷۲۱۹) وحسّنه الإمام النووي في الأربعين النووية. 
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الظاهرة دون اعتبار لما قد يعرض للمعين من شبهات فى تلك المسائل» بل 
لا بد من اعتبار حال المعين» وإعداو نو كان للد قترية e‏ وإن قيل إنه قد 
خالف فيما هو من المسائل الظاهرة. 

والعلماء المحققون من أهل السَّنّةَ متفقون على اعتبار هذا الأصل»ء 
ويراعونه في الأحكام على الطوائف المخالفة وفي الحكم على المعين» 
وكلامهم في هذا الباب كثير ظاهرء ومن ذلك ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية 
فيما يعرض لأهل العلم من الشبهات التي قد يلزم من القول بمقتضاها ما هو 
كفر» ومع ذلك فإنه يقول في مستند إعذارهم وعدم المجازفة بتكفيرهم: (أكثر 
الطالبين للعلم والدين ليس لهم قصد من غير الحق المبين» لكن كثرت في هذا 
الباب الشبه والمقالات» واستولت على القلوب أنواع الضلالات» حتى صار 
القول الذي لا يشك من أوتي العلم والإيمان أنه مخالف للحق والبرهان» بل 
لا يشك في أنه كفر بما جاء الرسول من رب العالمين» قد جهله كثير من 
أعيان الفضلاء فظنوا أنه من محض العلم والإيمان» بل لا يشكون في أنه 
مقتضى صريح العقل والعيان» ولا يظنون أنه مخالف لقواطع البرهان» ولهذا 
كنت أقول لأكابرهم لو وافقتكم على ما تقولونه لكنت كافراً مريداً؛ لعلمي بأن 
هذا كفر مبین › وأنتم لا تكفرون لأنكم من أهل الجهل بحقائق الدين» ولهذا 
كان السلف والأئمة يكفرون الجهمية في الإطلاق والتعميم» وأما المعين منهم 
فقد يَدَعون له ويستغفرون له لكونه غير عالم بالصراط المستقيم» وقد يكون 
العلم والإيمان ظاهراً لقوم دون آخرين. وفي بعض الأمكنة والأزمنة دون بعض 
بحسب ظهور دين المرسلين)""'. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في موطن آخر: أنه كان يناظر بعض من 
كان في عصره من الجهمية» والذين كانوا يخالفون في أمور ظاهرة هي من 
الكفرء وأنه مع ذلك لم يكن يكفرهم لأجل ما حصل لهم من الشبه العقلية» 
وفي ذلك يقول: (ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين ينفون 
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أن يكون الله تعالى فوق العرش: أنا لو وافقتكم كنت كافراً؛ لأني أعلم أن 
قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال» وكان هذا خطابا لعلمائهم 
وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم » وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم. 
في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له)”" . 

فهؤلاء الذين كان يناظرهم شيخ الإسلام ابن تيمية قد بلغتهم الحجة 
وناظرهم ابن تيمية بها واجتهد في إبطال شبهتهم فيهاء وقد كان منهم العلماء 
والقضاة كما ذكر ابن تيمية ومع ذلك لم يكمّرهم» بل عذرهم بما حصل لهم 
من الشبهات. 

وفي تقرير منهج أهل السّنّة في الإعذار بالشبهة» وعدم التفريق في ذلك بين 
مسائل يعذر فيها المخالف ومسائل لا يعذر فيها يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
(إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفرء بل ولا يفسق» إذا اجتهد 
فأخطأ. وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية» وأما مسائل العقائد فكثير 
من الناس كفر المخالف فيهاء وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» بل ولا عن أحد من أئمة المسلمين» وإنما هو في الأصل 
من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم؛ كالخوارج 
والمعتزلة والجهمية» ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة... ولا يلزم إذا كان 
القول كفراً أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل» فإن ثبوت الكفر في حق 
الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه» وذلك له شروط وموانع)”" . 

وقد قرر الإمام ابن القيم الضابط في تكفير المتأول» وأنه لا يحكم 
بالكفر إلا على من كان مكنباً معاتداء وأما الجاعل أو المثاول لشيهة انه :لا 
يكفرء لا فرق في ذلك عنده بين المسائل الظاهرة والخفية» بل العبرة بحال 
المتأول» وفي بيان الموقف ممن جحد شيئاً من الفرائض يقول: (من جحد 
ذلك جهلاً أو تأويلاً يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به؛ كحديث الذي 


.)595/5( «الرد على البكري»‎ )١( 
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جحد قدرة الله عليه فأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح» ومع هذا غفر الله 
له ورحمه لجهله» إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه» ولم يجحد قدرة الله 
على إعادته عناداً أو SS‏ 


وفي نفس المعنى يقول الإمام ابن الوزير: (طوائف الإسلام الذين وافقوا 
على الإيمان بالتنزيل» وخالفوا في التأويل» فهؤلاء لا يكفر منهم إلا من تأويله 
تكذيب ولكنه سماه تأويلاً مخادعة للمسلمين ومكيدة للدين كالقرامطة› وأما 
أهل البدع الذين آمنوا بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخرء وإنما غلطوا في بعض 
العقائد لشبهة قصرت عنها أفهامهم» ولم تبلغ كشفها معرفتهم» فلا دليل على 
كفرهم» ومن كفرهم فقد اغتر في تكفيره من الشبهة بمثل ما اغتروا به في 
ET‏ نر 

وفي و البو يمنا يقول الشيخ ابن سعدي: (إن المتأولين من أهل 
القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء به الكتاب والستة مع إيمانهم 
بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال» وأن ما قاله كله حق» والتزموا ذلك 
كله وأخطأوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية فهؤلاء دل الكتاب والستة 
على عدم خروجهم من الدين» وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين» وأجمع 
الصحابة وإ والتابعون من بعدهم» ومن بعدهم من أئمة السلف على 
ل 

ومما ذكره الشيخ ابن عثيمين من موانع التكفير قوله فيما يتعلق بالإعذار 
بالشبهة: (ومن الموانع أيضاً أن يكون له شبهة تأويل في المكفرء بحيث يظن 
أنه على حق؛ لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة» فيكون داخلا في قوله 
تعالى: اوش یکم جح فیا أخطأثر پو وَل ما عدت فون 


[الأحزاب: 40)]0؟ , 
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وأقوال العلماء في تقرير هذا الأصل كثيرة» والعبرة عندهم في ذلك أن 
تكون الشبهة معتبرة» والشبهة المعتبرة لا تختص بالمسائل الخفية» بل قد 
تكون في المسائل التي يقال عنها إنها ظاهرة» لكنها قد تخفى على بعض 
الناس» أو قد تعرض لهم فيها شبهات يعذرهم الله تعالى بها. 

ومن خالف هذه القاعدة التي قررها العلماء الذين سبق ذكر شيء من 
أقوالهم وغيرهم في هذا الباب» واكتفى في تكفير المخالف بما هو عنده من 
المسائل الظاهرة» وألغى ما قد يعرض للمعين من شبهة معتبرة فلا بد أن يقع 
له الإشكال في حكم بعض الطوائف التي تقع منها مخالفات قد يعتبرها البعض 
من المسائل الظاهرة التي لا عذر لأحد بالخلاف فيهاء ثم يرتب على ذلك 
الحكم بكفر تلك الطوائف» ومن ذلك ما حصل لبعض أئمة الدعوة من النص 
على تكفير الأشاعرة والإباضية في عصرهم» ومستندهم في ذلك أنهم قد 
وقعوا في الشركيات وصاروا قبوريين وخالفوا ما كان عليه أوائلهم فاختلف 

20 
حكمهم ". 

وحاصل ما تقدم من الكلام عن موقف أئمة الدعوة من شروط التكفير 
وموانعه: أنهم لا يشترطون في تكفير من تلبس بالشرك أن تبلغه الحجة» ولا 
عذر له بكونه لم يفهم الحجة» ولا اعتبار عندهم في ذلك بما قد يعرض 
للمعيّن من الشبهة في الحجة» وعلى هذا؛ فإن من ثبت له وصف الإسلام ثم 
وقع في شيء من الشركيات فإنه يكون مشركا بذلك دون شرط التعريف» 
وعللوا ذلك بكون الشرك من المسائل الظاهرة» والذي نصوا على اعتباره من 
موانع تكفير المعيّن إنما هو الإكراه» وأما ما يتعلق بقيام الحجة من موانع 
التكفير فحصروا الإعذار ببلوغ الحجة بها في حالتين: 

إحداهما: عدم الجزم بكفر من وقع في الشرك قبل بلوغ الحجة في 
أحكام الآخرة» فإذا بلغته الحجة كان كافراً في أحكام الآخرة بعد أن كان 
الحكم بكفره قبل بلوغ الحجة محصوراً في أحكام الدنيا . 
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وأما الحالة الثانية فتتعلق بما بعد بلوغ الحجة» والإعذار بها عندهم 
محصور فيما يسمونه المسائل الخفية دون الظاهرة» ومثلوا للمسائل الخفية 
بالصرف والعطف» وقد تبين مما تقدم من المقابلة بين ما قرره أئمة الدعوة في 
شروط التكفير وموانعه وبين ما عليه المحققون من أهل السَّْة في هذا الباب 
أنهم يخالفون ما عليه المحققون من أهل السّنّةَ فيما يتعلق بقيام الحجة على 
المعين على ما سبق تفصيل القول فيه. 

ومما ينبغي أن يعلم أنه مع كل ما ذكر هنا في مسألة قيام الحجة إلا أنه 
لا بد من التفريق بين من خالف أئمة الدعوة في مسائل التكفير لأجل خلافه 
معهم في حقيقة التوحيد والشرك وبين من كان خلافه معهم محصوراً فيما 
يتعلق بشروط التكفير وموانعه» وفي قيام الحجة خاصة» وذلك أن ما قرره 
أئمة الدعوة في حقيقة التوحيد والشرك هو قول أهل السّنََّ في هذا الباب بلا 
خلاف بينهم» وإنما خالف في ذلك من كان على أصول المتكلمين من أشاعرة 
وماتريدية» أو حصل له اللبس فادعى أن الشرك فى العبادة لا يكون على سبيل 
EEA NO UE ONEN‏ 
اختلف فيه أهل القبلة أن الحق لا يجاوز ما عليه أهل السنّة في جميع أصول 
الاعتقادء لا فرق بين مسائل الأسماء والأحكام وبين غيرهاء ولا يلزم من 
ذلك أن لا يحصل من بعضهم خطأ في شيء من ذلك» فإن العبرة بما يوافق 
أصولهم وما قرروه من قواعد ضابطة لمنهجهم. 


۳۹ 


۳۹۰ 


موقف الإمام الصنعاني من فيام الحجة 


يعتمد الذين يحكمون على الناس بالشرك على التعيين وعلى العموم 
بمجرد أفعال الشرك الظاهرة على كلمة للإمام الصنعاني كه تقتضي الكفر 
بالعموم» ودون تبين لحال المعين ونظر في قصده. 

يقول الإمام الاي 7:05 فان قلف افير هولاء الذين 
يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين» كالذين يعتقدون في 
الأصنام؟ قلت: نعم» قد حصل منهم ما حصل من أولئك» وساووهم في 
ذلك» بل زادوا في الاعتقاد والانقياد والاستعبادء فلا فرق بينهم. 

فإن قلت: هؤلاء القبوريون يقولون: نحن لا نشرك بالله تعالى» ولا 
نجعل له ناء والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركاً. 

قلت: نعم» يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. لکن هذا جهل منهم 
بمعنى الشرك» فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك. والله تعالى 
يقول: فصل لبك وأنحرَ ©4 [الكوثر: ۲]؛ أي : 0 كما يفيده تقديم 
الظرف. ويقول تعالى: هون ألْمَسِدَ لله فلا تدعو مع له حا ©6 [الجن: 18]. 
قل ا ا و ا ا ا 

فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون» وصاروا به 
مشركين» ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئاً؛ لأن فعلهم أكذب 
قولهم. فإن قلت: هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلون. 

قلت: قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة 

۳٣۱ 


الكفر يكفرء وإن لم يقصد معناها. وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة 
الإسلام ولا ماهية التوحيدء فصاروا حينئذ كفاراً كفراً أصليًاً)”"' . 

فكهذا يحكم الإمام الصنعاني بأن من تلبس بعمل من أعمال الشرك فإنه 
يكون مرتداً بذلك» وإن لم يقصد معنى كلامه أو ما يدل عليه ظاهر فعله 
ابتداء. ثم يحكم بأن من فعل ذلك وادعى الجهل يكون كافراً كفراً أصليّا ؛ 
لأنه لم يفهم التوحيد وما يناقضه. 

والذي قرره الإمام الصنعاني في هذه المسألة هو حقيقة قول كل من لا 
يعذر بالجهل في هذا الباب» وأصل الإشكال عندهم أن ظاهر ما كان عليه 
المسلم من إعلان الإقرار بالشهادتين وأداء شعائر الإسلام الظاهرة ينتقض 
مرد لاس بی من" الق كات ا تالقان الاق الي ي عليه الك 
بإسلام المعين قد وجد ظاهر اخر يناقضه» ولا يجتمع في شخص واحد اعتبار 
ظاهرين متناقضين» ولما كان ظاهر التليِّس بالشرك مناقضاً لظاهر إثبات وصف 
الإسلام فلا بد من الحكم على المعين بالكفر» دون اعتبار للحجة وهل بلغته 
آم لم تبلغه» ولا ما يتعلق بفهمه للحجة وإن بلغته» ولا ما يتعلق بما قد يرد 
عليه من شبهات معتبرة يعذره الله تعالى بهاء بل لا يعذر عند هؤلاء الذين 
ا لد اقلم و ای تس عطق "الشركياك ونيو قوت وف الخد 
للمعين إلا في حالة واحدة» وهي أن يكون مكرهاًء أما ما يتعلق بقيام الحجة 
فلا اعتبار بها عندهم. 

وكلام الإمام الصنعاني لو كان في من تحقق منه أنه عبد غير الله 
وتقرب إلى غيره بأي نوع من أنواع العبادة» وكان المقصود الحكم عليه فيما 
يتعلق بحقيقة حاله فيما بينه وبين ربه» لا فيما يتعلق بحكمنا عليه لكان 

وأما الجزم بأن كل من أظهر عملاً من أعمال الشرك لا بد أن يكون 
عابداً لغير الله فغير سديد؛ لأن الحكم بالتكفير على معين لا بد فيه من النظر 


.)755 - «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد»» للصنعانى (ص"”7‎ )١( 
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إلى كفده مض الضوايط القتراعية 0ل فقن كود اقالطا هر دايا 
عليه دلالة قطعية فنحكم عليه بالكفر» وقد تكون دلالة الظاهر على الباطن ظنية 
فلا بد من التبيّن قبل الجزم بتكفيره. 

والخلاصة: أن الإمام الصنعاني كه لم يفرق في هذه المسألة بين 
موي : 

الأول: حكم المشرك على الحقيقة» وأنه لا يعذر بجهله» وإن ادعاه فهو 
كافر أصلي لعدم تحقيقه لأصل الدين. 

الثاني : حكم من تلبس بعمل من أعمال الشرك في الظاهرء فهذا لا يلزم 
أن يکوت جاهلة للخ ول فاضا لعادة غير اليل قد يعمل فة غير 
ذلك وإن لم يتطرق أدنى احتمال على مخالفة قصده لفعله كفرناه» ولم 
نشترط قيام الحجة عليه. فلا بد في تكفير المعين من اعتبار دلالة الظاهر على 
الباطن؛ لأنها قد تكون قطعية وقد تكون محتملة» على ما سبق تفصيله عند 
بيان حقيقة التلازم بين الظاهر والباطن عند أهل الستة. 


۳ 


ثانياً: مناط التكليف بالالتزام التفصيلي 


الالتزام التفصيلي هو مقتضى تحقيق الالتزام الإجمالي» فإن من بلغته 
الرسالة وقامت عليه الحجة بها فالتزم بها إجمالاً لزمه أن يصدق ويلتزم بكل 
ما يعلمه منها على التفصيل. ومن ترك بعض الواجبات أو ارتكب بعض 
المحرمات عن جهل بحكم الله فيها بالأمر أو المنع لم يكن مؤاخذا حتى تبلغه 
الحجة في ذلك. 

وهذا هو الفرق بين مقتضى الحجة بأصل الدين» حيث يكفي فيه مجرد 
الإقرار» وبين مقتضى الحجة بالالتزام التفصيلي. إذ لا بد من الحجة على كل 
تكليف أمراً أو نهياً على التفصيل» فلا تكون المعاندة للشريعة هنا إلا بعد 
العلم بالحجة. 

ولهذا جعل الله مشاقة الرسول بيه ومخالفة سبيل المؤمئين بعد 
العلم 0 الله وتبيكه» قال تعالي : وس افق الرسولٌ EEE‏ 
القذقا وك عل نخيل : اللقية فك 4ن لديز هك وعدت O‏ 
[النساء: .]١١6‏ 

وعن حذيفة بن اليمان 5نه: أن الرسول بيه قال: «يدرس الاسلام كما 
يدرس وشي الثوب» حتى لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. 
وليّسرى على كتاب الله كك في ليلة» فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى 
طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه 
الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقولها. 


ان 


فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إِله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا 
صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة» ثم ردها عليه ثلاثاء كل ذلك 
يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلةء تنجيهم من النار 
ثلا . 

فهؤلاء الذين يكونون في آخر الزمان» حين يدرس الإسلام ويُمحى آثره» 
ولا تبقى آية من كتاب الله. ولا يعلمون من شرع الله شيئاء وإنما معهم الإقرار 
بالتوحيد الذي هو أصل الدين» فلم يؤاخذهم الله لجهلهم وعدم بلوغ الرسالة 
إليهم. لكن تحققت لهم النجاة بلزومهم أصل الدين» وتحقيقهم للتوحيد وعدم 
الشرك» ولو لم يعملوا أي عمل. فدل ذلك على أن التكليف إنما يكون 
بالشرع» وأن من لم تبلغه حجة الله بشيء لم يكن مكلفاً به. 

وإذا تقررت هذه القاعدة» وأن الحجة الرسالية على التفصيل شرط في 
التكليف» فما ضابط بلوغ الحجة وما هو المعتبر في ذلك؟ . 

في هذه المسألة قولان متقابلان: 

الأول: خلاصته أن المعتبر في بلوغ الحجة (إمكان العلم)» ثم اختلفوا 
في القدر الممكن من العلم الذي لا يعذر أحد بجهله على أقوال متناقضة 
مختلفة . 

فمنهم من خصه بالقطعيات دون الظنيات» ومنهم من خصه بالأصول 
دون الفروع. ومنهم من خصه بما علم من الدين بالضرورة دون ما سوى 
ذلك» ومنهم من جعله في الاعتقاديات دون العمليات» ومنهم من جعله فيما 
تحقق فيه الإجماع دون ما لم يتحقق فيه ذلك. ومنهم من حده بما علم 
بالعقل دون ما علم بالشرع فقطء. ونحو ذلك من التفريق الذي لا دليل عليه. 
وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أئمة السلف أنهم لا يرون ذلك» وأنهم 
يقولون: (إن الفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل 


(۱) رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم (25049» والحاكم )٤۷۳/٤(‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة»»ء للألباني (1//1؟17). 


۳10 


البدع» من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم. وانتقل هذا 
القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه» ولم يعرفوا حقيقة هذا القول 
ولا غوره. قالوا: والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنها 
محدثة في الإسلام» ولم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع» بل ولا قالها 
أحد من السلف والأئمة؛ فهي باطلة عقلاء فإن المفرقين بين ما جعلوه 
مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرّقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين 
ET‏ 

ثم قال بعد أن رد قول من يقول إن العلم الممكن الذي لا يعذر أحد 
بجهله هو الأمور العلمية دون العملية: (ومنهم من قال: المسائل الأصولية هي 
ما كان عليها دليل قطعى» والفرعية ما ليس عليها دليل قطعى» قال أولعك" : 
وهذا ای ا ا ال ES‏ 
عرفها وغيرهم لم يعرفهاء وفيها ما هو قطعي الإجماع؛ كتحريم المحرمات 
الظاهرة ووجوب الواجبات الظاهرة» ثم لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل لم 
يكفر حتى تقام عليه الحجة» كما أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد 
عمر» منهم قدامة» ورأوا أنها حلال لهم» ولم تكفرهم الصحابة حتى بينوا لهم 
خطأهم فتابوا ورجعوا. وقد كان على عهد النبي ييه طائفة أكلوا بعد طلوع 
الفجر حتى تبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسودء ولم يؤثمهم النبي لا 
فضلاً عن تكفيرهم» وخطؤهم قطعي» وكذلك أسامة بن زيدء وقد قتل الرجل 
المسلم» وكان خطؤه قطعيّاء وكذلك الذين وجدوا رجلا في غنم له فقال: إني 
مسلم فقتلوه وأخذوا ماله» كان خطؤهم قطعيًا . وكذلك خالد بن الوليد لما 
قتل بني جذيمة وأخذ أموالهم كان مخطبئا قطعاء وكذلك الذين تيمموا إلى 
الآباط» وعمار الذي تمعك فى التراب للجنابة كما تمعك الدابة» بل والذين 
أصابتهم جنابة فلم يتيمموا و كانوا مخطئين قطعاً. . . إلخ). 
)١(‏ «منهاج الستّة النبوية»» لابن تيمية (۳/ ۲۰ - .)5١‏ 


)۲( يعني : علماء السلف وأئمتهم . 
)۳( المرجع السشاق )/ .(١‏ 


۳٦٦ 


ا 


وإذا خديزتا قول هؤلاء اللين تجعلوة حذا للسحة» لا يعذرون أحيد 
بجهله» وجدنا أصله من النظر إلى الحجة وظهورهاء دون اعتبار لحال 
المعين» مع أن ظهور الحجة وقطعيتها أمر نسبي إضافي» فما كان قطعياً ظاهراً 
عند بعض الناس وفي بعض الأزمنة والأمكنة قد يكون خفيًا غير معلوم عند 
بعض الناس» وفي بعض الأزمنة والأمكنة والأحوال؛ لذا فإنه لا يمكن 
الاعتبار .يجرد النظر إلى السحة وظهورها دون الثيئن من حال المعين» وهذا 
هو القول الثاني في المسألة وهو: 

الثاني: أن الاعتبار في بلوغ الحجة هو (عدم إمكان الجهل)؛ لأنا إذا 
قلنا: إنه لا تكليف إلا بعد العلم بالحجة الشرعية الرسالية فإن الأصل في 
المكلف عدم العلم حتى يثبت أن الحجة قد بلغته يقينا لا احتمالا. ولا يكون 
ذلك إلا بالعلم بحال المعين على الخصوص» وتبين آمره» وهل بلغته الحجة 
أم لم تبلغه. 

وعلى هذا الأصل كان عمل الصحابة في عدم المؤاخذة مع تحقق 
الجهل من المعين» ولم ينظروا إلى كون الحجة ظاهرة أو غير ظاهرة من حيث 
العموم. فهذا عمر بن الخطاب طا يعذر من زنت من مرعوش بدرهمين» 
وكانت تستهل به» ولا تكتمه لجهلهاء وعدم علمها بتحريم ذلك. وسأل عمر 
عثمان وي عن حكمها فقال: (أراها تستهل به» وليس الحد إلا على من 
علم. فقال عمر: صدقت» والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علب). 

قال الإمام ابن حزم: (وقد جاءت في هذا عن السلف آثار كثيرة كما 
روينا عن سعيد بن المسيب: أن عاملاً لعمر بن الخطاب وليه كتب إلى عمر 
يخبره أن رجلاً اعترف عنده بالزنى» فكتب إليه عمر: أن سله هل كان يعلم 
أنه حرام» فإن قال: نعمء فأقم عليه الحدء وإن قال: لا فأعلمه أنه حرام» 
فإن عاد فاحلده. 


وعن الهيثم بن بدر عن حرقوص قال: أتت امرأة إلى علي بن أبي طالب 


.)5١/5( انظر: «تلخيص الحبيراء لابن حجر‎ )١ 
ينس‎ 


فقالت: إن زوجي زنى بجاريتي» فقال: صدقت» هي ومالها لي حل . فقال له 
فل اذه رل ون كانه فة الهف 0ا لال : 

وإذا عذر الصحابة وين بالجهل فيما يتعلق بالحدود» فالعذر بالجهل في 
التائيع أولى فضا عن التكفير: 

لكن لا يعني هذا أن كل من اعتذر بالجهل عذرناه فلم نقم عليه الحدء 
بل العبرة بحال المعين» والمعرفة بأمره» وإمكان أن يكون جاهلاً فعلاً. بل 
يمكن أن يقال: إن العبرة فيما يتعلق بالحدود خاصة هي تحقق إمكان العلم 
حتى لا تعطل الحدود بدعوى الجهل» ولأنه لا تلازم بين إقامة الحد والتأثيم . 
فقد يتوب من وجب عليه الحد توبة صحيحة» لح للك كلأ ووز عه | لبجل 
كما قال النبى ي فى الغامدية: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر 
له . وقال في ماعز: «لقد تاب توبة لو قسمت في أمة لوسعتهم)””". 

وأما التكفير فمتعلق بحق خالص لله تعالى» ويترتب عليه الحكم بردة 
المعين» وما يلحق ذلك من أحكام المرتدء مما يستلزم الاحتياط الشديد. 
وعلى كل حال فالخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. 

ثم يقال بعد كل ما سبق: 

من بلغته الحجة وفهمها لكنه ردها متأولاً لشبهة عرضت له» فهل هو 
معذور لأجل ما عرض له من الشبهة» أم أنه يكفي في قيام الحجة على المعين 
مجرد بلوغها؟ هذا سيأتي تفصيله في حكم المتأول. 


.)1 8/1١١ «المحلى»ء. لابن حزم‎ )١( 
.)4447( وأبو داودء كتاب الحدود» رقم‎ 2»)١595( أخرجه مسلمء كتاب الحدود‎ )۲( 
.)1١590( أخر جه مسلم» كتاب الحدود‎ (۳) 


۳۸ 


حكم المتأول 


حكم المتأول من حيث العموم هو حكم الجاهل» بل قد يكون المتأول 
في بعض أحواله أولى بالإعذار من الجاهل؛ لأن الجاهل من حيث الأصل 
جاهل بالحق فقط. وأما المتأول فهو مع جهله بالحق يدعي أن ما هو عليه هو 
الحق؛ فالجاهل قد تكون مخالفته في الظاهر بكفر أو ما دونه من غير قصد 
إلى ذلك فقط. وأما المتأول فهو مع مخالفته الظاهرة وعدم قصده إلى 
المخالفة يدعي أنه على الحق؛ وبهذا نعلم أن من كان جهله لعدم العلم يكفي 
في قيام الحجة عليه مجرد بلوغ الحجة» وأما من كان جهله مع ادعاء أنه في 
مخالفته على حق» فإنه قد لا يكفي في قيام الحجة عليه مجرد بلوغ الحجة» 
بل لا بد مع ذلك من إزالة شبهته . 

وقد تقدم في المباحث السابقة بيان مناط قيام الحجة فيمن كان جهله 
لعدم العلم. وأما من كان جهله مع وجود شبهة وتأوّل» فإنه ولو بلغته الحجة 
مع تمكن الشبهة منه قد يكون معذورا إذا لم يلتزم بمقتضى الحجة. 

وهنا قد يقول قائل: إن المناط في قيام الحجة على المعيّن مطلقاً هو 
مرد لوقا ولا فرق فى ذلك وين اليكو عند هه أو ل يكون: 
ومقتضى ذلك ألا يعذر أحد باه بعد بارع الحجة الرسالية. 

ويستند من يقول هذا القول إلى أن الله قد حكم بالكفر على من وصفهم 
بأنهم لا يفقهونء وأنهم لا يعلمون» وأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء 
ونحو ذلك. ومن ذلك قول الله تعالى: لوجعلا عى لومم أكنَدَ أن يفْقَهُوهُ ون 

۳۹ 


ص 


اذام ورا چ [الإسراء: »]٤٦‏ وقول الله تعالى: ام صب أن أ ڪه مورك 
سه غم اي وی ا وق برعل ر و ا ر 

أو قوت إن هم إلا الاسم بل هم أل سيلا ©4 [الفرقان: 44]ء وقوله 
تكالي؛ إن کر ارات عند ا لصم الیم آل لا يعقلود © ولو عَم أنه 


e٠‏ ب چو دي ۹و 0 يي ءار ® گا 
م خا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضوت 4O‏ [الانفال: ۲۲ء ۲۳]» 


ب 8 3 سوه مسقي r‏ ف عن مج ن رصع صلا کے 1م وو ثم چیو س ر 
وقوله تعالى: #«أوَلقَدَ ذَرَأنا لجھتر كثيرا ى لحن ولاس هم قلوب لا ر ن ا 
27 22 0 5 00 وو ضر 8 ل عر صخ كوم ر رر و 
طم أَعينُ لا ببْصِرُونَ يبا وم دان لا يمعو يبآ وليك كلاه بل هم أضل أوْلَتِكَ هم 


الوت )4 [الأعراف: ۱۷۹]ء وقوله تعالى: فل هَل ن اَن اعلا 


م7 > 4ه وود , أل ڑا کر کرو ایوہ ود و وع کے ا ر 
الزن صل سَعبهُمٌ في امَو الانيا وهم حون ام يحسنون صنعا (0:3) اوليك الَذِنَ كفروأ ات 


0 


ريه ولقاهء حيطت أعملهم فلا تتم هم بوم الْقِيَمَةٍ وا )4 [الكهف : 0-۳[ 
ونحو ذلك من الآيات مما في هذا المعنى كثيرة. 

والجواب أن هذا تخمد الله لا يعار إعذاق المتاول» ويتبيق ذلك 
بوجهين : 

الأول: أن هناك فرقاً بين فهم الدلالة وفهم الهداية. فليس كل من بلغته 
الحجة وفهمها يهتدي بها. لكن الله قد جعل فهم الدلالة شرطا في تكليف 
عموم الناس» مؤمنهم وكافرهم» ولم يجعل فهم الهداية والتوفيق إلا لمن أراد 
لهنم ذلك 

فالفهم المشروط في قيام حجة الله على العباد غير الفهم الذي هو 
مقتضى هداية الله تعالى وتوفيقه. والشبهة التي تتعلق بفهم الحجة غير الشبهة 
التي هي لعدم الهداية ولو بلغت الحجة» وهذا فرق ظاهر. 

ببق ذلك أن"الاياك الى قد ستدل ها من لا فرق بين هين الآمرين 
كلها فيما يتعلق بنفي العلم والفهم والعقل الذي هو مقتضى الهداية. ولذلك 
فإن الله كما نفى عمن حكم بكفرهم في تلك الآيات العلم والفهم» فقد نفى 
عنهم أنهم يسمعون أو يبصرون. ومعلوم أن السمع والبصر المنفي هنا هو 
مقتضى الهداية» لا أنهم صم لا يسمعون شيئا عمي لا يرون شيئا؛ فكذلك 
العقل والفهم المنفي عنهم» هو مقتضى الهداية والتوفيق» لا أنهم مجانين لا 
يعرفون شيئاء ولا يفهمون ما يقال لهم. 


۷۰ 


م ابن القيم اه في تفسير قوله تعالى: ولو علم أله فيم حَيرا 
مه ولو امهم لوا وهم مُعرصُورت 46 [الأنفال: “7]: (أخبر سبحانه 
عن عدم قابلية الإيمان فيهم» وأنهم لا خير فيهم يدخل بسببه إلى قلوبهم فلم 
يسمعهم سماع إفهام ينتفعون بهء وإن سمعوه سماعاً تقوم به عليهم حجته)'''. 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي نه : (والسمع الذي نفاه الله 
عنهم» سمع المعنى المؤثر في القلب. وأما سمع الحجة فقد كانت حجة الله 
تعالى عليهم بما سمعوه من آیاته» وإنما لم يسمعهم السماع النافع؛ لأنه لم 
يعلم فيهم خيراً يصلحون به لسماع آياته)”" . 

ثم يقال أيضاً: إن الشبهة التي تحصل للكافر بل وللمبتدع الضال الذي 
لم يكفر ببدعته ليست ابتداءً من الله بعبده» بل لا تكون إلا جزاءً على إعراض 
العبد عن الحق بعد تبينه له وقيام الحجة به عليه. ومعرفة هل الشبهة لأجل 
عدم الفهم حقيقة أم لأجل عدم الهداية إلى الفهم مما لا يمكن الاطلاع عليه؛ 
لأنه أمر باطن لا يعلم» ونحن إنما نحكم على الظاهرء وإذا ثبت أن من 
حصلت له شبهة من جهة عدم الفهم فهو معذور كان هذا هو الأصل الذي 
يعتمد عليه في حكم الظاهر؛ لأنه هو الظاهر. 

الثاني : إن من القواعد الشرعية المقررة أن المؤاخذة والتأثيم لا تكون 
على مجرد المخالفة ما لم يتحقق القصد إليها. والمتأوّل في حقيقته مخطئ 
غير متعمد للمخالفة» بل هو يعتقد أنه على حق» وذلك هو قصله ونيته» وقد 
قال تعالبى: وراش بم جت فيا أخطأثر كيه وي 
[الأحزاب: 5]. وهذا عام في كل خطأ؛ أنه كو وعم غير فين وا یك 
وقد جاء في «(صحيح مسلم' : أنه لما نزل قول الله تعالى: را لا تُوَاخِْذْنَ إن 
سيا أو اطا [البقرة: ١۲۸]ء‏ قال الله: «قد فعلت)”". فدل هذا على أن 
من أخطأ أو نسي فإنه غير مؤاخذ لوعد الله له بذلك وعفوه عن عباده. 


.)4۷( «شفاء العليل». لابن القيم‎ )١( 
.)١965 /"9( «تفسير السعدي»‎ )۲( 
)۳٤١۹/۳۲( و«مجموع الفتاوى»» لابن تيمية‎ »)۱۲١( رواه مسلمء كتاب الإيمان. رقم‎ )۳( 
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وقال الله تعالى : الا بوخد آل بلغو ف یسیک ولكن يوادم با کسبت لونک 
[البقرة: .]٠٠٠١‏ 

وفي آية أخرى: وکن يڪم يما عدم الاک 4 [المائدة: 84] وهذا 
ليس خاصّاً بالخطأ في اليمين» بل هي قاعدة عامة في كل خطأ لا يمكن العلم 
بالحق فيه إلا من جهة الحجة الرسالية. فتبين من كل ما سبق أنه لا بد قبل 
الحكم على المعين من التحقق من قصد المعين بضوابطه الشرعية» وأن ذلك 
ركن مشروط في الحكم عليه مع تحقق المخالفة في الظاهر. 1 

ثم يقال بعد تقرير هذا: إذا كان تحقق القصد إلى المخالفة شرطا في 
التأثيم والمؤاخذة» فقد لا يكفي مجرد بلوغ الحجة في إزالة الشبهة» فقد 
يتأول من عنده شبهة تلك الحجة لتوافق شبهته» غير قاصد تكذيب الرسول كَل 
ولا رد الشريعة» ولكنه يظن أن ذلك هو مفهوم الحجة» ومثل هذا معذور إذا 
تأول؛ لأنه في الحقيقة مخطىء فكيف يقال مع هذا: إن مجرد بلوغ الحجة 
كاف في قيامها على المعين مطلقاء وعدم إعذاره إذا كان له شبهة؟ . 

وهذا الذي تقرر من الإعذار بالشبهة» ولو مع بلوغ الحجة إذا تأولها 
المتأول» بحيث نعلم من حاله أنه غير مكذب لها ولا مستحل مخالفتها؛ هو 
منهج سلف الأمة وأئمتهاء وقد يطلقون القول بكفر من قال كذاء كما أطلق 
الإمام أحمد ّث القول بكفر من قال بخلق القرآن لكنهم لا يلتزمون بذلك في 
الحكم على كل معين؛ لأن الكلام في حكم القول من جهة وصفه الشرعي 
غير الحكم على المعين بذلك الحكم» ولو تلبس بما هو كفر في الشرع . 

وفي تقرير هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (الأقوال التي يكفر 
قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون 
عنده ولم تثبت عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء وقد تكون قد عرضت له 
شنبهات: يعدره :أله بها فمن كان من المؤمين مجتهدا فى ظلب الحق وأخظا 
فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان» سواء في المسائل السو ان اع ان 
الذي عليه أصحاب النبي بيه وجماهير أئمة الإسلام)”" . 


(۱) «مجموع فتاوى»ء شيخ الإسلام اين تبمية (117/57), 
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وعلى ما قرره شيخ الإسلام هنا فإن الحجة لا تقوم بمجرد بلوغهاء بل 
ولا بمجرد فهمها مع وجود الشبهة فيها؛ لأن من لم يفهم الحجة لا يمكن أن 
يقال إنها قد قامت عليه وهو لم يفهم المراد بهاء ومن فهمها لكن حصلت له 
شبهة معتبرة لا يقال أيضا إن الحجة قائمة عليه مع اعتبار شبهته» بل لا تكون 
الشبهة معتبرة إلا وهي مانعة من الحكم بكفر من لو لم تكن معتبرة في حقه 
لحكمنا بكفره. 

ولو لم تكن الشبهة عذراً معتبراً للزم تكفير المتكلمين بتأويلهم لنصوص 
الصفات» وحملهم لها على المجازء وأنها ليست ثابتة لله على الحقيقة» لظنهم 
أن ذلك يستلزم تشبيه الله بخلقه» فردهم لنصوص الصفات مبني على إرادة 
التنزيه لله عن مشابهة خلقه - حسب ظنهم ‏ وعلى هذا فهم لم يريدوا رد تلك 
النصوص تكذيبا بها . 

فرد النصوص كفرء لكن من تحقق منه ذلك قد يكون مكذّباً بالنص 
كرون عاق أ وقد یکن ج قلا يكون کا قاذ بد من الشريق بين 
التكفير المطلق وتكفير المعين ولذلك لم يكفر الإمام أحمد كله كل من دعا 
إلى القول بخلق القران بعينه» مع قوله: إن القول بخلق القران كفر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في 
حق المعين» وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين» إلا إذا وجدت 
الشروط وانتفت الموانع» يبِيِّن هذا أن الإمام أحمد وعامة الآئمة الذين أطلقوا 
هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه» فإن الإمام أحمد 
- مثلاً - قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن» ونفي الصفات 
وامتحنوه وسائر علماء وقته» وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم 
على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد 
الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو» بیت کان كتير من أولى الا مر إذ 
ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم» يكفرون كل من لم يكن جهمياً 
موافقاً لهم على نفي الصفات» مثل القول بخلق القرآن» ويحكمون فيه 
بحكمهم في الكافر. ..). 


A 


إلى أن قال: (ومعلوم أن هذا من التجهمء فإن الدعاء إلى المقالة أعظم 
من قولهاء وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليهاء والعقوبة 
بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب. 

ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه» واستغفر لهم 
وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفرء ولو كانوا 
مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز 
الات و والإجماع. وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة 
صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون: القرآن 
مخلوق» وأن الله لا يُرى في الآخرة. فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان 
ففيه نظرء أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال: من كفره بعينه فلقيام الدليل 
على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه» ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء 
ذلك في حقه. هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم)”"' . 

ويقول في موضع آخر عن نفس المسألة: (فالإمام أحمد ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنه لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول 
ولا جاحدون لما جاء به» ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال ذلك لهم)"" . 

فهذا الإمام أحمد كث لم يكفر من أطلق القول بتكفيرهم على العموم» 
مع أنه قد بلغ حجة الله في ذلك وجادلهم وعرفوا ما عنده مما يبين حكم الله 
فيما يقولونه من الكفر. 

وكان هو في وقته علم الأمةء وإمام أهل السنّة» فلم يكن المانع من 
تكفيرهم إلا ما عرفه الإمام أحمد من حالهم» وأنهم لم يقصدوا التكذيب 
بكتاب الله وسّنّةَ رسوله بي وإنما ظنوا أن قولهم هو الحق» لما عرض لهم 
من الشبه في ذلك» فعذرهم ولم يكفرهم بأعيانهم» مع قيامه بحجة الله وبيان 
أن قولهم كفر. 


(۱) «مجموع فتاوی»» شيخ الإسلام ابن تيمية 5817/١5(‏ -584). 
(؟) «المسائل الماردينية». لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص5؟5١).‏ 
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ولهذا لم يكفر الإمام ابن تيمية الذين جادلوه من الجهمية في عصره مع 
أن قولهم كفر. ويحكي ذلك عن نفسه فيقول: (كنت أقول للجهمية من 
الحلولية""» والنفاة الذين نفوا أن الله فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو 
وافقتكم كنت كافراً لأني أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم 
جهال. وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. وأصل 
جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم» في قصور من معرفة المنقول الصحيح 
والمعقول الصريح الموافق له). 

وما وصف به الإمام ابن تيمية هؤلاء من الجهل إنما هو ما حصل لهم 
من الشبهات التي اقتضت ما قالوه من الكفرء لا أنهم جهال لم تبلغهم 
الحجة. كيف وقد جادلهم في ذلك» وبين حكم الله فيما قالوه» وبين لهم أن 
قولهم كفر. 

وعلى هذا؛ فقيام الحجة لا يكفي فيه مجرد بلوغهاء بل لا بد مع ذلك 
من فهم تلك الحجةء وألا تعرض للمعين شبهة معتبرة تمنعه من اعتقاد ما هو 
مقتضى تلك الحجةء وإلا كان معذوراً إذا تأولهاء لا فرق في ذلك بين الشبهة 
فى المقالات الخفية وغيرهاء ولا ا 5 
غ او لیکن كدلك: 

وذلك؛ أن كون المقالة خفية من الأمور النسبية التى تختلف بحسب 
أو ال العا O I EE E‏ اف من تحقق 
شروط التكفير وانتفاء موانعه قبل تكفير المعين . 

وهذا الذي تقرر هو منهج أهل السَّنَّة» الذين هم أعلم الناس بالحق 
وأرحمهم بالخلق» وأما غيرهم من الفرق فقد أسرفوا في تكفير مخالفيهم» بناء 
على ما قرروه من أن ما هم عليه أصول لا يعذر أحد بمخالفتها لشبهة أو لغير 


)١(‏ ليس المقصود بالحلولية هنا أهل الحلول والاتحاد»ء وإنما المقصود الجهمية الذين ينفون أسماء الله 
وصفاته وكونه على العرش استوى. 
(۲) «الرد على البكري». لابن تيمية (ص509). 
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شبهة. وقد تهافتوا في ذلك من غير ضابط» حتى كفروا مخالفيهم بالجزئيات 
الخفية فضلاً عن الظاهرة» وبالإلزام فضلاً عن الالتزامات» بل أكثر ما يكفرون 
به ليس كفرا في الأصل وحكم الشرع . 

وعدم الجزم بتكفير من تأول لشبهة» ولو كان تأوله كفراً مبني على 
أصل» وهو أن من تحقق منه ذلك ثبت له وصف الإسلام بيقين» والحكم عليه 
بالكفر» مع ظهور ما يدل على أن قصده ليس تكذيب الرسول بي ولا مضادة 
الشريعة مجازفة وتهور من غير بينة ولا برهان. وأحكامنا مبنية على الظاهرء 
وظاهر من كان كذلك لا قطع فيه بالكفر. 


الفرق بين الحكم على الباطن والحكم على الظاهر : 

لديل خن اعدا الصا ولا و ال ين الاج أن کو ورا 
SE EY‏ القع رن لد E E Ip OSS‏ 
بالتأول ويعتذر بالشبهة في الظاهر. وقد يكون مبتدعاً ضالاً غير كافر في 
الباطن» مع ما قد يقع فيه من الخطأ الفاحش. لكن العلم بكل ذلك غير 
ممكن في الظاهر. وليس هؤلاء الذين يتسترون بالتأول ويظهرون أن عندهم 
شبهاً أسوأ حالاً من المنافقين الذين كان الرسول بي يعرفهم بأعيانهم 
ويعلم أنهم كفار في الباطن» لكنه مع ذلك لم يحكم بكفرهمء لعدم ما 
يقطع بذلك في الظاهر والمتأول الكافر لا يكون إلا منافقاً والمنافق يحكم 
عليه بالإسلام في الظاهرء مالم يكير نه عا يرحب كير كأن يتأول 
ويعتذر بشبهة لا يمكن بحال إلا أن يكون فيها كاذباء وللرسول ئلا 
مکنا 

وأما المبتدع الضال الذي لم يكفر بتأوله فإنه لا يمكن التفريق بينه وبين 
المجتهد المخطئ في أحكام الظاهر؛ لأن كلا منهما يدعي الشبهة في تأوله. 

يقول الإمام الشاطبي عن اتباع الهوى: (إِلَّا أن هذه الخاصية راجعة في 
المعرفة بها إلى كل أحد في خاصية نفسه؛ لأن اتباع الهوى أمر باطن» فلا 

۳۷٦ 


يعرفه غير صاحبه إذا لم يغالط نفسه» إلا أن يكون عليها دليل خارجي)""' . 

لكن المفترض في المجتهد المخطئ أن يرجع إلى الحق إذا ظهر له؛ 
لأنه هو مطلوبه. ولهذا حذر الأئمة المجتهدون من اتباعهم إذا ظهر الحق 
بخلاف أقوالهم. 

فكان الإمام أحمد شه يقول: (من رد حديث رسول الله ية فهو على 
شفا هلكة). وكان الإمام أبو حنيفة كآنه يقول: (إذا قلت قولا يخالف 
كتاب الله تعالى وخبر الرسول ييي فاتركوا قولي). وكان الإمام مالك كاه 
يقول: (إنما آنا بشر أخطئ وأصيبء فانظروا قولي فكل ما وافق الكتاب 
والسّنَّة فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسَّنَّة فاتركوه). وكان الإمام 
الشافعي كه يقول: (كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله ييه عند أهل 
النقل بخلاف ما قلت» فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي)”" . 

وكلامهم في ذلك كثير رحمهم الله ورضي عنهمء مما يدل على أن 
غايتهم معرفة الحق ودلالة الناس عليه» وأنهم إن أخطأوا فعن غير قصد ولا 
تعمد لذلك وحاشاهم. 

وأما صاحب الهوى فإنه الذي تظهر له الحجة فيتعامى عنها ويتشبث 
ببدعته» ويتأول لهاء ويؤول النصوص المعارضة لهاء لكن لا إلى درجة 
التكذيب والرد» بل هو مستمسك بأصل الدين» وله مع ذلك حظوظ نفس 
وشهوات خفية» وهو مع ذلك يظن أنه يمكن الجمع بين بقائه على أصل الدين 
وبين ما يدعيه من شبهة. وهو في حقيقته لا ينظر إلى أدلة الشريعة إلا من 
خلال شبهته. ويتطلب التأييد من الأدلة الشرعية لهاء لا أنه ينظر إلى نصوص 
الشريعة على جهة المذعن المستسلم تمام الإذعان والتسليم. والمبتدعة 
يحرصون على أن يكون على بدعتهم دليل شرعي يوافق هواهم» فلجأوا إلى 
المتشابه وأوّلوه بما يوافق بدعتهم» واتخذوا ذلك حجة في أنهم إنما يأخذون 


)۱( «الاعتصام)» للشاطبي 70/5١‏ 5). 
(۲) انظر: «إعلام الموقعين»» لابن القيم (۲۷۹/۲ ۔ 595). 
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بالدليل» مع أن الأصل المقدم عندهم هو الهوى وليس الدليل الشرعي. ولذا 
أطلق السلف على المبتدعة وصف أهل الأهواءء للتلازم بين هذين الأمرين» 
وهذا من دقيق فهمهم. 

يقول الإمام الشاطبي كْزَنْهُ: (سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم اتبعوا 
آهواءهم» فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى 
يصدروا عنهاء بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم. ثم جعلوا الأدلة 
اع عورا قبا و و 

فالمبتدعة أهل الأهواء لم يخلصوا في طلب الدليل الشرعي واتباعه» 
فلم يستحقوا أن يكونوا من أهل الاتباع المحض» الذين هم أهل الستة الذين 
أصل اعتمادهم على الكتاب والسّنَّةَ» على حسب ما كان عليه الرسول لل 
وصحابته رضوان الله عليهم» ولكنهم ‏ أي: المبتدعة ‏ ليسوا كفارا مطلقا 
لأنهم لم يتمسكوا بالهوى ويتبعوه على جهة ترك الشريعة وتكذيب الرسول كلا 
بل بقي معهم أصل التصديق والالتزام. 

يقول الإمام الشاطبي كَنَهُ: (إنا وإن قلنا إنهم متبعون الهوى ولما تشابه 
من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق» 
ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه» ولو فرضنا أنهم كذلك لكانوا 
كفاراًء إذ لا يتأتى ذلك من أحد في الشريعة إلا مع رد محكماتها عناداً وهو 
كفر. وأما من صدق الشريعة ومن جاء بهاء وبلغ فيها مبلغاً يظن به أنه متبع 
للدليل فمثله لا يقال إنه صاحب هوى بإطلاق» بل هو متبع للشرع في نظره» 
لكن يمازجه الهوى في مطالبه» من جهة إدخال الشبه في المحكمات» بسبب 
اعتبار المتشابهات» فشارك آهل الهوى فى دخول ا فى نحلته» وشارك 
أهل الى تلن اله لا مقن انها دل كليه لوليا حل E‏ 

لكن يقال هنا: كل ما سبق من الكلام عن المبتدع الذي لم يكفر ببدعته 


)200 «الاعتصام) للشاطبي 0/١‏ ). 
(0) المرجع السابق (185/5). 


VA 


كان فيما يتعلق بالحكم على الباطن» فهل يمكن الحكم على معين أنه مبتدع» 
أم أن ذلك من أحكام الباطن فقط؟ . 

والجواب: أنه قد تقدم ألا فرق بين المجتهد المخطئ والمبتدع في 
حكم الظاهر من حيث العموم؛ لأن كلا منهما يدعي شبهة في تأوله» 
والتفريق بينهماء وأن هذا متأول مجتهد مخطئ» وهذا متأول مبتدع غير ممكن 
ابتداء. 

ولكنه قد تظهر علامات ودلالاات» يترجح معها الاعتقاد في حكم 
المعين وأنه مبتدع أو غير مبتدع. وذلك أن الأصل في المجتهد المخطئ 
الرجوع إلى حكم الشرع وما دل عليه الدليل إذا تبين ذلك له؛ لأنه ليس له 
غاية ولا غرض إلا طلب الحق» وقد حصل له ذلك بمعرفته. 

وأما المبتدع فإنه وإن ظهر له الحق لا ينفك متشبثاً بتأويله» لما له من 
الغرض فيه واتباعا لهواه في ذلك. 

فمن عرفنا من حاله أنه قد علم الحق وتبينه ثم لم يرجع إليه جاز لنا أن 
نعامله معاملة المبتدع» من الهجر وما إليه» لما ظهر لنا من حاله. 

ثم إنه إن كان حاله كذلك ولم يكن داعياً لبدعته فالأوفق ألا يصرح 
بالحكم علية بالبذغة» لما بيترتب على :ذلك من التياغضن بين المسلمين: وانتشاز 
الفتن فيهم» بل يعمم النهي عما قد يقع فيه بعض الناس من ابتداع إذا لم 
يدعوا إليه» دون أن يذكروا بأشخاصهم. وقد كان الرسول بيه ينهى على 
العموم دون تخصيص مراعاة لهذا المطلب فيقول: «ما بال أقوام يفعلون كذا 
وكذا...). 

يقول الإمام الشاطبي كله في هذه الحالة: (لا ينبغي أن يذكروا“ لأن 
يعينوا وإن وجدوا؛ لأن ذلك أول مثير للشر وإلقاء العداوة والبغضاء. ومتى 
حصل باليد منهم أحد ذاكره برفق» ولم يره أنه خارج من السْنّة» بل يريه أنه 
مخالف للدليل الشرعي» وأن الصواب الموافق للسّنّة كذا وكذا. فإن فعل من 


)١(‏ أي: المبتدعةء ولأنء بمعنى: لأجل. 


۳۷7۹ 


غير تعصب ولا إظهار غلبة فهو الحج" وبهذه الطريقة دعي الخلق أولاً 
إلى الله تعالى» حتى عاندوا وأشاعوا الخلاف وأظهروا الفرقة قوبلوا بحسب 
ذلك . 

قال الغزالى فى بعض كتبه: أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب 
العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق. أظهروا الحق في معرض التحدي 
والإدلال» ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء» فثارت من 
بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة» ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة» 
وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها. 

هذا ما قال؛ وهو الحق الذي تشهد به العوائد الجارية» فالواجب 
EEE‏ قل O‏ 

لكن المبتدع قد يظهر بدعته ويدعو إليها وينشرها بين الناس. ومثل هذا 
يرد عليه ويحكم ببدعته في الظاهر ولا كرامة؛ لأنه قد اختار ذلك بنفسه. 
ولي الذاغية کالسا کت 

يقول الإمام ابن تيمية ّ4 في ذلك: (فرَّق جمهور الأئمة بين الداعية 
وغير الداعية الساكت. فإنه بمنزلة من أسرّ بالذنب» فهذا لا ينكر عليه في 
الظاهرء فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلنت فلم 
و ا 

ولا يعتذر في مثل هؤلاء بأن التصريح بحكمهم فيه تفريق لكلمة 
المسلمين كما في الأول» وإن فرض ذلك فنشره للبدعة أضر. 

يقول الإمام الشاطبي في الدعاة إلى بدعتهم: (... فمثل هؤلاء لا بد 
من ذكرهم والتشريد بهم؛ لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا 
أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم» إذا كان سبب ترك التعيين 


)0 علق مم رشيد رضا كن على ذلك بقوله: مصدر حجه؛ أي : غلبه بالحجة. 
۳( «الاعتصام)» للإمام الشالق 07 : 
(۳) «المسائل الماردينية»» لابن تيمية (ص8١١).‏ 


۸۰ 


الخوف من التفرق والعداوة» ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين 
للبدعة وحدهم إذا أقيم عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين 
ومن شايعهم واتبعهم. وإذا تعارض الضرران فالمرتكب أخفهما وأسهلهماء 
وبعض الشر أهون من جميعه)"" . 


)۱( «الاعتصام)» للإمام الشاطبي 79/5 


۴۸1 


FAY 


الضابط في معرفة الفرق والحكم عليها 


ثبت عن رسول الله كلله: أنه قال: ...١‏ ستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إِلّا واحدة»”" . 

- فما المراد بهذه الفِرّق؟ 

- وهل يمكن تعيينها؟ وإذا لم يمكن فما الضابط في معرفتها؟ 

فأما المراد بِالفِرّق في هذا الحديث فهي الفِرّق الضالة المبتدعة التي لم 
تصل بها بدعتها إلى الكفرء بل هي فرق من الأمة» لكنها متوعدة بالنارء لا 
على جهة التكفير ولا التخليد» بل وعيد كسائر ما يرد من نصوص الوعيد. 

وهعنا يذل علي أن" المراة دا الحديك القرق المتدعة الغتالة وسكت 
العاف ةنق حاف افقلا كر فيه إن" النيوة ا ا على حدق وس 
فرقة» ولم يخرجهم ذلك عن كونهم يهوداً. وأن النصارى افترقوا على ثنتين 
وسبعين فرقة ولم يخرجهم ذلك عن كونهم نصارى. فكذلك الفرق في هذه 
الأمة لا تخرجهم فرقتهم عن أن يكونوا من الأمة وأهل القبلة وإن كانوا من 
أهل التفرق والبدعة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب السّنَّةَ (۹۷٥٤)ء‏ والترمذي» كتاب الإيمان (5747)» وقال: حسن صحيح. 
وأحمد في المسند (۳۳۲/۲)» وابن ماجه (۳۹۹۳)ء والحاكم )١18/١(‏ وقال: صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي» وابن حبان (1875). وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة»)» للشيخ الألباني 
رقم 3١*(‏ - 585). 


FAT 


يقول الإمام الخطابي كآنه في شرحه للحديث: (فيه دلالة على أن هذه 
الفِرّق كلها غير خارجة من الدين» إذ قد جعلهم النبي يله من أُمّتد)0©. 

ثم إن مفهوم المخالفة في الحديث يدل على أن المراد بِالفِرّق فيه الفرق 
المبتدعة غير الكافرة» وذلك أن الرسول ب لما سئل عن الفرقة الناجية» لم 
يذكر وصفاً جامعاً يشمل أهل الإسلام الذي يدخل فيه أهل السّنَّةَ والمبتدعة 
الضلال».وإنما ذكر فيه أهل السنّة - كما سيأتي تفصيل ذلك - فيقابل هذا 
الوصف من كان تفرقهم بسبب البدعة غير المكفرة. 

ولهذا؛ لما سئل عبد الله بن المبارك كه عن الجهمية وكيف لم يعدهم 
من أصول الفِرّق؟ فأجاب: بأنهم ليسوا من أمة محمد ئي . فدل على أن 
المراد عنده بالفرق في الحديث التي لم تكفر ببدعتها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنُْ: (وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من 
العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم» قالوا: إن الجهمية كفارء فلا يدخلون في 
الاثنتين والسبعين فرقة» كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر 
ويظهرون الإسلام» وهم الزنادقة. وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: 
بل الجهمية داخلون في الاثنتين والسبعين فرقة. 

إلى أن قال: (وهذا يبنى على أصل آخرء وهو تكفير أهل البدع. فمن 
أخرج الجهمية منهم لم يكفرهم» فإنه لا يكفر سائر أهل البدع» بل يجعلهم 
من أهل الوعيد بمنزلة الفساق والعصاة» ويجعل قوله: «هم في النار» مثل ما 
جاء في سائر الذنوب. مثل أكل مال اليم وغيره؛ كما قال تعالى: إن أَلَذِنَ 
اون ال الي طا ما ا عون اق ر ارا [النساء: .]٠١‏ 

ومن أدخلهم فيهم فهم على قولين» منهم من يكفرهم كلهم» وهذا إنما 
قاله عقن الفا خرن اله ال الأدمة أو المتكلمق ..وآما السا ولا تة 
فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك. ولم تختلف 
نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء» وإن كان من أصحابه من حكى في 


)١(‏ «مختصر سنن آي داود للمنذري بشرح الخطابي وتعليق ابن القيم) (0/ ؟). 


Af 


تكفير جميع أهل البدع من هؤلاء وغيرهم خلافاً عنه أو في مذهبه» حتى أطلق 
بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم. وهذا غلط على مذهبه وعلى الشريعة. 

ومنهم من لم يكفر أحداً من هؤلاء إلحاقاً لأهل البدع بأهل المعاصي . 
قالوا: فكما أن من أصول أهل الستّة والجماعة أنهم لا يكفرون أحداً بذنب» 
الك لا كرون اكد دع 

بل ذكر كه أن عدم تكفير هذه الفرق هو ما كان عليه الصحابة» وما 
أجمع عليه الأئمة الأربعة وغير الأربعة. 

قال كْدَنْهُ: (ومن قال: إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحدة منهم تكفر 
كفراً ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسّة وإجماع الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين» بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كمّر 
كل واحدة من الثنتين وسبعين فرقة» وإنما يكفر بعضهم بعضاً من تلك الفرق 
يقن اغات 

ويقول الإمام الشاطبي كأَنْهُ: (وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء 
أصحاب البدع العظمى» ولكن الذي يقوى في النظر» وبحسب الأثر عدم 
القطع بتكفيرهم. والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم. ألا ترى إلى ما 
صنع علي ينه في الخوارج؟ وكونه عاملهم في قتالهم معاملة ا 
على مقتضى قوله تعالى: لن طايفانِ مِنّ لموم أفسسلوا صلخو يمسا . . . 4 
الآية [الحجرات: 4]؛ فإنه لما اجتمعت الحرورية وفارقت الجماعة لم يهيجهم 
علي ولا قاتلهم» ولو كانوا بخروجهم مرتدين لم يتركهم لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من بدَّل دينه فاقتلوه»» ولأن أبا بكر نه خرج لقتال أهل الردة 
ولع يقر كين ادل ذلك على لخدلا في اما بي لمبدا لقي 


)00 «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»» ابن تيمية (۳/ "0٠‏ - 0707). 
(۲) «كتاب الإيمان»» لابن تيمية (ص5١35).‏ 
)۳( «الاعتصام»» للشاطبى (۲/ ۱۸٩‏ ۔ .)۱۸١‏ 


Ao 


وإذا كان المراد بهذه الفِرّق في الحديثء الفرق المبتدعة التي لم 
تخرجها بدعتها إلى الكفرء بل هي فرق مبتدعة لكنها من أهل القبلة» فهل 
يمكن تحديدها على التفصيل؟ 

والجواب: أن ذلك مما لا يمكن؛ لأنه لم يرد دليل بذلك» والاستقراء 
التام غير ممكن» لبقاء الزمن» وقيام التكليف» وكون الشبهات لا حصر لها. 

وأما ما ورد عن بعض السلف؛ كعبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط 
من الكلام في ذلك فقد يكون المراد به ذكر أصول الفرق في وقتهم. 

وقد روى ابن أبي عاصم قال: سمعت المسيب بن وضاح سنة تسع 
وعشرين ومائتين يقول: (أتيت يوسف بن أسباط فقلت: يا أبا محمد إنك بقية 
ممن مضى من العلماء» وأنت حجة على من لقيت» وأنت إمام سُنَّةَه ولم آتك 
أسمع منك الأحاديث» ولكن أتيتك أسألك عن تفسيرهاء وقد جاء هذا الحديث. 
وذكر حديث الافتراق» ثم قال: فما هذه الفِرّق حتى نجتنبهم؟ فقال: أصلها 
أربعة: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج» فثماني عشرة منها في الشيعة)""' . 

وإذا أريد بذلك أن هذه الفرق الأربع هي أصول الفرق فهذا أيضاً مما 
لا دليل عليه» ولا يمكن القطع به من جهة العقل. 

لكن القول بعدم إمكان التعيين على التفصيل» أو عدم إمكان أن تكون 
الفرق الأربع المذكورة هي أصل كل الفرق على الإطلاق لا يعني عدم الحكم 
على طائفة وفرقة بعينها بأنها من الفرق الضالة المبتدعة. 

بل كل طائفة اجتمعت على أصل بدعى» ووالت عليه» عادت عليه» 
وفارقت أهل السَّنَّة والجماعة» فهي e‏ في عموم وصف الافتراق 
والضلالة. .واستحسفاق الوغيد بالتار: 

وإذا كان العلم بالفرق الضالة لا يمكن على التعيين» ولا يكون إلا 
بالنظر إلى مخالفتها للفرقة الناجية أهل السّنَّةَ والجماعة فما حقيقة هذا 


الوصفء فإن كلا يدعيه؟ . 


.)577/5( «الستّة»» لابن أبي عاصم‎ )1١( 


۳۸٦ 


وهنا يقال: إنه قد ثبت في بعض روايات الحديث تحديد وصف الفرقة 
الناجية» فقد ورد في بعض الروايات قول الرسول #َكِِ: أنها «من كان على ما 
أنا فلت ا وورد فى روايات أخرى أنها (الجماعة). وهذان 
الوصفان معناهما ا ٠‏ 

فأما الوصف الأول فمعناه ظاهر» وهو أن شرط النجاة موافقة ما كان 
عليه الرسول كَةٍ وصحابته» بحيث يكون المتبوع هو الرسول ٠‏ والسلف 
المقتدى بهم هم الصحابة» فلا يعترض على ذلك بقول إمام أو طائفة أو 
مقالات حادثة أصلاً يكون عليها الولاء والبراء. 

وإنما لزم اتباع الصحابة لتحقيق وصف النجاة لأنهم قد حققوا الاتباع 
للرسول يي ولم يكن فيهم اختلاف أو افتراق مذموم» وإن اختلفوا فإنما 
يكون ذلك عن اجتهاد لا يوجب فرقة بينهم؛ لأن منهجهم واحد. 

ثم إنه قد حصل التفرق والابتداع والإحداث في الدين بعدهم» فمن كان 
على الحق فلا بد أن يكون على ما كان عليه الصحابة. وأما أهل التفرق 
والاختلاف والبدعة فلا بد أن يتركوا بعض ما كان عليه الصحابة إلى غيره. 

فإذا كان وصف النجاة ثابتاً للصحابة من جهة عدم افتراقهم في الدين» 
وكان الافتراق حادثاً بعدهم» وكان في الأمة بعدهم الفرقة الناجية والفرقة 
الهالكة فإنه ليس لفرقة أن تدعى لنفسها وصف النجاة إلا إذا وافقت ما كان 
عليه الصحابة» وأما إذا ال قله تصح لها تلك الدعوى وهو مقياس ظاهر 

وأما عن الوصف الثانى للفرقة الناجية وأنها (الجماعة) فهو بمعنى 
الوصف الأول» وذلك أن 5 الجماعة باستقراء النصوص في ذلك لم يرد 

الأول: موافقة الستة الذي يقابله الابتداع» وهو المراد في هذا الحديث. 

الثاني : عدم الخروج على الإمام العادل. وهو المذكور في حديث 
حليمه. 


FAV 


أجل القول "شه وذكر ها يقتمل المعيين اله ذكر أربعة أقوال كلها تعره 
إلى الأول» وذكر معنى خامساً نقله عن الإمام ابن جرير» هو في حقيقته على 
المعنى الثاني» وليس له بوصف الجماعة في هذا الحديث متعلق”"' . 


فمن الأقوال في مفهوم الجماعة على المعنى الأول قول بعضهم: إنهم 
ال عانق الخصو يبلن ا ا ا ي أن التجماعة م 
في الصحابة» وأنها لا تكون بعدهم» وإلا كانت جميع الفرق بعد الصحابة 
مبتدعة من أهل الوعيد» وهذا لا يستقيم بل لا بد من وجود الفرقة الناجية 


وامحمزارها؛ 


وإنما مراد من قال بهذا القول أن الجماعة المحضة من دون اختلاف 
المتمسكة بما كانوا عليه. وهذا القول في معنى الجماعة نسبه الإمام الشاطبي 


إلى عمر بن عبد العزيز» وبذكر قوله يتبين مراده فهو يقول: (سنَّ رسول الله كَل 
وولةة الأمن من خد سسا ا ت يوا د كتاف او مال الطافة 


وقوة على دين الله» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيما خالفها. من 


.)550 - 598/5( انظر: «الاعتصام»» للشاطبي‎ )١( 

(۲) قول الإمام ابن جرير في معنى الجماعة ورد في سياق شرحه لحديث حذيفة في الفتن الذي فيه الأمر 
بلزوم طاعة الإمام العادل بعدم الخروج عليه» وقول الرسول ي في ذلك: «تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم) . قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها...» الحديث. رواه 
البخاري »)۷٠۸٤(‏ ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 
وقد ذكر الإمام ابن جرير الصواب في معنى الجماعة في الحديث فقال: (والصواب: أن المراد من 
الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة). «فتح 
الباري» (۳۷/۱۳). 
ومعلوم أن الخروج على الإمام العادل في أصله معصية» ولا علاقة له بالبدعة إلا إذا كان الخروج 
مؤسساً على بدعة. فمفهوم الجماعة في حديث الافتراق غير مفهومها في حديث الفتن. ولهذا سأل 
حذيفة الرسول بي عن حال لا يكون فيها للمسلمين جماعة ولا إمام» وأقره الرسول يي على ذلك 
ومعلوم أن ذلك لا يكون بالنسبة للجماعة المقابلة للبدعة» بل هي مستمرة ولو لم يكن للمسلمين إمام» 
فافترق المفهومان. 


FAA 


اهتدى بها مهتد. ومن استنصر بها منصورء ومن خالفها اتبع غير سبيل 
المؤمنين» وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً)”" . 

فهذا قوله ليس فيه حصر مفهوم الجماعة في الصحابة دون من بعدهم» 
بل مراده أنهم القدوة للجماعة بعدهم» وأن من خالفهم فهو مبتدع. 

وهذا المفهوم للجماعة مطابق تمام المطابقة لقول الرسول يي في وصف 
الفرقة الناجية: «من كان على ما أنا عليه وأصحابي». 

يقول الإمام الشاطبي: (فعلى هذا القول فلفظ الجماعة مطابق للرواية 
الأخرى في قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أنا عليه وأصحابي», فكأنه راجع 
إلين نا" قالوة وما سوه وه ليون لم ضيعة ان اللو تايب إلى أقدفال: 
فإذاً كل ما سئوه فهو سُّئَّةَ من غير نظر فيه بخلاف غيرهمء فإن فيه لأهل 
الاجتهاد مجالاً للنظر ردَاً وقبولاً؛ فأهل البدع إذاً غير داخلين في الجماعة 
قطعاً على هذا القول)”''. 

ومما قيل في معنى الجماعة أيضاً: أنهم جماعة أهل الإسلام إذا 
أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من الملل اتباعهم» وخصه بعضهم 
بجماعة العلماء» والمعنى واحدء فإن عامة المسلمين تبع لعلمائهم والإجماع 
إنما يكون من علمائهم. 

وهذان القولان يرجعان إلى أن الجماعة هي موافقة الإجماع. لكنه قد 
حصل التفرق والاختلاف بعد الصحابة» ولكل فرقة علماؤهاء فإذا قلنا إن 
جميع العلماء لا بد من إجماعهم لتحقيق الإجماع» فكيف يعتبر قول أهل 
التفرق والبدعة» مع أنه مخالف للحق» وبه افترقوا عن الفرقة الناجية» فكيف 
يكون قولهم شرطاً في وصف الجماعة» مع أنهم قد افترقوا به عن وصف 
الجماعة» التي هي الفرقة الناجية؟. وإذا كانت كل فرقة تدّعي أنها هي 
الناجية» وأنها الا مع أنهم مجمعون على أن الصحابة كانوا هم 


.)۲۹۳/۲ «الاعتصام»» للشاطبي‎ )١( 
.)۲١۳/۲( المرجع السابق‎ )0( 


۳۸۹ 


الجماعة قبل الاختلاف» فليكن ما كان عليه الصحابة مقياساً في معرفة الفرقة 
الناجية» ومن تستحق وضت الجماعة غيل الالاهاء. 

وبهذا نعلم أن هذين القولين يرجعان إلى المعنى الأول في وصف الفرقة 
الناجية» وهو الاعتبار بما كان عليه الصحابة قبل الاختلاف؛ لأننا إذا اشترطنا 
مخالفة إجماع علماء الأمة بعد الصحابة ‏ بما فيهم المبتدعة ‏ كان المبتدع من 
الجماعة» وهو لم يكن مبتدعا إلا وهو خارج عن وصف الجماعة» لمخالفته 
للإجماع الحق الذي كان عليه الصحابة» وهذا هو شعار جميع الفرق 
المبتدعة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (... وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب 
اة والإجماع. فمن قال بالكتابة والستة والإجماع كان من أهل الستة 
A‏ 

فالجماعة على هذا موافقة الحق. وليس لفرقة أن تدَّعي الحق إلا إذا 
وافقت الجماعة الأولى وهي جماعة الصحابة. 

ودا قد بكرن الع للتناة وومنت: الجاع وا عدا بين رين 
مبتدعين» ولا يضره ذلك ما دام موافقاً للحق. ولهذا قال أبو شامة: (حيث 
جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسك به 
قليلآً والمخالف له كثيراً؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من 
عهد النبي ية وأصحابه وء ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم)”" . 

وأما ما ذكره الإمام الشاطبي ينه في معنى الجماعة» وأنهم السواد 
الأعظم فليس ذلك حقيقة الجماعة» وإنما هو وصف من أوصافها من حيث 
العموم في الأمة» وإلا فقد يكثر المبتدعة في أمكنة معينة» فلا تكون كثرتهم 
حجة على أن ما هم عليه هو الحق» كما تبين من قول الإمام أبي شامة 
السايق. 


(۱) «مجموع فتاوى»ء شيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ 0515 . 
)۲( «شرح العقيدة الطحاوية» (ص550١).‏ 
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وحقيقة هذا القول: أن أهل السّنَّهَ والجماعة والفرقة الناجية هم أغلبية 
الأمة» وأما الفرق المبتدعة فهم شواذ في الأمة» ولا يبلغون بمجموعهم كلهم 
مبلغ الفرقة الناجية وحدها. 

وذلك :أن الا صل في كل سل أنه مق الفرفة التاجية مين آهل السنة 
والجماعة» ما لم يحدث منه ابتداع يلتزم به» يفارق به الجماعة ويكون داخلاً 
في المبتدعة أهل الوعيد. 

ولما ظن بعض من تكلم في هذا الحديث أن الثنتين والسبعين فرقة 
الهالكة هم غالبية الأمة» وأن الفرقة الناجية قليلة في الأمة من حيث النظر إلى 
نسبتها إلى الفرق الأخرى من جهة العدد ضعف الزيادة التي في الحديث» 
وهي : «كلها في النار إلا واحدة). 

يقول الإمام ابن الوزير: (واطرح قول من كفرهم بغير دليل شرعي متواتر 
قطعي » إن كنت ممن يسمع ويعي» وحقق النظر في شروط هذه الصورة» تعلم أنها 
لا تكون إلا في المعلوم من الدين بالضرورة. وإياك والاغترار ب«كلها في النار إلا 
واحدة» فإنها زيادة فاسدة غير صحيحة القاعدة» لا يؤمن أن تكون من دسيس 
الملاحدة. وعن ابن حزم“ أنها موضوعةء غير موقوفة ولا مرفوعة. . .). 

والجواب عن ذلك : 

-١‏ أن كلام ابن الوزير يشعر أنه إنما ضمّف زيادة «كلها في النار إِلَا 
واحدة» لما ظنه من أنه يلزم منه تكفير تلك الفرق. ولهذا قال: (واطرح قول 
من كفرهم بغير دليل شرعي . .) لكن هذا غير لازم» بل الحديث إنما هو في 
الفرق المبتدعة التي لم تخرجها بدعتها إلى الكفر كما تقدم بيان ذلك. 

وهذه الزيادة إنما هي من نصوص الوعيد» كما في الوعيد للقاتل والزاني 
واكل مال اليتيم» فذاك وعيد فيما يتعلق بالبدعة» وهذا وعيد فيما يتعلق 
بالمعصية. ومنهج أهل السَّنَّةَ عدم التكفير بمطلق البدعة» وهذا وعيد فيما 


.)558- 751/79( ورد قول ابن حزم في «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 
.)187-185/1١( «العواصم والقواصم». لابن الوزير‎ )۲( 


۳۹۱ 


يتعلق بالمعصية. ومنهج أهل السّنَّهَ عدم التكفير بمطلق البدعة والمعصية. 

ع تي شيع آمل ا انا صوص لزعي عي "في اناكم يق نحل 
تلك الذنوب» وأن هذا جزاؤهء أما إنه يلزم تحقق ذلك الوعيد في كل معين 
فهذا أمر آخرء لا يلزم بمجرد الوعيد العام. بل قد تقاتل الصحابة متأولين 
مجتهدين» وليسوا بذلك الاقتتال من أهل الوعيدء وقد لعن الرسول بيه شارب 
الخمر» لكنه نهى عن لعن الصحابي الذي شربها مع أنه جلده الحد» لكنه بين 
أنه يحب الله ورسوله. 

فالحكم المطلق بالوعيد لا يلحق كل معيّن إلا بعد ثبوت شروط وانتفاء 
موانع في حق المعين. 

۲ - إنه ليس كل من انتسب إلى فرقة من الفرق الهالكة أو نسب إليها 
يكون ذلك حقيقة في كل معين» بل قد يكون انتسابه إلى تلك الفرق عن جهل 
بأصولهاء ولو علمها لم يلتزم بها. وقد يكون عن شبهة يعذر المعين بهاء 
بحيث لا يكون مبتدعا صاحب هوى. 

بل إن كتيرين هن اعلماء لديك وأهل النة قد يسيون إلى يعن تلاك 
الفرق الهالكة» لموافقتهم لهم في بعض الجزئيات مع مخالفتهم لهم في 
الأصول ومنهج التلقي. وتكون تلك الموافقة إما عن غفلة منهم وحسن ظن 
عمن تلقوا منهم ذلك وإما عن اجتهاد خاطئ وافقوا فيه بعض ما عليه تلك 
الفرق . 

ومن كل ما تقدم يعلم أن الوعيد بالنار للفرق الهالكة لا يلزم لحوقه 
بالمعيّن ولا بد» كما لا يقتضي التكفير والتخليد من باب أولى. وأن الحكم 
بذلك الوعيد متعلق بأمر باطن» وهو أن يكوم المعين مبتدعا حقيقة» ولا يلزم 
ذلك بمجرد الانتساب إلى الفرق الهالكة. 


۳4۲ 


ضابط الإعذار بالشبهة 


ليس معنى الإعذار بالشبهة والتأول أن كل من ادعى ذلك فهو معذور 
مطلقا . 

بل الإعذار بالشبهة مقيد بألا يكون فى أصل الدين الذي هو عبادة الله 
وحده والتحاكم إلى الشريعة» وذلك عو مدلل الشهادتين. 

كما أنه لا عذر بالشبهة فيما دون ذلك مما يتعلق بالالتزام التفصيلي مع 
عدم احتمال أن يكون مدعيها غير مكذب ولا مستحل على الحقيقة. 

١‏ - فأما عدم الإعذار بالشبهة فيما يتعلق بمدلول الشهادتين فلأن 
تحقيقهما لا يمكن مع الجهل بمدلولهما أو حصول الشبهة فيهما. 

فمن سوّغ لنفسه الشرك في عبادة الله» أو اتخذ من دون الله وسائط يسألهم 
ويتوكل عليهم كما يسأل الله ويتوكل عليه» أو اعتقد أن غير الشريعة من القوانين 
الجاهلية أكمل منهاء أو سوّغ لنفسه عدم التحاكم إلى الشريعة» أو ادعى أن 
التكاليف تسقط عنه» أو اتبع أو صدق من اذَّعى النبوة» أو كره شرع الله 
وادعى في كل ذلك وأمثاله أنه متأول لم يقبل منه ذلك» ولم يعذر بالشبهة فيه. 

ولهذا أجمع علماء المسلمين على تكفير الباطنية من نصيرية ودروز 
وإسماعيلية ونحوهم» وأنهم لا يعذرون بالشبهة؛ لأن حقيقة مذاهبهم أنهم لا 
يعبدون الله ولا يلتزمون بشرائع الإسلام» بل يؤولونها بما لا يمكن بحال أن 
يكون له وجه. ولذلك أوّلوا شرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج. مما يعلم قطعاً أنه ليس لهم في ذلك شبهة. 


۳4۳ 


ولذا؛ كاليهوة- والتصيارق أخف كفرا متهم ولا يثبك لهم وضف 
الإسلام ولو أقروا بالشهادتين وادعوا الإسلام مع كل هذاء إلا من تحققت 
توبته منهم» فعَبّد الله وحده والتزم بشريعته» وترك ما هو عليه من الباطل 
والتأويل الفاسد. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كته وقد سئل عن بعض هذه الفرق 
الباطنية ما حكمهم؟ قال: (هؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين» 
فأما النصرية فهم أتباع أبي شعيب محمد بن نصيرء وكان من الغلاة الذين 
يقولون: إن عليّاً إله لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم» بل ولا يقرون 
بالجزية» فإنهم مرتدون عن دين الإسلام» ليسوا مسلمين ولا يهود ولا 
نصارى» لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا وجوب صوم رمضان 
وجوب الحج» ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما. 
وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين. 

إلى أن قال: (وأما الدرزية فأتباع همشتكين الدرزي» وكان من موالي 
الحاكم» أرسله إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة» فدعاهم إلى إلاهية الحاكمء 
ويسمونه (الباري - العلام) ويحلفون به. وهم من الإسماعيلية القائلين بأن 
محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله» وهم أعظم كفرا من 
الغالية. يقولون بقدم العالم وإنكار المعاد» وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته» 
وهم من القرامطة الباطنية» الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي 
العرب» وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله» أو مجوسا. 
وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس» ويظهرون التشيع نفاقاً)"" . 

ولهذاء لما ظهر أولهم في عهد علي بن أبي طالب ڪه وكانوا يقولون 
إنه إله ويسجدون له حرقهم بالنار. لأنه قد توعدهم أن يقتلهم أخبث قتله. 
ولم يخالفه الصحابة في ذلك وإنما كان ابن عباس ويا يرى أن يقتلوا ولا 
يحرقواء وقال: (لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي بي قال: ١لا‏ تعذبوا 


.)١157- 151١ /۳۰١( «مجموع فتاوى»). شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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بعذاب الله»» ولقتلتهم كما قال النبي ل «من بدَّل دينه فاقتلوه»)”"' . 


۲ - وأما ما يكون المكلف معذوراً فيه بالجهل مما لا يعلم إلا بالحجة 
الرسالية فهو معذور بالتأول فيه» إذا أمكن أن يكون غير مكذب للرسول كلا 
ولا مستحل لفعله. وأما إذا لم يمكن ذلك فلا يعذر بشبهته. 

ومعلوم أن الإمكان هنا لا ينضبط بحد محدود يستوي فيه جميع 
المعنيين» وإنما هو أمر نسبي. فقد يعذر بعض الناس بشبهة دون أن يعذر بها 
غيرهم» لاختلاف أحوال الناس» وظهور آثار الرسالة أو خفائهاء وفرق بين 
الكلام في هذه المسألة من حيث المعتبر في الإعذار من حيث الأصل» وأنه 
يدخل في جميع ما لا يعلم إلا بالحجة الرسالية مطلقاء وبين الكلام فيها من 
حيث التطبيق على واقع معين؛ وذلك أن الكلام في الإعذار من حيث الأصل 
فيه تحديد لمناط الحكم الشرعي» وأما تطبيق ذلك على معين فهو تحقيق 
لذلك المناط» وقد يقع الاختلاف في تحقيق المناط مع الاتفاق في أصل مناط 
الحكم. 

فالأصل في الإعذار بالتأول من حيث مناط الحكم الشرعي أن كل ما 
لا يعلم إلا بالحجة الرسالية» فالمكلف معذور بالتأول فيه. وأما تطبيق ذلك 
على المعين ومعرفة الحكم فيه فيتبع الاجتهاد في حال المعين» وهل تعتبر 
شبهته أو لا تعتبر. 

ومعلوم أن التأول كلما كان في أمر ظاهر كان الإعذار أضيق» وكلما 
كان في أمر خفي كان الإعذار أوسع ثم لا بد بعد ذلك من النظر في إمكان 
كون المعين مما ولا عن ق اد کا ا یا تدكن :ني ا 
بالنظر إلى القرائن والدلالات المحتفة والأمر هنا اجتهادي لا يخرم الخلاف 
فيه ما تقرر من القاعدة في ذلك» وهي أن المعتبر في الإعذار إمكان الشبهة 
في التأول. 


.)5955( أخرجه البخاري في «استتابة المرتدين»‎ )١( 


۳4° 
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يقول الإمام ابن الوزير كله وهو يحاول أن يضع ضابطاً للمعتبر من 
التأول في الإعذار وغير المعتبر: (اعلم أن أصل الكفر هو التكذيب"") 
لتو نهنا عاو N OED‏ تمن اندي ذا 
خلاف أن هذا القدر كفرء ومن صدر عنه فهو كافرء إذا كان مكلفاً غير مختل 
العقل ولا مکره» وكذلك لا خللاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة 
للجميع› وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله؛ كالملا حدة في تأويل 
جميع الأسماء الحسنى» بل جميع القرآن والمعاد الأخروي من البعث والقيامة 
وال بالا 

وإنما يقع الإشكال في تكفير من قام بأركان الإسلام الخمسة المنصوص 
على إسلام من قام بهاء إذا خالف المعلوم ضرورة للبعض أو للأكثر لا 
المعلوم له» وتأول وعلمنا من قرائن أحواله أنه ما قصد التكذيب» أو التبس 
ذلك علينا في حقه» وأظهر التدين والتصديق بجميع الأنبياء والكتب الربانية» 
مع الخطأ الفاحش في الاعتقاد. ومضادة الأدلة الجلية عقلاً وسمعاًء ولكن لم 
يبلغ مرتبة الزنادقة)”" . 

وملخص ما يريد الإمام ابن الوزير كه أن يقوله هنا : 

١‏ أن التكفير في التأويل متعلق بالتكذيب» ولا يمكن الحكم في ذلك 
إلا من جهة عدم احتمال غيره» ولذا حده بأنه في المعلوم ضرورة للجميع»› 
وها لا يمكن تأويله إلا على جهة الرد والتكذيب: 

١‏ أن القرائن: الظاهرة معتيرة في تبين حال المعين :: وأنها كافية في 
الدلالة على احتمال عدم التكذيب الذي هو مناط التكفير في التأويل. 

۳ - وندرك من كلامه أيضاً تحريمه من جعل المعلوم من الدين بالضرورة 
مناطاً لعدم الإعذار بالشبهة مطلقاً» ولذا قيده مرة بقوله: المعلوم بالضرورة 


١‏ كلام ابن الوزير هنا عن الكفر المتعلق بالتأويل» لا مطلق الكفرء ولذا علّقه بالتكذيب. 
(6) (إيثار الحق على الخلق». لابن الوزير (ص98١5).‏ 
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للجميع» وقيده مرة أخرى في جانب نفي التكفير بقوله: المعلوم بالضرورة 
للبعض أو للأكثر لا له. 

فرجع الأمر إلى أن التكفير متعلق بأن يكون المعين قد تأول فيما نحكم 
بأنه معلوم له بالضرورة» بحيث لا يكون له فيه شبهة» وهذا الحكم ليس 
مرتبطاً بالمخالفة لذاتهاء وكونها معلومة من الدين بالضرورة أم لاء وإنما هو 
مرتبط بحال المعين» وهل يمكن أن يحصل له فيما تأوله شبهة أم لا؟ 

وبهذا يعلم أن مجرد إمكان عدم الشبهة الذي هو فرع الحكم بأنه في 
أمر معلوم بالضرورة من الدين لا يكفي لتكفير المعين إذا تأول بما يخالفه؛ 
لأنه قد لا يكون معلوماً عند كل معين» فالحكم بأن أمراً من الأمور معلوم 
ضرورة إنما هو من حيث العموم» وقد لا يكون كذلك بالنسبة لبعض الأفراد. 

ا الجر عدم كاد ا لا جيف شك على الین بعد ن 
أمره» وننظر فيما تأوله وفي القرائن المحتفة بحاله. 

وذلك أن الإعذار بالشبهة تابع للإعذار بالجهل» وحكمه حكمه. وقد 
تقدم أن مجرد إمكان العلم ليس كافيا في عدم الإعذار بالجهل فيما لا يعلم 
إلا بالحجة الرسالية. بل لا بد من عدم إمكان أن يكون المعين جاهلا لم تبلغه 
الحجة الرسالية. 

ولهذا لما تزوج رجل امرأة أبيه أمر الرسول بي بقتله كفراًء ولم يعذر لا 
بالجهل ولا بالتأول والشبهة. 

يقول البراء بن عازب ونه : (مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواءء 
فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله 5 إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه 


ا 


يقول الإمام الشوكاني كُأَنْهُ: (فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر 


)1١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الأحكام )١757(‏ وحسّنهء وأبو داودء كتاب الحدود (4557)» والنسائي» 
كتاب النكاح (۳۳۳۱)» وابن ماجهء كتاب الحدود (5601). قال الإمام الشوكانى: وللحديث أسانيد 
كثيرة» منها ما رجاله رجال الصحيح نيل الأوطار» (587/10). 
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بقتل من خالف قطعيّاً من قطعيات الشريعة» كهذه المسألةء فإن الله تعالى 
يقول: ولا تَكِحوأ ما 7 OE ATE NE‏ 

ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر بيه بقتله 
عالم بالتحريم» وفعله مستحلاًء وذلك من موجبات الكفر)'. 

ولهذا؛ لم يكتف الإمام الشوكاني هنا بمجرد كون المخالفة في أمر 
قطعي» حتى بين أنه لا بد أن يكون ذلك قد بلغه الحكم الشرعي بخصوص 
تلك المسألة» حتى لا يعذر بالجهل ولا بالشبهة. فإذا فعل ما فعل فإنه يكون 
لعظم فعلته مستحلاً لفعله بذلك فيقتل مرتداً . 

ولا يقال هنا إن قتل ذلك الرجل يمكن أن يكون مع الحكم بإسلامه؛ 
لأن القتل ليس حد الزاني» وإنما كان يجلد إذا لم يكن قد أحصن» أو يرجم 
إذا كان محصنا. 

كما أن حال ذلك الرجل ليس كحال قدامة بن مظعون وه ضيه وأصحابه 
الذين استحلوا شرب الخمرء وذلك أنهم إنما فعلوا ذلك تاو لدليل ظنوه 
دالا على ما اعتقدوه» فأمكن إعذارهم بالشبهة مع عظم مخالفتهم أيضاً. 


.)97 - ٩۱/۲۰( «نيل الأوطار» (7587/19). وانظر: «مجموع الفتاوی»» لابن تيمية‎ )١( 


۳4۸ 


الفصل الثالت 


التقية والاكراه 


التقية من الاتقاع» وهى الاستخفاء بالإسلام لعذر يبيح ذلك سواء كان 
ذلك بكتمان الدين وعدم إظهاره» أو بإظهار ما يخالف الإيمان من كفر أو 

وهي حالة استثنائية لا تباح إلا لموجب» إذ الأصل في المسلم أن 
يتطابق ظاهره وباطنه» بحيث يكون ظاهره كباطنه» ولهذا كان التظاهر بكفر أو 
معصية من غير عذر نفاقاً وخداعاً لا يصح بحال في غير التقية إلا في حال 
واحدة هى أن يكون ذلك حيلة لمصلحة المسلمين فى الحرب خاصة» دون 
غيرها لما صح عن رسول الله ييه أنه قال: «الحرب خدعة)”""'. 

ومثال ذلك: ما فعله نعيم بن مسعود ونه حين أسلم أثناء حرب 
الأحزاب» ولم يكن أحد يعلم بإسلامه. فجاء إلى النبى بيه فقال: يا 
رسول الله. إني أسلمت فمرني بما شئت» فقال رسول الله كله: «إنما أنت 
رجل واحد» فخذل عنا ما استطعت. فإن الحرب خدعة». وذهب إلى اليهود 
ومشركي قريش» وأوهمهم بما فرق الله به بينهم» وكان مع ذلك يتظاهر لكل 
منهم بالنصح» وأنه لم يسلم» فكتم إسلامه لأجل هذه المصلحة'"' . 

وأما الخدعة بإظهار الكفر فمثاله ما حصل من محمد بن مسلمة 
)2220 أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير )۰( ومسلم» كتاب الجهاد (1۷4(. والترمذي» كتاب 


الجهاد »)١7175(‏ وأبو داود كتاب الجهاد (5775). 
(6) انظر: «زاد المعاد»» لابن القيم .(TVT/Y™)‏ 
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وصحبهء حين قال الرسول 4: «من لكعب بن الأشرف. فإنه آذى الله 
ورسوله»» فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: 
«نعم». قال: فأذن لي أنه اقول شه قال دقل ناتاه حماسن م 
فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة» وإنه قد عناناء وإنى قد أتيتك 
Saa‏ فال a‏ اناهن ادام ذه 55 أن دغ 
ا ا اك اناد 

فيال مدو ا "كن بوبنا دن الرسول: ا 
له بي فيتظاهر أنه منافق» وأنه لم يسلم رغبة في الإسلام» حتى يستدرج 
كعب بن الأشرف» وكان ذلك حين خرج له في الليل فقتله محمد بن مسلمة 
وأفجانه: 

وهذا مما يدخل في عموم الإعذار بمثل هذا في الحرب» ولهذا بوب 
الإمام البخاري كت لهذه القصة بقوله: (باب الكذب في الحرب)» وبوّب لها 
الإمام أبو داود بقوله: (باب: العدو يؤتى على غرة ويتشبّه بهم). 

ومن كل ما سبق يعلم أن التقية إذا لم تكن لعذر تباح له» ولم تكن في 
حرب فإنها لا تكون إلا نفاقاً؛ فإن كان التظاهر للكفار بما هو كفر كان كفراً 
ونفاقاً أكبر» وإن كان بمعصية لم يكن ذلك من النفاق المخرج من الملة. 

بقي أن يعلم بعد ذلك أحكام التقية على التفصيل» والفرق بين التقية 
بكتمان الدين» والتقية بإظهار الكفرء ومناط الإعذار في ذلك. 


أولاً: التقية بكتمان الدين: 

الأصل في المسلم القيام بدينه وإظهاره وعدم الاختفاء به» وهذا واجب 
دينه» وهنا تجب عليه الهجرة إلى بلد يستطيع فيه إظهار دينه . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي .)5٠71/(‏ 


fo 


وهذا الوجوب هو مناط إيجاب الهجرة على من فتن في دينه ولم يستطع 
إظهاره. ولا علاقة لهذا بكون الدار دار كفر أو لاء فمتى تحقق الأمن للمسلم 
واستطاع إظهار دينه وموالاة المسلمين والبراءة من الكافرين لم تكن الهجرة 
واجبة عليه . 

يقول الإمام الشافعي ك#: (دلت سُنَّةَ رسول الله 4ة على أن فرض 
الهجرة على من أطاقهاء إنما هو على من فتن عن دينه بالبلد الذي يسلم بها ؛ 
لأن رسول الله 4ي أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم» العباس بن 
عبد المطلب وغيره إذ لم يخافوا الفتنة» وكان يأمر جيوشه أن يقولوا لمن 
أسلم : «إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين» وإن أقمتم فأنتم كأعراب المسلمين», 
وليس يخيرهم إلا فيما يحل لهم)'. 

لكن ليس كل أحد يفتن في دينه يستطيع الهجرة فما الحكم؟ 

إن الواجب على المسلم أن يظهر دينه بقدر استطاعته» فإن خاف الفتنة 
ولم يستطع الهجرة جاز له كتمان دينه وعدم إظهاره لثلا يفتن. 

لكن مع الاستمساك به في الخفاء» وعدم مشايعة الكفار على كفرهم» 
بل ولا على معاصيهم ابتداء من غير إكراه يبيح ذلك. 

ومن هذا يعلم أن إنكار من كان حاله كذلك لا يمكن في الظاهر باليد 
ولا باللسان» فيكفيه حينئذ الإنكار بالقلب الذي هو كره الكفر وأهله» وعدم 
الرسول #َكِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الايمان). 

وفي معنى قوله 5 في الحديث: «فإن لم يستطع فبقلبه». يقول الإمام 
ابن دقيق العيد ككْلَدَهُ: (معناه: فليكره بقلبه» وليس ذلك بإزالة وتغيير» لكنه هو 


.)١١١ -179/5( «الأماء للإمام الشافعي‎ )١( 
رواه مسلمء كتاب الإيمان (59)» والترمذي» كتاب الفتن (۲۱۷۳). وأبو داودء كتاب الملاحم‎ )0( 
والنسائى» كتاب الإيمان )0°°۸(« وابن ماجه» كتاب الفتن م‎ (T°) 


٤١ 


الذي في وسعه... وفي هذا الحديث دليل أن من خاف من القتل أو الضرب 
سقط عه التغييرء .وهو متهت الميتققين سلفاً وعتلفاً» وذهبت طائفة من الغلاة 
إلى "قال تفط وان کا 

وأما من استطاع إنكار المنكر في الظاهر فلم يفعل فإنه يأثم لتركه 
الواجب عليه في ذلك» لكنه لا يكفر بمجرد عدم إنكاره مع قدرته حتى يتحقق 
منه ما يستوجب الكفر في الظاهر من قول أو فعل. 

وقد شد عن هذه القاعدة من يرون أن الأصل في الناس اليوم هو الكفرء 
فلم يكفهم اشتراط التبيّن لإثبات وصف الإسلام ‏ مع وجود ما يدل عليه من 
الإقرار أو ما يقوم مقامه ‏ بدعوى أن الناس يجهلون مفهوم الشهادتين» حتى 
حكموا بأن عدم الاعتراض الظاهر على من يحكمون غير الشريعة من القوانين 
الوضعية دليل كاف على الرضى في الباطن» وأنهم بذلك قد شايعوا حكامهم 
وتابعوهم على عدم تحكيم الشريعة» وأن ذلك هو الأصل فيهم» حتى يظهر 
منهم ما يدل على خلافه بعد التبين. ونتيجة هذا القول: أن من لم يتبين إسلامه 
ولم يهاجر في مثل هذه الظروف يكون كافراًء لا ولاية بينه وبين المسلمين. 

ويعتمدون في ذلك على ما يفهمونه من آيات الأنفال» في نفي الولاية 
بين المسلمين المهاجرين» وبين من أسلم بمكة ولم يهاجر. 

والآيات هي قول الله تعالى: لن الي اميا وَمَاجَووأْ هدو بأمَوْلِهمَ 
وم في سيل لل وَل دا وَسَرَْا وليك بعصم أويه بَنينْ ال اموا ولي 
هجوا ما لک من وَلبَتهِم ين مء ی باجو ون اشکصرگم فى لبن م 
صر للا عل وم ينك ونيم ميك وال يما تََمَلُوتَ بَصِيْرٌ 4)3 [الأنفال: ۷۲]. 

إلى قوله تعالى: اریت اموا وھاجروا وجھدوا فی سیل آله ورين ١ووا‏ 
ضرا وليك م الْمَؤْوْنَ حا م عفر وی م 407 [الأنفال: 4/]. 

والملاحظ أن الله قد ذكر مع المؤمنين من المهاجرين والأنصار طائفة 
ثالثة» هم المؤمنون الذين لم يهاجروا. 


)00 «(شرح الأربعين النووية»». لابن دقيق العيد (ص90١٠).‏ 
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وقد حكم الله تعالى أن لهذه الطائفة الثالثة حق النصرة في الدين, إلا 
على ادوم وحم بردو مسلا وان لكر E‏ 
يهاجروا. ومعلوم علماً قطعيّاً أن الولاية المنفية عنهم ليست الولاية التي هي 
مقتضى الأخوة الإيمانية» لتحقق وصف الإيمان لهم» كما حكم الله به لهم. 

وليست أيضاً ولاية النصرة» مع أن الله قد أمر بنصرهم في الدين إذا لم 
يكن ثم ميثاق بين من استنصروا بالمسلمين عليهم وبين المسلمين. 

فما الولاية المنفية عنهم في الآية إذن؟ 

لقد حصل اللبس في فهم المقصود بفهم الولاية هنا قديماًء كما وقع 
ذلك حديثاًء ونكتفي هنا ببيان الإمام أحمد كله لذلك حيث يقول: (وأما 
قوله : «وَالْمُؤْمُونَ وَالْمؤْمِت بعصم ولاه بعضٍ» [التوبة: .]۷١‏ وقال في آية أخرى : 
+ ننه انها ES‏ تكهذوا O‏ واشبية شين اه امن ارا» 
[الأفال: ۴ وكان عند من لا بغرت معداة تقض بعضه بعضا . 

أما قوله: ارال امنأ ولم بھاجڑوا ما لک من وتوم ين سىء حیّ 
aR Ee SSA‏ 
إلى المدينة أن لا يتوارثوا إلا بالهجرة» فإن مات رجل بالمدينة مع النبي ئلا 
وله أولياء بمكة لم يهاجروا كانوا لا يتوارثون. وكذا إن مات رجل بمكة وله 
ولي مهاجر مع النبي بي كان لا يرثه المهاجرء فذلك قوله: وَل اموا ولج 
ياجأ ما لَك من نیتم ين ن4 من الميراث طحق ياج . 

فلا كر المهاجرون :رد ذلك الميرات إلى :الأولياءء:هاجزوا آمك 
يهاجرواء وذلك قوله: وول لارام بََصُهم اوک بض فى ڪب اللو من 
لْمُؤّمنِينَ والْمهَجِرنَ» [الأحزاب: 1]. وأما قوله: «والمۇمو وَالْمُؤّمتث بصم ويه 
بَعض» [التوبة: ١۷]؛‏ يعني : في الدين» والمؤمن يتولى المؤمن في دينه. فهذا 
للدي ما لكك افيه الوا 

وقد بيّن سيد قطب كه حكم هذه الطائفة الثالثة الذين آمنوا ولم 


.)٦٣ص( «الرد على الجهمية» ضمن عقائد السلف»‎ )١( 


۳ 


يهاجرواء وهو الذي يدعى المخالفون فى هذه المسألة الاعتماد على 
أقواله. ومما قاله في ذلك : (ثم وجد أفراد آخرون» دخلوا في هذا الدين 
عقيدة» ولكنهم لم يلتحقوا بالمجتمع المسلم فعلاً... وجد هؤلاء الأفرادء 
سواء في مكة أو في الأعراب حول المدينة» يعتنقون العقيدة» ولكنهم لا 
ينضمون فعلاً للمجتمع الذي يقوم على هذه العقيدة» ولا يدينون فعلاً 
دينونة كاملة للقيادة القائمة عليها... فهؤلاء الأفراد ليسوا أعضاء في 
المجتمع المسلم» ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية» ولكن هناك رابطة 
ا 

ولأجل ما تقدم» فإن الصحابة قد اختلفوا في شأن من أسلم بمكة وبقي 
فيها ولم يهاجرء مع قدرتهم على ذلك» ثم أكرهوا على القتال مع الكفار يوم 
بدر. 

فمن الصحابة من تأسف لقتلهم» ومنهم من رأى أنهم يقتلون لأجل 
تفريطهم في عدم الهجرة» حتى أكرهوا على القتال مع المشركين. ولو كانوا 
عندهم كفاراً لم يتأسفوا عليهم. 

يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب كَنْهُ: (إن ناساً من المسلمين لم 
يهاجروا كراهة مفارقة الأهل والوطن والأقارب... فلما خرجت قريش إلى 
بدر خرجوا معهم كرهاًء فقتل بعضهم بالرمي» فلما علم الصحابة أن فلاناً قتل 
وفلاناً قتل تأسفوا على ذلك» وقالوا: قتلنا إخواننا. فأنزل الله تعالى فيهم 
ل اين قم الیگ ال اشم کال فم كم كلا کا متشي في 
لض . . . € إلى قوله: وكات اه عفرا فوا [النساء: ٩۷‏ ۔ .]٠٠١‏ 

فليتأمل الناصح لنفسه هذه القصة»ء وما أنزل الله فيها من الآيات» فإن 
أولئك لو تكلموا بكلام الكفرء وفعلوا كفراً ظاهراً يرضون به قومهم لم يتأسف 
الصحابة على قتلهم؛ ام لا كرا واي من 


حكهدر اله من بعد يميه إل E‏ يون بِالْايِمن» [النحل: .]1١5‏ 


(۱) «فى ظلال القرآن». سيد قطب (۳/ ۱٥۹۸‏ ۔ .)٠٥٥۹‏ 


٤ 


فلو كانوا سمعوا عنهم كلاماً أو فعلاً يرضون به المشركين من غير إكراه ما 
کا يقر لون و ا 


ثانياً: التقية بإظهار الكفر : 

لا يجوز بحالٍ إظهار الكفر ابتداء من غير إكراه''' بدعوى التقية» بل لا 
يجوز ذلك بما هو معصية. 

ولهذا لما فعل حاطب بن أبي بلتعة ونه ما فعل» من مكاتبة كفار قريش 
بخبر مسير الرسول ي والمسلمين معه لفتح مكة لم يعذره الرسول ية حتى 
إن بعض الصحابة كعمر ونه قال: إنه قد نافق. 

لكت الرسول قله :قبي اك امال اتايكوة حك كفرا وودة خو 
الإسلام» أو أن يكون معصية لا تخرجه من الملة. 

فلاف N‏ لخد الفا زاف نما كات اقريه] ASSL‏ 
لهم وتقية لآأجل حفظ ماله وأهله بمكة» لا مظاهرة للمشركين ولا موالاة لهم 
على دينهم لم يكفره» وكانت تلك المعصية منه مغفورة بحسنته العظمى يوم 
ر فإذا كان هذا في معصية ولم يعذر حاطب وء بل كان آثما بذلك 
فكيف بالكفر؟ . 

فالتظاهر بكفر أو معصية من دون عذر يبيح ذلك يوجب المؤاخذة 
بحسب ما تحقق في الظاهر من كفر أو معصية. 

وهذا الاشتراط في التقية هو حقيقة الفرق بين منهج أهل السّنّةَ في التقية 
ومنهج الشيعة في ذلك فإن التقية عندهم هي الأصل» فتباح من دون إكراه 
موجب» بل لمجرد احتمال الضرر ولو لم يتحقق فعلا وهذا في الحقيقة نفاق 
وليس من التقية في شيء. 


.)04 «مختصر سيرة الرسول» ضمن المجموع» (ص””.‎ )١( 
سبق الكلام في استثناء الحرب فقط.‎ )۲( 


{0° 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان هذه المسألة: (التقاة ليست بأن 
أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي» فإن هذا نفاق» ولكن أفعل ما أقدر 
عليه كما في الصحيح عن النبي كَلِْ: أنه قال: «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الايمان)”" . 

فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع 
عجزه» لکن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه. مع أنه لا يكذب ويقول بلسانه ما 
ليس في قلبه» إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمهء وهو مع هذا لا يوافقهم على 
دينهم كله بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون. وهو لم يكن 
موافقا لهم على جميع دینهم» ولا كان يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في 
قلبه» بل كان يكتم إيمانه» وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخرء 
فهذا لم يبحه الله إلا لمن أكره» بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفرء والله تعالى 
قد فرّق بين المنافق والمكره. والرافضة حالهم من جنس حال المنافقين» لا 
من جنس حال المكره الذي أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان). 

ومن هنا نعلم الفرق بين المناط في الإعذار بكتمان الدين» وأنه العجز 
عن إظهاره ولو لم يكن إكراه. وأما إظهار الكفر والمعصية فلا بد لإباحة التقية 
فيه من الإكراه. 

وذلك؛ لأن القيام بتحقيق المطلوب مشروط بالاستطاعة» وأما ترك 
المنهى فالأصل فيه الترك» وليس مما تشترط فيه الاستطاعة» وإنما يكون 
اشتراط الاستطاعة عند الإكراه على المخالفة بفعل المنهي عنه. 

ولهذا قال الرسول بل: «... وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”". فعمم الأمر بالامتناع عن كل منهي عنه» وقيّد 
فعل المأمور بالاستطاعة. 

وفلى هذا الأصل اع دراط ا كرا في التظاهز مالكير ادل 


(۱) سبق تخريجه قريباً . 

(؟) «منهاج الشّنّة النبوية»» شيخ الإسلام ابن تيمية (575/5). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والشّنّة (۷۲۸۸)ء ومسلمء كتاب الحج (۱۳۳۷)» والترمذي» 
كتاب العلم (35781)» والنسائي» كتاب الحج .)١1519(‏ 


٦ 


سس لص a‏ 


كثيرة» منها وهو أوضحها وأظهرها قول الله تعالى : و 
إیمنه إل من ا وله مُظمَينُ بِالْايِمنَ وکن س ضَرََ سح بالكْثْر صدا 
E‏ و E n o‏ 


ا هډ 
0 
CC‏ 5 


فلم يعذر الله أحداً TT a‏ فمن تظاهر بالكفر 
ولم يكن مكرها فإنه لا يكون إلا كافراء لانشراح صدره بالكفرء لتلازم 
الظاهر والباطن. 

فلا عذر لأحد فى ذلك بغير الإكراه مطلقاء سواغ كان كفره نة لوطه 
أو لأهله وعشيرته أو ا أذى الكفار ونحو ذلك» ولهذا فإنه لما كان بمكة 
قوم قل اتطقوا بالشتهادتين» لكت طا هروا المشركين من غير كرا ل 
يعذرهم الله تعالى» ين 0 
تعالی : ا کک فى افق ف فتن وال ركسي يما 0 أنرِيدُونَ أن 0 
آل أل ومن يل أله كك تیک ]4 سملا © ا 3 تكو كا كزوأ بک 
مو كلا تدوأ منم أي ی باجروا ل 
دنموم وآ دوا منم لا وا ييا 40 [الساء: ۸۸ 84]. 


يقول الإمام ابن كثير 4: (قال العوفي عن ابن عباس: نزلت في قوم 
كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين» فخرجوا من مكة 
يطلبون حاجة لهم» فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس. وإن 
المؤمين ها أخيروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت طائفة: اركبوا إلى الجبناء 
فاقتلوهم» فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: 
سبحان الله أو كما قالواء أتقتلون قوماً قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أ 
أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم نستحل دماءهم وأموالهم» فكانوا كذلك 
فئتين والرسول عندهم لا ينهى واحداً من الفرقين عن شيء فنزلت : نَا لك في 
المْكَفقَينَ فكي . . .€ الآية . رواه ابن أبي حاتم» وقد روي عن أبى سلمة بن 


عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم 6 سر 


.)۱۹١ ۱۹٤ /٥( وانظر في ترجيح سبب النزول المذكور: «تفسير ابن جريرا‎ .)٥۳۳ /١( «تفسير ابن كثير)‎ )1١( 


۷ 


فهؤلاء لما ظاهروا المشركين ووالوهم على دينهم لم ينفعهم ما تظاهروا 
به من الإسلام؛ لأن ما فعلوه لم يكن تقية أكرهوا عليهاء وإنما كان اختيارا 
موي N‏ لين عام وعلى هذا ل ل وهي 
قول الله تعالى : لا يذ الْمَوَمِيونَ الْكفريتَ وليه من دون اومن د من يَقَمَلٌّ للكت 
00 إل ا ونور تكد الراك آنه ل ا 
۸. فمعنى الآية هو: أن مظاهرة المشركين وموالاتهم على دينهم كفر 
0_0 سواء كان ذلك بقول أو فعل إلا أن يكون ذلك تقية. والتقية في ذلك 
لا تكون بمجرد الخوف وتوقع الضررء وإنما تكون بحصول الإكراه حقيقة. 

فهنا فرق بين التقية بكتمان الدين الذي يكفي في الإعذار فيه مجرد خوف 
الضررء لكن إظهار الكفر لا بد فيه من تحقق الإكراه» لا مجرد الخوف والتوقع. 

ولهذا نهى الله تعالى عن موالاة أهل الكتاب» وبيّن أن موالاتهم ولو مع 
الورك كس فقال تعالى: يكام الّذِنَ اموا لا دا 7 لسر أولية عشم 
اول ع وتو ا كك إند 7 له َه لا دى انرم الطَِينَ ل فى الَّذِنَ فى 
الوه کر سورت و يوون تى أن تمستا ا فى ا ن ياق باتع أو اَم 
من نديو فیصبخا غا اسا 4 اف ميرت © [المائدة: ١مء‏ 05]. 

فلم يجعل الله مجرد الخشية من أن تكون الدائرة والغلبة للكافرين عذراً 
في غوالاهمء ل جل عق كولاه معد را بالف معنيو ثم يكن أنه لا يفعل 
ذلك إلا من كان في قلبه مرض النفاق. 

ومثل هؤلاء في عصرنا من يحكمون القوانين الوضعية» ويرفضون الحكم 
بالشريعة» ويعتذرون بالخوف من الكافرين لو التزموا بالشريعة» ويقولون نخشى 
أن تصيبنا دائرة» ويسوفون في أمر تحكيم الشريعة» ولا يفرقون بين تحكيم 
الشريعة والعجز عن تطبيق بعض أحكامها. 

والحقيقة: أن ذلك لا يدخل في حكم الإكراه» بل ولا في أحكام 
الضرورة» فإنه لا مانع ابتداء من إعلان تحكيم الشريعة إلا الخوف وموالاة 
الكافرين. وإنما يكون المانع عند تطبيق بعض ما يتعلق بتنفيذ الحكم بالشريعة 
على التفصيل بعد إقرارها ابتداء» بحيث تكون هي أصل التشريع» وهذا مما 


۸ 


يدخل تحت قاعدة التكليف على قدر الاستطاعة. فمن عجز عن تطبيق بعض 
أحكام الشريعة بعد التسليم لها ورفض ما سواها من القوانين الجاهلية كان 
عوراو بد عن الشفريق وين هات الا 

ومما يدل على أن موالاة الكافرين خوفاً منهم أو مشحة بالوطن كفر ما 
لم يكن ذلك عن إكراه» ما ذكره الله عن نبيّه شعيب ۰# وتهديد قومه له 
بإخراجه من أرضهم إن لم يعد في ملتهم» ويوافقهم على ما هم عليه. 

ولكن نبي الله شعيباً 42 قال كما حكى الله عنه: ظثَدٍ أذ ينا عل أل كن 
إن مٿا فى يڪم بم إذ جا آله نا وما يون ا ا و ا ال ن ا اء 
س وع را کل ئ عنما عل او كوا رب اقح بسنا وب فوا الح وأنتَ 


سحو 


حير الْفَبِحِينَ )€ [الأعراف: .]۸۹٩‏ 
حد الاكراه: 
من تظاهر بالكفر وهو كاره له غير راض عنه» وإنما فعله تقية لما حصل 
له من الإكراه» فإنه معذور لعدم تحقق القصد منه إلى ما به الكفر» وكون قلبه 
مظمكناً بالإيمان »ولو كان ظاهره يخلاف 'ذلك. 
والإكراه المعتبر هنا هو ما انتفى فيه الرضى بالكفر» مع كون المكره 
مكلفاً مختاراً لما فعله» قاصداً إليه غير ملجأ. بحيث ينتفي قصده بالكلية. 
رلك أن المكروه مكلف + ولا یکرت ملفا إله إذا كان مارا أن يفعن 
ما أكره عليه أو ألا يفعل. أما إذا لم يكن مختاراً ولا يمكنه ذلك فإنه لا 
يكون مكلفاًء ولا اعتبار لعمله الظاهرء ولا يدخل في أحكام التقية ابتداء. 
وعلى هذا؛ فلا بد من التفريق بين الرضى الذي حقيقته طمأنينة القلب 
وانشراحه» وبين الاختيار الذي حقيقته مجرد تحقق القصد إلى إيقاع الفعل 
الظاهرء سواء رضي عنه الفاعل أم لا. فالرضى بالكفر هو مناط التكفيرء وأما 
الاختيار والقصد إلى الفعل الظاهر فهو مناط التكليف. 
لكن هل معنى هذا أن الرضى أمر باطن لا يمكن الحكم عليه؟ 
الحقيقة: أن من كان مكلفاًء وتظاهر بشيء من أعمال الكفر ولم يكن 
۹ 


مكرهاً لا يكون إلا كافراًء ولو ادعى أنه كاره لعمله في الباطن؛ لأن هذا 
حقيقة التلازم بين الظاهر والباطن» فلا عبرة إذن بدعوى الكره وعدم الرضى 
عن الكفر الظاهر مع عدم الإكراه. 

يفول شيع الإسلام ابن ا 0 في عت فول الله الي ئن كدر 
لَه مِنْ بعد إِيمنوء e RES‏ ا الین وکن س سن باقر 
صد . .  .‏ الآية [النحل: :]٠١١‏ 

(فإن قيل: فقد قال تعالى: #وَلكن من س بالكُفرٍ صدا قيل: وهذا 
موافق لأولهاء فإنه من كفر بغير إكراه فقد شرح بالكفر صدراًء وإلا تناقض 
أول الآية وآخرهاء ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره» وذلك يكون 
بلا إكراه لم يستثن المكره فقط» بل كان يجب أن يستثنى المكره وغيره إذا لم 
يشرح صدره» وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً فقد شرح بالكفر صدراً وهي كفر. 


5 دل على ذلك 0 تعالى: ودر القن أن ر ع و 
تہ ا ف ر فل سور ا إت لله مرم ما دروت 6 وَلَين المد 
تورك إِنّمَا حكدً وض ولعب فل الله و ینیود ورسول کو O‏ 


رم ا 


دروا 5707 م ا إن شف عن طايِمَةَ Ey‏ دت طايفة باب 
8 > .0 6م 1 51 
اوا مريت ((46 [التوبة: 14 -15] فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع 
قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له» بل كنا نخوض ونلعب» وبين أن 
الاستهزاء بآيات الله كفرء ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام 
ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام)”" . 
وعلى هذا؛ فلا بد لدرء وصف الكفر عن المعيّن الذي تظاهر بما هو 
كفر .من أن یکوت مكرهاً وإلا كان كافراً. 
وإذا تبيّن ذلك فهل للإكراه حد يستوي فيه جميع أفراد المعينين؟ 
والجواب: أنه ليس للإكراه حد منضبط يحكم به على جميع المعينين» 
بل يختلف الحكم فيه باختلاف النظر في ثلاثة أمور هي : 


(۱) «مجموع فتاوی»» شيخ الإسلام ابن تيمية (9/ .)57١‏ 


41۰ 


١‏ حال المكره» فإن الناس يختلفون في قدراتهم ومكانتهم وتحملهم 
للإكراه 

؟ - حال من وقع منه الإكراه» فإن الأمر في ذلك أيضاً مختلف. 

۳ - الأمر الذي وقع عليه الإكراه. وهذا ظاهر أيضاء فليس الإكراه على 
الكفر؛ كالإكراه على المعصية» وليس الإكراه على مجرد القول كالإكراه على 
القول والفعل أو مجرد الفعل وهكذا. 

فأما اختلاف الناس في قدراتهم فظاهرء فقد يكون إكراهاً في حق إنسان 
ما ليس بإكراه في حق غيره» لاختلافهما في تحمل الإكراه» حتى قال 
عبد الله بن مسعود له : (ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاماً يدرأ عني 
وط اق ووک 

ثم إن إكراه العالم مثلاً ليس كإكراه غيره» فإنه قد يضل بعض الناس 
بتقية العالم وأخذه بالرخصة. 

ولهذا شدّد الإمام أحمد كه في هذا الأمر حين سئل عن العالم وهل 
له أن يأخذ بالتقية في فتواه فقال: (إذا أجاب العالم تقية» والجاهل بجهل 
ف ا 

وصدق الإمام أحمد كُذَنْهُه فإنه ما وقع اللبس والغبش في الأمة إلا 
بمداهنة العلماء وتجرؤ الجهال بالإفتاء بلا علم. وقد جعل كث4 من نفسه مثلاً 
في ذلك فلم يداهن ولم يلن حين فتن على القول بخلق القرآن لما علم من 
افتتان الناس وانطماس وجه الحق لو فعل ذلك. 

وأما اختلاف الإكراه باختلاف حال من يقع منه فظاهر وفرق بين من 
يعلم أنه عازم على إنفاذ وعيده وبين المهدد الذي يحتمل منه ذلك فقط وفرق 
أيضا بين من كان له سلطة فى تحقيق ما توعد به وبين من كان دون ذلك. 

وأما اختلاف الإكراه باختلاف الام المكره عليه فامر التفاوك'فية 
واسع» فما كان إكراهاً في أمر قد لا يكون إكراهاً في أمر آخر. 


.)۳۳٣/۸( «المحلى) لابن حزم‎ )١( 
.)٤١٤/۲( (؟) «البحر المحيط)ء لأبي حيان‎ 


يقول الإمام النووي في بيان هذا التفاوت: (لا يشترط سقوط الاختيار» 
بل إذا أكرهه على فعل يؤثر العاقل الإقدام عليه حذراً مما تهدده به حصل 
الإكراه. فعلى هذا ينظر فيما يطلبه منه» وما هددوه به» فقد يكون الشيء 
إكراهاً في مطلوب دون مطلوب وفي شخص دون شخص)'. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كان في نفس المسألة: (تأملت المذاهب 
فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره» فليس المعتبر في كلمات الكفر؛ 
كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوهاء فإن الإمام أحمد قد نص في غير موضع 
على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو قيد ولا يكون 
الكلام إكراهاًء وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها أو مسكنها 
فلها أن ترجع» على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها 
فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراها. 

ومثل هذا لا يكون إكراهاً على الكفرء فإن الأسير إذا خشي الكفار أن 
لا يزوجوه أو أن يحولوا بينه وبين امرأته لم يبح له التكلم بكلمة الكفر) . 

وقد يعظم الأمر وينحسر الإعذار بالتقية حتى لا يعذر بها كما في حال 
المكره على الكفر مع الدوام على ذلك لا في حالة عارضة. ولهذا لما سئل 
الإمام أحمد كانه عن الرجل يؤسر فيعرض على الكفر ويكره عليه أله أن 
يرتد؟ فكرهه كراهة شديدة» وقال: ما يشبه هذا عندي الذي أنزلت فيهم الآية 
من أصحاب النبي ئي أولنك كانوا يرادون على الكلمة ثم يتركون يعملون ما 
شاؤواء وهؤلاء يريدونهم على الإقامة على الكفر وترك دنھ 

وبعد كل هذا: 

فإنه إذا كان الرضى بالكفر الظاهر هو مناط التكفير على الحقيقة» ولم 
يمكن الحكم عليه ومعرفته إلا من حيث دلالة الظاهر عليه» وكان الإكراه مانعا 


)00( «روضة الطالبين»)» للإمام النووي ١/0‏ 5). 
(۲) «الفتاوى الكبرى»» لابن تيمية .)59٠ /٥(‏ 
)۳( «المغني»» لابن قدامة .)۱٤۷/۸(‏ 


من الحكم بتكفير المعيّن» ولم يكن الإكراه محدوداً بحد منضبط يستوي فيه 
جميع أفراد المكلفين» فلم يبق إذن إلا اعتبار الإكراه ما أمكن أن يكون عذرا 
في درء الحكم بوصف الكفر للمعين» حتى إذا لم يمكن بحال أن يكون 
المعين مكرهاً ولو ادعاه كان كافراً. 

ومعلوم أن مجرد احتمال عدم الإكراه أمر نسبي يختلف من معين إلى 
آخرء وأنه لا بد للتحقق منه من تبين حال كل معين على التفصيل» قبل الحكم 
عليه بان ما أدغاة إكرافاء مشتمل أو غير معمل.. 

وهنا قد يحصل الخلاف في حكم معين» وهل هو معذور أم غير 
معذور» للاختلاف في أن ما اعتذر به من الإكراه محتمل أو غير محتمل 

وهذا خلاف في تحقيق مناط الحكم. لكن الذي لا يصح الخلاف فيه 
هو مناط الحكم لا تحقيق مناطه. 


التقية مباحة والصبر أولى : 

كل ما سبق من الكلام عن التقية إنما يدل على إباحتها لرفع الحرج 
الذي هو من مقاصد الشريعة ومقتضى رحمة الله بعباده لكن ذلك لا يدل على 
مشروعيتها وجوباً أو استحباباً» بل الأصل هو عدم التقية وإنما يكون الإعذار 
بالتقية من جهة كونها حالة عارضة مؤقته لرفع الحرج والإثم فقط. 

وعلى هذا؛ فالصبر والأخذ بالعزيمة أولى من الترخص» ولو وصل 
الإكراه إلى حد القتل» ولهذا يقول الرسول : «سيد الشهداء حمزة» ورجل 
قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله». 

وتأمل صبر بلال ينه وقد كان (تفعل به الأفاعيل» حتى إنهم ليضعون 
الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحرء ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى 
عليهم ويقول: أحدء أحد ويقول: والله لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها 
رضي الله عنه وارضاه. 


.)١98 /۳( أخرجه الحاكم في «مناقب الصحابة»‎ )١( 
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محمداً رسول الله؟ فيقول: نعمء فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا 

وكذلك عبد الله بن حذافة السهمي ونه حين أسره الروم وجاؤوا به إلى 
أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين 
محمد غلا طرفة غين ما فغلت:ففال: إذا أقتلك» ققال: أنث :وذاك فأمر به 
فصلب» وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه» وهو يعرض عليه دين 
النصرانية فيأبى» ثم أمر به فأنزل» ثم أمر بقدر من نحاس فأحميت» وجاء 
بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح» وعرض عليه فأبى» 
فأمر به أن يلقى فيهاء فرفع في البكرة ليلقى فيها فبكى» فطمع فيه ودعاه 
فقال: إني إنما بكيت لأن نفسي واحدة» تلقى في هذه القدر الساعة في الله 
فأحببت أن يكون لى بعدد كل شعرة فى جسدي نفس تعذب هذا العذاب 
فی اش . 

وكذلك عبات بن الأرك«عذك فكان (يأخذه اليشزكونفيوقدوق له ارا 
a f‏ 2 0( 
ثم يلقونه فيها فما يطفئها إلا شحم ظهره) . 

وتأمل قصة الأخدود» وما كان من حال الغلام في الصبر على أن يقتل 
الوجدع لكاي اي 

وقصة مؤمن آل فرعون حينما صرخ في قومه وتوعدهم بعذاب الله بعد أن 
كان يكتم إيمانه» وقصة مؤمن سورة يس وقد أمر قومه باتباع الرسل فقال: يْمَوْوِ 
ایوا النرسيلت © ایشا سن لا معدي لعا وشم مثو (© رما بے ا اید ری 
رن وہ و © اند من ذونوء -الهكة إن بدن أليَمَنْ يسر لا شقن ع 
(۱) «تفسير ابن کثیر» (0894/5). 


(؟) «الإصابة». لابن حجر )51١5/١(‏ 
(۳) أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق .)۳٠٠٠١(‏ والترمذي» كتاب التفسير (۳۳۳۷). 
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سس ورو 
ES‏ 


سیا علا بیود © إن ل نی صَكلٍ من © إت ١اث‏ 
أَسْمَعُون (©)» [یس: ۲۰ 150] فقتله قومه فقال بعد موته : يلت َرَي يلوي (©© 
ll‏ ومک من ألمي 63 [یس: 57 ۲۷]. 

والأمئلة على تحو ذلك كثيرة من أحواك الضحابة والتابعين ومن بغذف 
من المجاهدين الصابرين من هذه الأمة ومن سبقهاء مما يدل على المنزلة 
الرفيعة لمن أخذ بالعزيمة وترك الرخصة ولو كانت مباحة. 
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۹ ھ. 
دعاة لا قضاة: الأستاذ حسن الهضيبى» دار الطباعة والنشر الإسلامية» 
القاهرة. 


دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عرض ونقد: 
عبد العزيز العبد اللطيف» دار طيبة» الرياض» سنة 5509١ه.‏ 

ذكرياتي مع جماعة المسلمين (التكفير والهجرة): عبد الرحمن أبو الخيرء 
دار البحوث العلمية» الكويت» ط. الأولى» سنة ١٠٠5١ه.‏ 

الرد على البكري: لشيخ الإسلام ابن تيمية» الدار العلمية» دلهي» ط. 
الثانية» سنة ١١٤١ه.‏ 

الرد على الجهمية: للإمام أحمد» ضمن مجموعة (عقائد المسلمين)» 
تحقيق: د. على سامى النشار وعمار الطالبى»ء منشأة المعارف» 


الإسكندرية» سنة ١/191م.‏ 
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الرسائل الشخصية: للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن مجموع مؤلفاتهء 
طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» القسم الخامس. 
روح المعاني: محمود شكري الآلوسي» إدارة الطباعة المنيرية. 
روضة الطالبين: للإمام النووي» المكتب الإسلامي» ط. الأولى. 
زاد المعاد: لابن القيم» حقّقه وخرّج أحاديثه: شعيب الأرناؤوط» 
وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط. سنة ١٠5١ه.‏ 
سفينة الراغب ودفينة المطالب: محمد راغب باشاء المطبعة المصرية» 
بولاق» سنة ۱۲۸۲ه. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألباني» المكتب الإسلامي. 
سنن ابن ماجه: ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. 
سنن أبي داود: إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس. 
سنن الترمذي وهو المسمى (الجامع الصحيح): فى اوسن شاک 
وآخرین . 
سنن النسائي: ترقيم: عبد الفتاح أبو غدة. 
السّئّة: لابن عاصمء حقّقه وخرّج أحاديثه: الشيخ الألباني» المكتب 
الإسلامي» ط. الثانية» سنة ١١٤٠١ه.‏ 
السَنّة: لعبد الله ابن الإمام أحمد» تحقيق: د. محمد بن سعيد القحطاني» 
دار ابن القيم» ط. الأولى» سنة 45١٠١ه.‏ 
شأن الدعاء: للخطابى» تحقيق: أحمد يوسف الدقاقء دار المأمون للتراث» 
دمشق ط. الأولى» e‏ € ھ. 
شرح السّنّة : للبغوي» تحقيق وتخريج: شعيب الأرناؤوط» بيروت. 
شرح العقائد النسفية: سعد الدين التفتازاني» مصرء ط. الأولى» سنة 
اه 
شرح العقيدة الطحاوية: تحقيق: شعيب الأرناؤوط» نشر مكتبة البيان» 
دمشق ط. الأولى» سنة ١١٤٠ه.‏ 
شرح الفقه الأكبر: لعلي القاري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» 
سنة 5٠5١اه.‏ 
شرح المواقف: للشريف الجرجاني» طبعة إستانبول» سنة /1701١ه.‏ 
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شفاء العليل : لتر القيم » دار المعرفة» بیروت » سنة ۱۳۹۸ه. 

الصارم المسلول: لان ثيمية » دار الكتب العلمية» بيروت » سنة ۱۳۹۸ه. 
الصحاح : للجوهري» تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار. 

صفة صلاة النبى بي : للألبانى» المكتب الإسلامى» ط. الحادية عشرة» 
سنة ٤١۳‏ اه. 

صيانة صحيح مسلم من الاخلال والغلط: لابن الصلاح» تحقيق: موفق بن 
عبد الله بن عبد القادر. دار الغرب الإسلامى» سنة 85٠5١ه.‏ 

طريق الهجرتين: لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الآولى» سنة 
١‏ 5ه 

ظاهرة الإرجاء فى الفكر الاسلامى: د. سفر الحوالى» رسالة دكتوراه بجامعة 
العبودية: لشيخ الإسلام ابن تيمية»› مكتبة المعارف› الرتاضن: سنة 
ها 

عمدة التفسير: أحمد شاكرء دار المعارف» مصرء سنة ١۷١١ه.‏ 

العواصم والقواصم: لابن الوزيرء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» دار البشير» 
الآردن» ط. الأولى» سنة ١١٤٠ه.‏ 

فتح الباري: لابن حجرء المطبعة السلفية» مكتبة الرياض الحديثة. 

فتح القدير: للشوكانى» دار المعرفة» بيروت . 

الفصل فى الملل والأهواء والنحل : لان حرم دار المعرفة» بيروت» طط . 
الثانية» سنة 795١ه.‏ 

فقه الكتاب والسِّنَّة ورفع الحرج عن الأمة وهو الرسائل الماردينية: لابن 
تيمية» تحقيق: فريد بن أمين الهنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 
الأولى» سنة 105١ه.‏ 

فيض الباري شرح صحيح البخاري : للكشميري» دار المعرفة» بيروت. 

فى ظلال القرآن سيد قطب: دار الشرق» بيروت» ط. الثامنة» سنة 
۹ ھ. 
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قرة عيون الموحدين: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» طبع إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» ط. الثالثة, سنة 5٠5١اه.‏ 

كشف الشبهات : للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ضمن مجموع مؤلفاته» طبع 
جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية» القسم الأول (العقيدة والآداب 
الإسلامية) . 

مجمع الزوائد: للهيثمى » دار الكتب» بیروت »› ط . الثانية . 

مجموعة التوحيد: دار العروبة» قطر. 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: جمع وترتيب: الشيخ عبد الرحمن بن 
المحلى : لان حزم إدارة الطباعة المنيرية» مصر» سنة ”07١١اه.‏ 

مختصر سنن ني داود: للمنذري بشرح الخطابي» وتعليق: ابن القيم» 
وتحقيق: امان شاكر ومحمد حامد الفقى» دار المعرفة» بيروت» سنة 
۹ هھ 

مختصر سيرة الرسول كَل : للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ضمن مجموع 
مؤلفاتهء طبع جامعة الإمامء القسم الثالث. 

مدارج السالكين: لابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقى» دار الكتاب 
المرتضى: لأبى الحسن الندوي» دار القلمء دمشق» ط. الأولى» سنة 
۹۹ ه. 

المسامرة: للكمال أن شريف» شرح المسايرة : للكمال بن الهمام» طبعة 
إستانبول» سنة ٤١١‏ اه. 

المستدرك على الصحيحين : للحاكم» مع تلخيص الحافظ الذهبي . 

مصباح الظلام فى الرد على من كذب على الشيخ الإمام : دار الهداية» 
الرياض» عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ . 

المصطلحات الأربعة في القرآن: لأبي الأعلى المودوديء دار القلمء 
الكويت» ط . الرابعة» سنة ۳۸۹١ه.‏ 

معارج القبول: للشيخ حافظ الحكمي» طبع إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. 
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معاني القرآن: للفراءء عالم الكتب» بيروت. ط. الثانية» سنة ۹۸۰٠م‏ . 
المغني: لابن قدامة» مكتبة الرياض الحديثة. 

مفاتيح الغيب: للرازي» المطبعة البهية المصرية» ط. الثانية. 

مفاهيم يجب أن تصحح: محمد علوي مالكيء دار الإنسان» مصرء ط. 
الأولى» سنة 5٠5١ه.‏ 

مفاتيح دار السعادة: لابن القيم» دار الفكرء دمشق سنة ١١٤١ه.‏ 

مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد: للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ضمن 
مجموع مؤلفات» طبع جامعة الإمام» القسم الأول. 

مقالات الاسلاميين: للأشعري» تحقيق: ريترء ط. الثالثة» سنة ٠٠5١ه.‏ 
مقومات التصور الإسلامي: سيد قطب. دار الشرق» ط. الأولى» سنة 
٤ھ‏ 

الملل والنحل : للشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» 
بيروت» سنة ٠٠5١اه.‏ 

مناهج أهل الحق والاتباع: سليمان بن سحمانء دار مروان» القاهرة» سنة 
١‏ ه. 

مناهج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس: 
لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. وتتمته كتاب: فتح 
المنان: لمحمود شكري الآلوسي» مطبعة أنصار الستة المحمدية» مراجعة: 
محمد حامد الفقي» سنة 755اه. 

الموافقات : للشاطبي» تعليق: عبد الله دراز» المكتبة التجارية الكبرى» 
مصر . 

الموطأ: للإمام مالك» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي . 

النهاية في غريب الحديث: لابن الآثيرء تحقيق: طاهر الزاوي» ود. 
محمود الطناحي» ط. الأولى» سنة 11817ه. 

نيل الأوطار: للشوكاني» دار الفكرء بيروت» ط. الأولى» سنة ١١٤٠ه.‏ 
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